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 :فيما سبق حول ثلاث قواعد وهيّتقدم الكلام 
وهي قاعدة الاشتغال، على مـسلك ة يلّ الأو القاعدة العقلية:ولىالقاعدة الأ
اعة، وقاعدة قبح العقاب بلا بيـان عـلى الطّ حق ، وهي نظرية+ السيد الشهيد

 .مسلك المشهور، وهي البراءة العقلية
 .ّقاعدة البراءة الشرعية في الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي: القاعدة الثانية
 . جماليالمقرون بالعلم الإّ الشك أصالة الاشتغال في: القاعدة الثالثة

العمليـة وهـي قاعـدة   الأصـولالثالـث مـن الأصـل ا الآن فندخل فيّأم
الوجـوب والحرمـة، مقابـل ي أ ،مـر بـين محـذورينالتخيير في حالة دوران الأ

 . الاشتغال، وبعد ذلك نتناول قاعدة الاستصحابأصالةصالة البراءة وأ
وقبل الولوج في البحث في دوران الأمر بين محـذورين، نتنـاول البحـث في 

 .مر بين الوجوب والحرمة والإباحةدوران الأ
 :في التكليفّ الشك أقساممة في بيان ّ بمقدهد لّضح المطلب نمهّلكي يتو

 :ةّتعدد في التكليف صور مّللشك
ّالشك في أصل ثبـوت التكليـف وعدمـه، وهـو مـا سـم: ولىالصورة الأ  يّ

ّبالشك البدوي، كالـشك  هـو ليوّّ في حرمـة شرب التـتن، وتقـدم أن حكمـه الأّ
 . براءة العقلية على مبنى قبح العقاب بلا بيانّالاشتغال على مبنى حق الطاعة، وال

 وهي الوظيفة العمليـة الثانويـة -فق الجميع على جريان البراءة الشرعيةّويت
 . ّتقدم في هذه الحالة كما -ّعند الشك

 التكليـف ّتعلـق في مّ كالشكجماليالمقرون بالعلم الإّ الشك :الصورة الثانية
صـلاة  أو ا صلاة الجمعـةّلم بوجوب إمالتكليف، كالع أصل بعد العلم بثبوت

 . بحثهّتقدمالظهر في ظهر يوم الجمعة، وقد 
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 أن يعلم بثبـوتب، ً أيضاجماليالمقرون بالعلم الإّ الشك وهي: الصورة الثالثة
 أو الحرمـة أو التكليف، لكنـه لا يعلـم أن التكليـف هـل هـو الوجـوبأصل 
ا مبـاح، ّا واجـب وإمـّم وإمـ حـرامّـاإشربـه   في أن هذا الماءّ كالشك؟.باحةالإ

 .البدوي بين الوجوب والحرمةّ الشك ويطلق عليه
د بـين ّ مـرده، لكنً أيضاجماليالمقرون بالعلم الإّ الشك وهي: الصورة الرابعة

ا بحرمته، ويطلـق ّ وإمّبوجوب صوم معينّ إما ّالحرمة فقط، كالشكوالوجوب 
 .مر بين محذورينعليه دوران الأ

 .ًض لها لاحقاّالتعر، وسيأتي كثر والأّقلبين الأّلشك  ا:الصورة الخامسة
ثبـوت التكليـف، والوظيفـة العلميـة  أصـل فيّ الـشك  الكلام عنّتقدمو
المقـرون بـالعلم ّ الـشك في أم البـدويّ الشك ، سواء فيًوشرعاً عقلا رة فيهّالمقر
 .)احتمال الترخيص واحتمال الوجوب ( الذي يدور بين احتمالينجماليالإ

المـستبطن ّي الشك أ  هذا البحث سوف يقع الكلام في الصورة الثالثة،وفي
البـدوي بـين ّي الشك أ لاحتمال الحرمة واحتمال الوجوب واحتمال الترخيص،

الذي يـدور ّ الشك في الوجوب والحرمة، وكذلك الصورة الرابعة وهي البحث
 .مر بين محذوريندوران الأ أي بين احتمال الوجوب والحرمة فقط،

 :على هذا يقع البحث في صورتينو
 البدوي بين الوجوب والحرمةّ الشك  حالة.١
  دوران الأمر بين المحذورين.٢
 

بـين ّ الـشك البـدوي بـين الوجـوب والحرمـة هـوّ الشك  أنّتقدمنا فيما َّبي
 التكليـف، كـما لـو علـم أصل العلم بثبوتالرخصة مع  أو الوجوب أوالحرمة

 . مباحّإما يحرم وّإما ا يجب شربه ومّإبأن المائع الذي أمامه ّالمكلف 
العقـلي والقاعـدة  الأصل بلحاظ أي ويقع الكلام في هذه الحالة بلحاظين،
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 . الشرعي والقاعدة الثانويةليم الأصل العوبلحاظلية ّ الأوالعملية
ّحالـة الـشك البـدوي بـين في ليـة ّ الأوةة العمليـإن الحكم العقلي والقاعد

 هو الـبراءة العقليـة عـلى كـلا ،الوجوب والحرمة بلحاظ الأصل العملي العقلي
 .)الطاعةّ حق مسلك قبح العقاب ومسلك(المسلكين 
 مـن الوجـوب ًكـلاّك قبح العقـاب بـلا بيـان فواضـح؛ لأن ا على مسلّأم

 .عليه فيقبح العقاب عليهماوغير معلوم وغير مبين، و الحرمة مشكوكو
 من احـتمال الوجـوب الحرمـة، وإن ًالطاعة، فلأن كلاّ حق ا على مسلكّأم
زين في نفسهما بحكم العقل، لكن في المقـام يعجـز العقـل عـن الحكـم ّكانا منج

احتمال الوجوب معارض باحتمال الحرمة، فلا يمكن ّ لأن ؛ وذلكًبتنجيزهما معا
 هماّنجزيت، فتبطل مّمرجحترجيح بلا  الآخر ا دونهمأحد، وتنجيز ًتنجيزهما معا

 .ًوحينئذ تجري البراءة العقلية عنهما معا ،ًمعا
ه على مسلك قبح العقاب بـلا بيـان يكـون نّإف لكن على فرق بين المسلكين

الطاعـة فعـدم التنجيـز ّ حق ا على مسلكّ لعدم المقتضي للتنجيز، أمّنجزعدم الت
 .ًمكان الفعل والترك معاإ لعدم ؛ماع النقيضينلوجود المانع وهو لزوم اجت

 وجود الفرق بين حالة احتمال الوجوب واحـتمال الترخـيص تّضحوبهذا ي
 البراءة ولىوبين احتمال الحرمة والوجوب والترخيص، حيث تجري في الحالة الأ

ّ حـق  على مـسلك)البراءة(العقلية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولا تجري 
 تجـري )احـتمال الحرمـة والوجـوب والترخـيص (ينما في الحالة الثانيةالطاعة، ب

 .البراءة العقلية على كلا المسلكين
 

 الـبراءة ّأدلـةّ إذ إن الة هي البراءة الـشرعية،هذه الحإن الوظيفة العملية في 
كـلا مـن ّ لأن هـا للمـورد،إطلاق شـاملة ب- لرفعمن قبيل حديث ا -الشرعية 

 .الوجوب والحرمة غير معلوم
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  .الاستدلال على استحالة تنجيز العلم الإجمالي: ّالمقام الأول •
 .ة وعدم جريانهاّؤمنفي إمكان جريان الأصول الم: المقام الثاني •

 :حذورينالأقوال في دوران الأمر بين الم
 ليينّفي صورة كون الواقعة واحدة مع كون الطرفين توص. أ •

ü ًبراءة عقلا وشرعاجريان ال. ١ ً 
ü ًعدم جريان البراءتين معا .٢ 
ü عدم جريان البراءة الشرعية .٣  
ü ّأدلة البراءة الشرعية لا تشمل المقام. ٤ 

ًتخيير شرعيا أم عقليافي كون ال. ب • ً 
ü اًعيينالأخذ بأحد الاحتمالين ت. ١ 
ü ًالأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا. ٢ 
ü ًالتخيير بين الفعل والترك عقلا. ٣  
ü مع الحكم عليه بالإباحة الشرعية ًالحكم بالتخيير عقلا. ٤ 

 .تطبيقات فقهية •
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 )أصـالة التخيـير(يون تحت عنـوان صولالأتناوله لا يخفى أن هذا البحث 
الاحتيـاط و وهـي الـبراءة ،ربعـة المعروفـةالعمليـة الأ الأصـول  مـنّالتي تعد

 بـينمـر دوران الأ: ً أيـضاوالاستصحاب وأصالة التخيـير التـي يطلـق عليهـا
 في دوران الأمـر بـين جمـاليية العلم الإّنجزقبل الولوج في م ولكن .المحذورين

 :ماتّ تقديم عدد من المقدينبغيالمحذورين وبيان حكمهما 
 ّ الـشك:هوو ،في بيان المراد من دوران الأمر بين المحذورين: ولىّالمقدمة الأ

ق واحـد، ّ متعلـ على)الوجوب والحرمة( لزامس الإن بججماليالمقرون بالعلم الإ
دواء وإذا لم ّ لأنـه ه؛ا يجـب شربـّبأن هذا المائع الذي أمامه إمّ المكلف كما لو علم

بـين الوجـوب مـر خمـر، فيـدور الأّ لأنـه يحـرم شربـه؛ّإما  و، يموتّفإنهيشربه 
بـين مر في تعريف دوران الأ   واحد؛ ولذا قال السيد الخوئيّتعلقوالحرمة على م

ه تّـصافبين الوجوب والحرمة مع عدم احتمال امر دوران الأالمراد به >: محذورين
ً شـكا الـبراءة لكونـه إلى  مع احتمال ذلك يرجـع فيـهّفإنهبغيرهما،  في التكليـف ّ

الوجوبيـة  أو ي، بـل هـو أولى بجريـان الـبراءة مـن الـشبهة التحريميـةلزامالإ
 .)١(<هإمكان الاحتياط فيه لعدم ّأدلةالمحضة؛ لعدم جريان 

للاستـصحاب، وإلا  ً مـوردا الطـرفينأحد يجب أن لايكون : ةنية الثاّالمقدم
يعتـبر في >بقولـه  السيد الخـوئي إليه يجب العمل بالاستصحاب، وهذا ما أشار

عليـه  إذ للاستـصحاب،ً موردا النزاع أن لا يكون أحد الطرفين بخصوصهّمحل 
 .)٢(<ال، ويجب العمل على طبق الاستصحاب بلا إشكجماليالعلم الإّينحل 

                                                 
 .٣٢٧ص ،٣ج: صول دراسات في علم الأ)١(
 . المصدر نفسه )٢(
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 :بين محذورينمر لدوران الأّأنحاء متعددة  هنالك :ةلثّالمقدمة الثا
كـما في المثـال ، لياتّبـين المحـذورين في التوصـمر دوران الأ: ّالنحو الأول

ّ لأنـه ا يجـب شربـهّبأن هذا المائع الذي أمامه إمّ المكلف ، وهو ما لو علمّتقدمالم
 .خمر فيحرم شربهّإما  يموت، وّفإنهدواء وإذا لم يشربه 
 أو بين المحذورين فـيما لـو كـان أحـد الحكمـينمر دوران الأ: النحو الثاني

، مع وحدة الواقعة، كما لـو دار أمـر المـرأة بـين وجـوب الـصلاة ًدياّكلاهما تعب
حـدهما ولـو أ إحرازوحرمتها عليها من جهة احتمالها الطهر والحيض، مع عدم 

حرمة العمل ولـو  أي ،ً على الحائض ذاتا على حرمة الصلاةًبالاستصحاب، بناء
م، وإلا فقـد تركـت ّتـت بـالمحرأكانـت حـائض فقـد  فإن ة القربة،ّمن دون ني

 .بين محذورينمر الواجب، فيدور الأ
ّإن ما تقدم مـن النحـوين الـسابقين، تـارة يكـون في واقعـة : النحو الثالث ّ

 الواقعة، مـن قبيـل دّدتعمع وأخرى يكون  ّواحدة، كما تقدم في الأمثلة السابقة،
ًيوم الخميس والجمعـة معـا أو يحـرم محرم في ّ إما ًناّ معيًبأن فعلاّ المكلف أن يعلم

 .)١(ًيوم الخميس والجمعة أيضا
 : يقع الكلام في مقامينّهذه المقدماتبعد 

ّ 

 في جميـع المـوارد جمـالينجيـز العلـم الإعدم ت إلى يينصولذهب مشهور الأ
 في  كـما سـيأتي بيانـه،ًديابّـكلاهما تع أو الطرفينأحد ماعدا ما لو كان  - ةّتقدمالم

تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكـن، وكـذلك ّ لأن -التعليق على النص
ّتنجيزه لحرمة الموافقة القطعية غير ممكن أيضا، لأن ذلك غير مقدور للمكلـف ّ ً، 

                                                 
 مـع وحـدة الواقعـة، ينليّلحالة واحدة وهي ما لو كان الطرفان توصَّ إلا  المصنفّتعرض لم ي)١(

 .ّ الدوران في التعليق على النصأنحاء لحكم بقية ّتعرضنسو
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ّإذ إن المكلف إما  ّ تـى بالفعـل فهـو وإن أ فـإن أن لايفعـل،ّإما أن يفعل الفعل وّ
احتمل الموافقة القطعية، لكنه وقع في محـذور المخالفـة الاحتماليـة، لاحـتمال أن 
يكون الواقـع هـو حرمـة الفعـل، وإن تـرك الفعـل فهـو وإن احتمـل الموافقـة 

مالية؛ لاحتمال أن يكون الواقع هـو الاحتمالية لكن وقع في محذور المخالفة الاحت
 جمـالي وتنجيـز العلـم الإ.ًبالفعل والترك معا الإتيان وجوب الفعل، فلا يمكنه

نسبة العلم ّ لأن ،ّمرجحترجيح بلا ّ لأنه غير معقول؛ الآخر لأحد الطرفين دون
 .ليهما واحدةإجمالي الإ

عيـة ولحرمـة  لوجـوب الموافقـة القطجمـالي أن تنجيز العلم الإتّضحوبهذا ي
ً منجـزا جمـاليالمخالفة القطعية غير ممكن، وعليه فلا يكـون العلـم الإ في مـوارد ّ

 بين الفعل والـترك، وهـذا اًّ في المقام مخيرّكلفالمفيكون  .الدوران بين محذورين
 . يينصولمما لا خلاف فيه بين الأ

لا : قالوالتحقيق أن ي>: بحثه بقولهتقريرات  في صنفّليه المإوهذا ما أشار 
 ّي في المقـام عـلى حـدلزامـ في أن العلـم الإجمـالي بـالتكليف الإشكالينبغي الإ

على ثبوت التكليف، فإن بيانية العلـم ّتام العلوم الإجمالية في سائر المقامات بيان 
وكاشفيته ذاتية كما هو واضح، وإنما البرهان قائم على استحالة تأثير هـذا العلـم 

 لمولويةاالطاعة وّ حق خاله في دائرةإدالترك في المقام وأو  يان في تنجيز الفعلبوال
 يقتضي وجوب الموافقة القطعية ولا حرمـة المخالفـة نهذا العلم لا يمكنه أّلأن 

ممكنـين بحـسب والثاني غـير ّ، إذ الأول لاحتماليةافقة االمو القطعية ولا وجوب
ما يّ حق الطاعة فوثبوتّالفرض، والثالث ترجيح بلا مرجح، فاستحالة التنجيز 

حكـمان عقليـان يـشكلان ح جّلا مربهو خارج عن القدرة واستحالة الترجيح 
بمجموعهما البرهان على عدم اقتضاء العلـم الإجمـالي في مـوارد الـدوران بـين 

 .)١(<هذا حال العلم الإجمالي بالإلزام. المحذورين لتنجيز شيء
                                                 

 .١٥٣ص ،٥ج :صول بحوث في علم الأ)١(
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ًمخـيراالمقـام يكـون في ّ المكلـف يين على أنصولاتفاق الأّوبهذا يتضح   بـين ّ
 .جمالي لاستحالة تنجيز العلم الإ؛ والتركالفعل

 في المقام، هـل يمنـع جريـان جماليية العلم الإّنجزاختلفوا في أن عدم منعم 
 ؟البراءة العقلية والشرعية لنفي احتمال الوجوب المشكوك والحرمـة المـشكوكة

 .هذا ما نتناوله في البحث اللاحق
 

ًمخيرافي المقام يكون ّ المكلف يين على أنصولبعدما ثبت اتفاق الأ   بين الفعلّ
يـة العلـم ّنجز، اختلفـوا في أن عـدم مجمـالي لاستحالة تنجيز العلم الإ؛والترك
مال  في المقام، هل يمنـع جريـان الـبراءة العقليـة والـشرعية لنفـي احـتجماليالإ

 وقد اختلفت كلمات الأصوليين في المقام ،الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة
من حيث جريان البراءة العقلية أو الشرعية أو عدم جريـانهما وجريـان التخيـير 
َّالعقلي أو التفصيل في جريانهما على أقوال مختلفة، ولم يتعرض المصنفّ إلا لقـول  ّ

 .)١(ّمع الاعتراضات المتوجهة إليه شرعيةجريان البراءة العقلية والواحد وهو
لوجـوب ّ منجـز  مـا دام غـيرجمالي العلم الإّأنيرون  صحاب هذا القولفأ

 من جريـان ًالموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية، فلا يمكن أن يكون مانعا
ّ؛ لأن مـا البراءة العقلية الشرعية عـن الوجـوب المـشكوك والحرمـة المـشكوكة

، وحيـث جمـاليالعلم الإَّ إلا  ليس هوبراءتينن جريان الع ًون مانعايمكن أن يك
 من جريـان ً؛ فلا يكون مانعااًّنجز في المقام يستحيل أن يكون مجماليأن العلم الإ

ً مـوردا  في نفـسهطرفّ كل ، بعدما كانجماليالإمن طرفي العلم ّ كل  فيبراءتينال
ًبراءة العقلية فلأن كـلا مـن الوجـوب ّ، أما الالعقلية والشرعية براءتينلجريان ال

والحرمة مجهول، فيصدق عدم البيان بالنسبة إليهما، بقاعـدة قـبح القعـاب بـلا 
                                                 

 .صفحة اللاحقةتها في الّدلأقوال وبقية الألى ّتعرض إنس )١(
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ّوأما البراءة الشرعية، فلعموم حديث الرفع ونحوه مما دل على رفع الحكم . بيان ّ
 .عند الجهل به

 ّوقد ذهب إلى هذا القول كل من السيدين الخـوئي والخمينـي؛ قـال الـسيد
 الـبراءة ّأدلـةلعموم ، وهذا هو الصحيح. ًوعقلاً شرعا ريان البراءةج>: الخوئي

ولحكم العقـل بقـبح العقـاب عـلى ، الشرعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها
 .)١(<الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان أو خصوص الوجوب

 ...والحرمة د بين الوجوب ّليف المردالتكّأما أصل و>: وقال السيد الخميني
 وبالنـسبة، نوع التكليف لقاعدة قبح العقاب بلا بيـان إلى فعدم العقاب بالنسبة

ذا كله بالنـسبة إلى ه. الموافقة القطعية للتكليف بينهما لعدم قدرة العبد عليهاإلى 
أنـه لا مـانع مـن شـمول : لتحقيقفـا... ّ، وأما الأصول الشرعيةالأصل العقلي

 .)٢(<حديث الرفع للمقام
 

ًّ 

 عـن هـذه إجمالية، واليك لمحة أقوالها خمسة ّ ومن أهمدةّهذه الأقوال متعد
 : ومناشئهاالأقوال

 ً وشرعاًجريان البراءة عقلا: الأولالقول 
 .قشاته في ثنايا البحثم هذا القول مع مناّ وقد تقد

 ًعدم جريان البراءة العقلية والشرعية معا: القول الثاني
أمـا الـبراءة : ق العراقـي وأفـاد في وجـه ذلـكّوقد اختار هذا القول المحق

ًزا بالنـسبة إلى الموافقـة ّالعقلية، فلأن العلم الإجمـالي في المقـام وإن لم يكـن منجـ
                                                 

 .٣٢٩ص ،٢ج:  الأصول مصباح)١(
 .١٧٩-١٧٤ص ،٢ج :نوار الهدايةأ )٢(
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الموافقـة خالفة القطعية العملية ولا بالنسبة إلى القطعية العملية ولا بالنسبة إلى الم
 العقـلي الاحتمالية، ولكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية، وذلك لأن الترخيص

ّفي الفعل أو الترك وإن كان ثابتا، إلا أن كل لأن  تـرخيص لـيس بـبراءة عقليـة، ً
 افقـةّالترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعـدم الـتمكن مـن المخالفـة والمو

ن الترخـيص في المقـام إ وحيـث ،القطعيتين، وأخرى يكون بملاك عدم البيـان
 .مستند إلى الاضطرار لا إلى عدم البيان، فلا موضوع للبراءة العقلية فيه

ن إ فـ،ًلا يصلح المقام للحكم التخييري أيـضا: (لى هذا المعنى أشار بقولهإو
 كـما في المتـزاحمين ً أو عقليـا، كان كما في باب الخصالً شرعيا- الحكم التخييري

 ، على المخالفة بـترك كـلا طـرفي التخيـيرً يكون في مورد يكون المكلف قادراإنما
مثـل  لا في ،ً بأحدهما وعدم تـركهما معـاالإتيان على ً التخييري باعثاالأمرفكان 

 عن ًف تكويناّ المكلّفإنه بعد عدم خلو ؛المقام الذي هو من التخيير بين النقيضين
 ً المولوية فيـه لكونـه لغـواوإعمال التخييري بينهما للأمرفعل أو الترك لا مجال ال

يـة ّة الـبراءة وأصـالة الحلّنه لا مجـال لجريـان أدلـإ :الجهة نقول  وبهذه... ًمحضا
 وذلـك لا مـن جهـة مـا ، الترخيص في الفعل والتركلإثباتوالإباحة في المقام 

بل من جهـة اختـصاص  ،ثل الفرضتها عن مّ من انصراف أدل+  الشيخأفاده
 ، آخـرٍ الترخيص في الفعل والـترك بمنـاطجريانها بما إذا لم يكن هناك ما يقتضي

 فمـع فـرض حـصول الترخـيص ، غير مناط عدم البيـان،من اضطرار ونحوه
 إلى الترخــيص الأمــربحكــم العقــل بمنــاط الاضــطرار والتكــوين لا ينتهــى 

 .)١()الظاهري بمناط عدم البيان
  الثالث عدم جريان البراءة الشرعية القول

 أن الحكم في هـذه :وأفاد في وجهه )٢(ق النائيني ّوقد اختار هذا القول المحق
                                                 

 .٢٩٣، ص٣ج: نهاية الأفكار )١(
 .٢٣٢ ص،٢ج: أجود التقريرات )٢(
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ًالمسألة هو التخيير بين طرفيهـا عقـلا مـن دون أن يكـون فيهـا حكـم ظـاهري 
 .شرعي

 :ة محاولاتّوقد حاول لإثبات ذلك بعد
يــة للــشيء ّدهــا جعـل الحل أن الروايــات التـي يكــون مفا:المحاولـة الأولى

ية في هـذه المـسألة غـير ّالمشكوك كروايات الحل لا تشمل المقام، لأن جعل الحل
د بـين الوجـوب والحرمـة ولا ثالـث لهـما، ومـن ّ لأن حكم المسألة مرد؛محتمل

 وأمـا فـيما إذا ،صالة الحل إنما تجري فيما إذا احتمل مطابقتها للواقعأالواضح أن 
صـالة أ أن ًنا نعلم في المقام وجداناإلا يمكن جعلها، وحيث علم بمخالفتها له ف

 ولهــذا لا يمكــن جعلهــا، لأن جعــل الحكــم ، في المــسألة مخالفــة للواقــعّالحــل
 .الظاهري للشيء منوط باحتمال مطابقته للواقع

ة البراءة إذا كانت من قبيل حديث الرفع، بأن يكـون ّأن أدل :المحاولة الثانية
 وقد أفاد في وجـه ذلـك ، فلا تشمل المقام،عند عدم العلم بهلسانها رفع الحكم 

ًأن رفع الحكم عن مورد سواء كان الحكم الواقعي أم الظاهري لا يمكـن إلا إذا 
 بداهة أن وضع الحكم إذا لم يكن في مورد فلا موضع للرفـع، ،أمكن وضعه فيه

 لا يمكن ن مفاد حديث الرفع، رفع إيجاب الاحتياط، فمن الطبيعي أنهإوحيث 
 ،رفعه عن مورد إلا إذا أمكن وضعه فيه، وإلا فلا معنى للرفع ولا موضوع لـه

 ،ً من الفعـل والـترك معـاّوفي المقام بما أنه لا يمكن وضع إيجاب الاحتياط لكل
 .ً يكون مشمولا لحديث الرفعلكيًفلا يمكن الرفع أيضا 
 أم ّروايـات الحـلة البراءة الشرعية سواء أكانت مـن قبيـل ّفالنتيجة أن أدل

 . كانت من قبيل حديث الرفع، لا تشمل مسألة دوران الأمر بين المحذورين
 من الفعـل ّ بأن وضع إيجاب الاحتياط لكل،وناقش السيد الخوئي في ذلك

 لاستلزامه التكليف بالجمع بين النقيـضين وهـو ؛ًوالترك معا وإن كان لا يمكن
 .ً أيضا استحال الوضع استحال الرفعامستحيل، فإذ
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 ّإلا أن الكلام في المقام ليس في جعل إيجاب الاحتياط لكل من الفعل والترك
نه مستحيل، ومع استحالته لا مقتضي للرفع، بل الكلام إنما هـو إًمعا لكي يقال 

 وحد مـنهما في نفـسه وبقطـع النظـر عـن ّمكان جعل إيجاب الاحتياط لكلإفي 
ًنـا أو للـترك ّالاحتيـاط للفعـل معيالآخر، كما أن بإمكان الشارع جعل إيجـاب 
ً فيكون مشمولا لإطـلاق حـديث ،ًكذلك، فإذا كان ذلك ممكنا من قبل الشارع

  واحد من الوجـوبّ الملحوظ في الحكم الظاهري هو كلأنفيه : (حيث قال.الرفع
 مع قطـع النظـر عـن فيه، واحد منهما مشكوك ّ كلأن باعتبار ،ًمستقلاوالحرمة 
 ومفـاد رفـع .الـترك هو الترخيص في ً رفع الوجوب ظاهرا فيكون مفاد،الآخر

 فكيـف يكـون جعـل الحكـم الظـاهري الفعل، هو الترخيص في ًالحرمة ظاهرا
 للغوية الحكم ً المكلف من الفعل أو الترك موجباّ؟ مع أنه لو كان عدم خلوًلغوا

هر  وهـو ظـا،ًلغـوا ً لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيـضاالظاهري،
 .)١()الفساد

ب عليه أثـر ّ أن جعل الحكم الظاهري إنما يمكن فيما إذا ترت:المحاولة الثالثة
 وفي المقام لا فائدة في جعل الحكم الظاهري ،ً وإلا لكان جعله لغواّشرعي عملي

ًوتكوينـا، باعتبـار أن  ًوهو الترخيص في الفعل أو الترك، وذلك لأنه ثابت عقلا
فعل أو الترك؛ لاستحالة ارتفـاع النقيـضين كـاجتماعهما، الإنسان لا يخلو من ال

فإذن ما هو أثر أصالة البراءة الشرعية، الذي هو الترخيص في الفعـل أو الـترك 
ًوهو ثابت تكوينا وعقلا، فلأجل ذلك لا يكون مشمولا لإطلاق أدلـة الـبراءة  ً ً

 .ومنها حديث الرفع
 العقلي في المقام إنما هـو بأن الترخيص التكويني: وأجاب عنه السيد الخوئي

 بالالتزام بالفعل أو بـالترك، وأمـا إذا ألزمـه فَّ المكلُلزم الشارعُثابت فيما إذا لم ي
                                                 

 .٣٣٠ ص،٢ ج:مصباح الأصول )١(
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ق على عـدم ّبأحدهما، فلا يحكم العقل بالترخيص بينهما، لأن حكمه بذلك معل
ًنا وإلا فينتفي حكمه بانتفاء موضوعه، وهذا ما ذكـره ّإلزام الشارع بأحدهما معي

 نّإ فـ، مـن الحكمـين بخـصوصهّ كـلد بالنسبة إلىّن المورد قابل للتعبإ: (لهبقو
 لا ً من الوجوب والحرمة مـستقلاّ تلاحظ بالنسبة إلي كلإنماالقدرة على الوضع 

 أمـر مـنهما بخـصوصه ّ وحيث إن جعل الاحتيـاط بالنـسبة إلى كـل،ًإليهما معا
 ّ كـلانحينئـذ فلـما كـو ... اً بهذا اللحاظ ممكنـًفلا محالة كان الرفع أيضا ؛ممكن

 وتكـون الـبراءة،ة ّ لأدلـً كـان مـشمولاً،مجهـولاواحد من الوجوب والحرمـة 
 .)١() من الفعل والتركّالنتيجة هو الترخيص في كل

 ة البراءة الشرعية لا تشمل المقامّأدل: رابعالقول ال
ة ّ أن المنـساق مـن أدلـ: وأفاد في وجه ذلك،اختار هذا القول السيد الشهيد

ّلاسيما أصالة الحل أنها علاج مولوي لحـالات التـزاحم بـين الأغـراض البراءة  ّ
اللزومية والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي عـلى 

 .الغرض الإلزامي، لا علاج التزاحم بين غرضين إلزاميين كما في المقام
 واخـتلاط الأحكـام ن التزاحم الحفظي في موارد الاشـتباهإ :بعبارة أخرى

الإلزامية بالأحكام الترخيصية إنما هـو في الحقيقـة بـين الملاكـات والأغـراض 
ة أصـالة الـبراءة ّ وعليه فتكون أدلـاللزومية والملاكات والأغراض الترخيصية،

 . لحالات التزاحم بينهمااً مولوياًعلاج
عية للمقـام ة البراءة الـشرّالمنع عن شمول أدل: (لى هذا المعنى أشار بقولهإو
 عـلاج مولـوي أنهـا ّأصالة الحـل مثل ً، لأن المنساق منها خصوصاةإثباتيبنكتة 

مية والترخيـصية في مقـام الحفـظ بتقـديم لزالحالات التزاحم بين الأغراض الإ
 كـما في ينالغرض الترخيصي على الإلزامي لا علاج التزاحم بين غرضين إلزامي
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 .)١()المقام
ان أصالة البراءة في المقام ذكـره الـسيد الـشهيد وهناك وجه آخر لعدم جري

ة بغـير المقـام ولا إطـلاق لهـا، ّة البراءة الشرعية مختـصّأن أدل:  حاصله،)٢(ًأيضا
ّجزما للقطع بعدم الحل  :ية، وأما حديث الرفع فلأن المراد من الموصـول في قولـهً

مقام، لأن ن كان عنوان الوجوب أو الحرمة، فهو شامل للإ) رفع ما لا يعلمون(
ًكلا من الوجوب والحرمة مما لا يعلم فيكونان مرفوعين ظاهرا  وإن كان المـراد ،ً

 فـالحكم الثابـت في المقـام ،بالموصول واقع الحكم المشكوك لا وجوده العنـواني
 فلا يكـون هنـا إلا رفـع ٍل في أحدهما في الواقع، وحينئذّ ومتمث،دّواحد لا متعد

ع الظاهري في مقابـل الوضـع الظـاهري، فـلا ن الرفإواحد لا رفعان، وحيث 
 وفي مـوارد . الحديث على الرفـع إلا في مـورد يعقـل في الوضـع الظـاهريّيدل

دوران الأمـر بــين المحـذورين لا يعقــل الوضـع الظــاهري؛ لاسـتحالة الموافقــة 
 القطعيتين، وأما الموافقة والمخالفة الاحتماليتين فهي ضروريـة، بداهـة والمخالفة
 .ف لا يخلو من الفعل أو الترك؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين كاجتماعهماأن المكل

والمراد من الحديث المعنى الثـاني دون المعنـى الأول، بقرينـة أن المـراد مـن 
، العلم الصحيح المطـابق للواقـع لا الأعـم منـه ومـن )ما لا يعلمون (العلم في

رمة كليهما ليسا مطـابقين العلم بالحوالجهل المركب، باعتبار أن العلم بالوجوب 
د إنــما هــو عنوانــه ّللواقــع، عــلى أســاس أن الحكــم في الواقــع واحــد والمتعــد

ًن هناك حكما واحدا في الواقع وثابتـا أكالوجوب أو الحرمة، بل ظاهر الموصول  ً ً
 وعـلى هـذا فمعنـى الحـديث هـو رفـع الحكـم  .ف لا يعلمـهّفيه ولكن المكلـ

ًير ثبوت الحكم المشكوك واقعا، ومعـه يعلـم الظاهري في موارد الشك على تقد
                                                 

 .١٥٦، ص٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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إذا لم يكن هناك تكليـف في الواقـع أو الظـاهري إذا كـان بجامع الرفع الواقعي 
 .هنا تكليف فيه
ن حديث الرفع لا يشمل المقام، لأن المـشكوك الحكـم الـواقعي أ :فالنتيجة

نـه لا يمكـن وضـعه في المقـام، فـلا يمكـن رفعـه بـل لا إوهو واحد، وحيث 
 .وضوع له حينئذم

ًًً 

نـة ّبناء على أن موارد دوران الأمر بين الأمرين غير مشمولة للأصـول المؤم
، وفيما اً أم عقلياً فهل يكون التخيير بينهما شرعي،كأصالة البراءة العقلية الشرعية

 .  الأقوال في هذه المسألةّنذكر أهم يلي
 ً بأحد الاحتمالين تعييناالأخذ: ول الأالقول
ر، وقد ذكـروا والبناء عليه في مرحلة الظاه - الحرمة-نهيترجيح جانب الأي 

ّلذلك وجوها متعددة تعرض لها المحقق القمي في القوانين ّّ  : ومن هذه الوجوه،)١(ً
 النهي أقوى دلالة من الأمر: الوجه الأول

ر، لأن النهـي يـستلزم انتفـاء جميـع أن النهي أقوى دلالـة مـن الأمـ: ببيان
 . بخلاف الأمر،الأفراد

وم، لأن دلالـة مأن النهي والأمر متساويان في الدلالة على الع :وأورد عليه
مات الحكمة، ولا فـرق بيـنهما ّكل من الأمر والنهي على العموم إنما يكون بمقد

أشـار إليـه وهـذا مـا . إلا من جهة أن العموم في النهي شمولي وفي الأمـر بـدلي
ه بقرينة ّتعلقن ذلك من جهة إطلاق مأ :وقد أورد عليه: (صاحب الكفاية بقوله

 .)٢() فرد كانّالحكمة، كدلالة الأمر على الاجتزاء بأي
                                                 

 .١٥٣، ص١ج :قوانين الأصول )١(
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 دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة: الوجه الثاني
  ن النهــي عــن الغــصبالمنفعــة؛ لأ أن دفــع المفــسدة أولى مــن جلــب أي

 فيهـا، بالصلاة يكشف عـن المـصلحة الأمر وفيه،فسدة يكشف عن الم -ًمثلا -
  مـن تـرجحّوعلى هـذا الأسـاس لابـد المصلحة،ودفع المفسدة أولى من جلب 

  .الأمرالنهي على 
إذ أن أولوية دفع المفسدة على إطلاقهـا ممنوعـة؛ : وأورد عليه صاحب القوانين

 في تـرك هـذا  لا بـدل لـه بحيـث انحـصر في فـرد، فـانّلو كان هناك واجب معين
 بـين المفـسدتين فعـل الأمر مفسدة كفعل المحرمات، وحينئذ فيدور ًالواجب أيضا

 مـنهما، وبـما أن مفـسدة تـرك ّ مـن ملاحظـة الأهـمّالغصب وترك الصلاة، فلابد
 .)١( على النهيالأمر وهو معنى تقديم ، من فعل الصلاةّم، فلابدّالصلاة أهم، فتقد
 الاستقراء: الوجه الثالث

 أن الشارع رجح نجدكثير من موارد اجتماع الأمر والنهي لع ّتتبإجراء عند 
م النهـي عـلى ّتقـد  عـلىّيدل وهذا ، وراعى جانب النهي دونه،الأمرالنهي على 

: ومنهـا: (ذكـر هـذا الوجـه صـاحب الكفايـة بقولـه وقـد ، موردّ في كلالأمر
كحرمـة  فإنه يقتضي ترجيح جانـب الحرمـة عـلى جانـب الوجـوب ،الاستقراء

 .)٢()الصلاة في أيام الاستظهار، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين
 :صاحب الكفاية بثلاثة وجوه وأورد عليه
؛ لأن اعتبار الاستقراء ًداّتعبية الاستقراء ّ أنه لا دليل على حج:الوجه الأول

، نّ الظـون غاية ما يفيده الاستقراء ه لأحاصل،منوط بإفادته العلم وذلك غير 
  .ًشيئا ّلا يغني من الحقوهو 
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لا  - أي الاسـتقراء-، لكنـه ي اعتبار الاستقراء الظنّـّ لو سلمنا:الوجه الثاني
ّالظـن ع موارد كثيرة حتـى يحـصل ّ من تتبّ بل لابدالموردين،بهذين ّالظن ل ّيحص
 .الغلبةمن 

 ،بمـوردين قّأنـه يتحقـالاستقرائي وّالظن كفاية ب لو سلمنا :الوجه الثالث
  لأنهـما،موارد ترجيح الحرمة عـلى الوجـوب  منالكن الموردين المذكورين ليس

فهي ا حرمة الصلاة فيما بعد العادة  أم، عن ترجيح الحرمة على الوجوبانّأجنبي
 وهـو استـصحاب ،لأنهـا مـستندة إلى أصـل موضـوعي؛ أجنبية على الترجيح

أما حرمـة الـصلاة  و.ب أحكامه في أيام الاستظهارّحدث الحيض الموجب لترت
 لكـون ًداّ المثبتة تعبـالإمكانقاعدة هي مستندة على بالنسبة إلى غير ذات العادة ف

  .ًالدم حيضا
 أنـه لا دليـل عـلى اعتبـار :وفيه (:وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقوله

م ّ ولـو سـل.المقدارم فهو لا يكاد يثبت بهذا ّ ولو سل.القطع ما لم يفد الاستقراء،
 ً ولا عـدم جـواز الوضـوء مـنهما مربوطـا،حرمة الصلاة في تلك الأيـامفليس 
 والاستـصحاب الإمكـانن حرمة الـصلاة فيهـا إنـما تكـون لقاعـدة  لأ،بالمقام

 .)١() فيحكم بجميع أحكامه،ًالمثبتين لكون الدم حيضا
ضح بطلان القول بترجيح جانب النهـي عـلى الحرمـة، وقـد ذكـر ّوبهذا يت

ي هرى في موضع آخر من الكفاية، للقول بترجيح جانب النالآخوند مناقشة أخ
 ،ًلا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقـا: (على الأمر، وحاصل هذه المناقشة هي

 واجـب يكـون َّبُ ضرورة أنـه ر، أن دفع المفسدة أولى من ترك المـصلحةلأجل
ه في صورة م على احتمالّ فكيف يقد، على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلامًماّمقد

  )٢()مثليهماالدوران بين 
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 ًوجوب الأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا: نيقول الثاال
 عليه بقياس المقام بتعارض الخـبرين ّ عنه بالتخيير الشرعي، واستدلَّ ويعبر

ن الخبرين المتعارضـين إ، حيث  على الحرمة والآخر على الوجوب أحدهماّالدال
ن من الموافقـة ّ لأجل عدم التمك-قاب بلا بيانقبح الع-لا تجري البراءة العقلية

 .تينّوالمخالفة القطعي
قياس المقام بصورة التعارض قياس مـع (ن بأ: وأورد عليه صاحب الكفاية
 فـالتخيير حينئـذ ،ية الخـبر مـن بـاب الـسببيةّالفارق فإنه إذا بني على كون حج

 ، بهالأخذط وجوب لمنا ً فرد من الخبر يكون واجداّ كلنّلأ؛ يكون على القاعدة
 كما ً بأحدهما تخييراالأخذ وجب ً بهما معاالأخذفمع تعارض الخبرين لما لم يمكن 

 ّ جميعها فإنـه يتخـيرإعمالهو القاعدة في جميع المقتضيات المتزاحمة التي لا يمكن 
 وحينئـذ لا مجـال ،ً معـاإنقاذهمـاللـذين لا يمكـن ا كـالغريقين الأعمالبينها في 

 من احتمالي الوجوب والحرمة لا اقتضاء ً كلانّإصورة التعارض فلقياس المقام ب
ن بني عـلى كـون إ و، بينهما من جهة التزاحمّ به حتى يتخيرالأخذله في وجوب 

ن كان هو التـساقط إن الأصل عند التعارض وإحجية الخبر من باب الطريقية ف
ح ّ وجـود المـرج إلا أنه لما قام الدليل على الترجيح مـع،دون الترجيح والتخيير

والتخيير مع عدمه أمكن أن يكون الوجه فيه هو الطريقية النوعيـة التـي عليهـا 
 ومن المعلوم عدم وجود صـفة الطريقيـة المـذكورة في احـتمالي الوجـوب ،الخبر

 .)١() قياسهما بذلك المقامّف يصحي فك،والحرمة
 ًالتخيير بين الفعل والترك عقلا: ثالثالقول ال

 مـن دون الحكـم بـشيء مـن التخيـير أو ًثابت للعبد تكوينـا أي التخيير ال
 .ً ولا واقعاًظاهرا  أو البراءة، لاالإباحة
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، كـما الأنـصاري الـشيخ إلى هـذا القـول )١(الأصـفهانيق ّ وقد نسب المحق
 الحكـم : ثلاثـةًفـإن في المـسألة وجوهـا( : مـا لفظـهالأصولح به في فرائد صرّ

ويعني بـذلك الوجـه [  التحريم وغير الوجوب نظير ما يحتمل،ًبالإباحة ظاهرا
 ً بمعنى عدم الحكم بـشيء لا ظـاهرا،فّوالتوق] ثم قال الأول من وجوه المسألة

 فلا حـرج في الفعـل ولا ، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكلا الاحتمالين،ًولا واقعا
ويعني بذلك الوجه الرابع [ح ّ لزم الترجيح بلا مرجوإلافي الترك بحكم العقل 

يعني بذلك الوجـه [ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه ] من وجوه المسألة، ثم قال 
ويعني به الوجه الثالث من وجوه [أو لا بعينه ] الثاني من وجوه المسألة، ثم قال 

بالإباحـة  في تقريـب الوجـه الأول أي الحكـم ًطـويلا المسألة، ثم ساق الكـلام
 ّ عـلى كـلكم العقل بقبح المؤاخذةة الإباحة الشرعية وحّ وبيان عموم أدلًظاهرا

ف ّفـاللازم هـو التوقـ] ه حتى قـال ّ إلى أن عدل عن هذا كل،من الفعل والترك
دليل على عدم  ولا ، بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقعإلاوعدم الالتزام 

 .)٢() الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم نحتج إليه في العملّجواز خلو
في مـوارد دوران : (، حيـث قـالق النـائينيّ المحقـًيضاأواختار هذا الوجه 

الأمر بين المحـذورين لا يمكـن جعـل التخيـير الـشرعي الـواقعي ولا جعـل 
ن التخيير إ ف- كالتخيير في باب تعارض الطرق والأمارات -التخيير الظاهري 
 فلا يمكن جعل مـا هـو الحاصـل ،ً وتركه حاصل بنفسه تكويناءبين فعل الشي

فـلأن :  وأما الوظيفة العقلية... ً ظاهرياً أو جعلاً واقعياًاء كان جعلا سو،بنفسه
ه ولم ؤالتخيير العقلي إنما هو فيما إذا كـان في طـرفي التخيـير مـلاك يلـزم اسـتيفا

 كالتخيير الذي يحكم به في باب التزاحم ،ف من الجمع بين الطرفينّن المكلّيتمك
 مـن ّ لعدم ثبوت الملاك في كـل،لكيس كذ ل وفي دوران الأمر بين المحذورين-

                                                 
 .٥٦٩، ص٢ج: نهاية الدراية )١(
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 فالتخيير العقلي في باب دوران الأمر بـين المحـذورين إنـما ،طرفي الفعل والترك
هو من التخيير التكويني، حيث إن الشخص لا يخلو بحسب الخلقة من الأكـوان 
الأربعة، لا التخيير الناشئ عن ملاك يقتضيه، فأصالة التخيير عنـد دوران الأمـر 

 مـن أصـالة الإباحـة :الأخـرىوأما الأصـول . لفعل وتركه ساقطةبين وجوب ا
 فـلا مجـال الحرمة، الشرعية والعقلية واستصحاب عدم الوجوب وعدم والبراءة

 أمـا .ّيخصه ولكن لا بملاك واحد بل عدم جريان كل واحد منها بملاك ًأيضا،لها 
 بــين  إلى عــدم شــمول دليلهــا لــصورة دوران الأمــرً فمــضافا،أصــالة الإباحــة

 كـما هـو الظـاهر ّ بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحـلّ فإنه يختص،المحذورين
ولـيس في بـاب دوران  < فيه حلال وحرام فهو لك حلالء شيّكل> :×من قوله

 .)١() بل طرف الوجوبّالأمر بين المحذورين احتمال الإباحة والحل
إذا (: الأفكـار العراقي، حيث قـال في نهايـةكذلك ممن اختار هذا الوجه و

 مـن الواجـب والحـرام ّ يكون كل:فتارة  بين الوجوب والحرمةءدار حكم الشي
 .فقّ الموافقة كيفما اتّمجرد يسقط الغرض منه بًلياّالمحتملين توص

 فلا شبهة في حكم العقل بالتخيير بيـنهما بمعنـى عـدم : الصورة الأولىأما
ف وعدم قدرته على مراعاة العلم ّ إلى اضطرار المكلًالحرج في الفعل والترك نظرا

 من الفعل أو الـترك، فيـسقط ًه في الواقعة تكويناّ بالاحتياط وعدم خلوالإجمالي
 حينئذ عن التأثير بعين اضطراره الموجب لخروج المورد عن قابلية الإجماليالعلم 

بلية  في التنجيز في ظرف قاً يكون مؤثراإنما الإجمالي العلم أنالتأثر من قبله بداهة 
ف نحـوه وهـو في المقـام غـير ّ للمكلـً وباعثـاًن يكون داعيا لأبالإجمالالمعلوم 
 ً وحرمتـه صـالحاءد بـين وجـوب الـشيّر حيث لا يكون التكليف المـردّمتصو

 .)٢() أو تركهءللداعوية على فعل الشي
                                                 

 .٤٤٤ص ،٣ج: صولالأانظر فوائد  )١(
 .٢٩٣، ص٣ج: الأفكارنهاية  )٢(
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  الشرعيةبالإباحةمع الحكم عليه ً الحكم بالتخيير عقلا: رابعالقول ال
 بـين وجـوب الأمردار  إذا>: الآخوند الخراساني، حيث قال إليهوقد ذهب 

 بعـد نهوضـها عليـه ًة عـلى أحـدهما تفـصيلاّ لعدم نهوض حجـ؛ وحرمتهءشي
 لعمـوم النقـل، وحكـم العقـل ؛ً ونقلاًالحكم بالبراءة عقلا: ، ففيه وجوهًإجمالا

 الأخـذ للجهل به، ووجوب ؛بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة
ف عـن ّ، مـع التوقـً، والتخيير بين الترك والفعـل عقـلاً أو تخييراًا تعيينابأحدهم

 لعـدم ؛، أوجههـا الأخـيرً، أو مع الحكم عليـه بالإباحـة شرعـاًالحكم به رأسا
 لك حلال حتى تعرف أنـه ء شيّكل(الترجيح بين الفعل والترك، وشمول مثل 

 .)١(<ً ولا نقلاً له، ولا مانع عنه عقلا)حرام
 د الواقعةّين مع تعدر بين المحذومرالأدوران 

 إمـا ًنـاّ معيً فعـلاّبأنً إجمالا، من قبيل أن يعلم المكلف وهي الصورة الثالثة
، ففي هذه الـصورة نجـد ً أو واجب فيهما معاًيوم الخميس والجمعة معام في ّمحر

 مـن اليـومين، وإن كـان يـستحيل ّأن العلم الإجمالي يدور بين محذورين في كـل
 .ه القطعية ولا يقبل التنجزمخالفت

 :هنا علمان إجماليان آخران يمكن مخالفتهما القطعيةلكن يوجد 
 بوجوب الفعـل في يـوم الخمـيس أو ًالعلم إجمالاهو  :العلم الإجمالي الأول

الفعـل يـوم  ومخالفته القطعية تكون بالترك يـوم الخمـيس و،حرمته يوم الجمعة
 .الترك يوم الجمعة وفعل يوم الخميس موافقته القطعية بالأن كما ،الجمعة

 بحرمـة الفعـل يـوم الخمـيس أو ًالعلـم إجمـالا هـو والعلم الإجمالي الثـاني
 . مخالفته أو موافقته القطعية عكس الأول و،وجوبه يوم الجمعة
ترك في الآخـر  و بأنه لو فعل في أحد اليومينً يعلم المكلف إجمالا:والحاصل

                                                 
 .٣٣٥ص: الأصولكفاية  )١(
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ن كانت غير ممكنة لأن موافقة كل من إ القطعية ووالموافقة. خالف مخالفة قطعية
 الموافقـة الاحتماليـة بـتركهما في أن إلاتعاكس موافقـة الآخـر  والعلمين تزاحم

فهل تجب الموافقة الاحتماليـة بعـد الفـراغ عـن  .اليومين أو فعلهما كذلك ممكنة
 منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات؟

 لأن المعلـوم ،وجوب الموافقة الاحتماليـةق الأصفهاني إلى عدم ّذهب المحق
فـلا يمكـن  ،بالإجمال ليس عدا تكليفـين أحـدهما التكليـف في يـوم الخمـيس

، والآخـر القطعيـةوافقتـه م لاستحالة مخالفته القطعية وة العلم الإجمالي؛منجزي
، زيته لاستحالة مخالفته القطعيةّيستحيل منج ًالتكليف في يوم الجمعة وهو أيضا

علمان الإجماليان التدريجيان فهما منتزعان من العلمين الإجماليين الـدائرين ما الأو
ص ّ بتكليـف جديـد وراء التكليفـين اللـذين رخـًبين المحذورين وليـسا علـما

  .)١(فيهما
يمكـن فـرض عرضـية العلـم الإجمـالي (بأنـه  وأورد عليه الـسيد الـشهيد

 النـذر بالفعـل في كـل مـن ّتعلـق ماإ بأنه ًالتدريجي في المقام، كما إذا علمنا ابتداء
 فالترك في كل واحد من اليـومين مـع الفعـل في ، منهماّاليومين أو بالترك في كل

الفعـل في اليـوم  واليوم الآخر طرفان للعلم الإجمـالي في عـرض طرفيـة الـترك
ق به في عـرض واحـد علـمان إجماليـان ّ التكليف قد تعلأن وهذا يعني ،الواحد

  .)٢()لحرمة مخالفته القطعية ًزاّالآخر يكون منج وزّ ينجنأأحدهما لا يمكن 
 

 ما إذا كان عنده ماء وتراب، وعلم بغـصبية أحـدهما، فقـد :التطبيق الأول
إذا كـان ( :م؛ حيـث قـالّحكم السيد في العروة بأنه لا يجوز الوضوء ولا التـيم

                                                 
 .٥٦٧، ص٢ج: انظر نهاية الدراية في شرح الكفاية )١(
 .١٦٣، ص٥ج: بحوث ف علم الأصول )٢(
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بية أحـدهما لا يجـوز الوضـوء والتـيمم، ومـع عنده ماء وتـراب، وعلـم بغـص
 .)١()الانحصار يكون فاقد الطهورين

ًوأشكل عليه السيد الخوئي بنفي البعد عن وجوب الوضوء حينئذ؛ معلـلا 
لا يبعد وجوب الوضوء؛ لأنه من :(بأنه من الدوران بين المحذورين، حيث قال

 فيحكم بالتخيير، وإذا  من الوضوء والتيمم،ّدوران الأمر بين المحذورين في كل
 .)٢()جاز الوضوء لم ينتقل الأمر إلى التيمم

 في كون هذه المسألة من قبيل الدوران بين المحـذورين عـدم إمكـان ّوالسر
 . الموافقة القطعية

 ما لو لم يتمكن الأسير والمحبوس من تعيين شـهر رمـضان، :التطبيق الثاني
 . ًرا من بين الشهورهما شهّبتخير )٣(العروة في فقد حكم السيد 

وأشكل عليه بأن المأخوذ في الواجب المأمور بـه إنـما هـو واقـع التعيـين في 
ن ّوهذا بمكـان مـن الإمكـان وإنـما لا يـتمك. الخارج الحاصل بنفس الاحتياط

ً فلا مناص له من الاحتياط تحصيلا للعلـم .المكلف من العلم بالتعيين، لا نفسه
 . ًولو لم يعرفه بعينه تفصيلاًبإتيان ما هو الواجب واقعا، 
نعم هنـا شيء، وهـو أنـه كـما يعلـم :(ل ذلك بقولهّولكن السيد الحكيم عل

 بنـاء عـلى أن حرمتـه –بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين 
د شهر رمضان بين الشهور يكون المقام من قبيـل الـدوران بـين ّ فمع ترد–ذاتية 

 كما هو مقتـضى حكـم العقـل ،الصوم والإفطار بين ّ وحينئذ يتخير،المحذورين
 .)٤() لا التخيير في تعيين الشهر كما ذكر،عند الدوران بين المحذورين

                                                 
 . ٢٠١، ص١ج: ىالعروة الوثق )١(
 .٩٧ص  ،١٠ ج:التنقيح )٢(
 .٥٥، ص٢ج :العروة الوثقى )٣(
 . ٤٧٧ ص،٨ج: مستمسك العروة الوثقى )٤(
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 عدم إمكان الموافقـة : في كون المقام من قبيل الدوران بين المحذورينّوالسر
وإن أمكـن المخالفـة القطعيـة بـصيام جميـع الـسنة أو بـترك صـومها ، القطعية 
 . كذلك

ً ما لو كان هناك ترابان اشتبه المباح منهما بالمغصوب؛ نظـرا :ق الثالثالتطبي
م بالمباح للصلاة وإلى حرمتـه بالمغـضوب، فيـدور الأمـر بـين ّإلى وجوب التيم

 .محذورين
  .بوجوب الاجتناب عنهما )١(وقد حكم السيد في العروة

 َّكـلالـصحيح في هـذه المـسألة أن ( :ق عليه السيد الخوئي بقولـهّولكن عل
 لأنه إن كان مغـصوبا ،واحد من الترابين من موارد دوران الأمر بين المحذورين

 كما .هّز الحرمة في حقّ ومعه تتنج،ف من تركهّن المكلّفهو يحرم التصرف فيه لتمك
م بـالتراب ّن المكلـف مـن التـيمّأنه إذا كان هو المباح فهو يجب التيمم به لـتمك

 إلا أنـه .الحـرامم الواجب أو ّ أنه التيمإحرازن من ّ غاية الأمر أنه لا يتمك،المباح
 فيقطـع بامتثـال الواجـب كـما يقطـع بارتكـاب ،م بكل مـنهماّن من التيمّيتمك
ن المكلف مـن الموافقـة ّ وحيث أن المخالفة القطعية غير جائزة ولا يتمك،الحرام

قـة والمخالفـة  فينتقل الأمر إلى المواف،ن من المخالفة القطعيةّالقطعية كما لا يتمك
 من الحكم بتخيير المكلـف بـين التـيمم بهـذا الـتراب أو ّ إذن لابد.الاحتماليتين

 ومخالفـة للتكليـف التحريمـي ً احـتمالاالوجـوبيبذاك لأنه موافقـة للتكليـف 
 .)٢(ً)احتمالا

                                                 
 . ٣٦٤، ص١ج: العروة الوثقى )١(
 . ٩٣ – ٩٢، ص١٠ج: التنقيح )٢(
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 :  في المقامّمجموعة اعتراضات إلى القائلين بجريان الأصول المؤمنة هتِّوج
 

 ًنـاءالعراقي على المنع من جريان البراءة العقليـة ب + ّحققوهو اعتراض الم
 .على مسك قبح العقاب بلا بيان

بـين مـر في مـوارد دوران الأّ منجـز ير غـجمـالي أن العلم الإّسلمنالو : بيانه
هـذا يعنـي أن ف موافقته القطعية ولا مخالفته القطعيـة، إمكان لعدم ؛المحذورين
 ّمكلـفالترك، لكن هذا الترخيص العقـلي لل أو بالفعلّ المكلف صّالعقل يرخ

 ضـوء قاعـدة في العقلية التي يحكم بها العقـل الترك، ليس هو البراءة أو للفعل
ترخيص يحكم به العقـل هـو بـراءة ّ كل ليسّ لأنه  بلا عقاب، وذلكقبح البيان
 :الترخيص يدور مدار ملاكينّ لأن عقلية،

 العـاجز عـن إدانة إمكانالترخيص بملاك الاضطرار وعدم : ّالملاك الأول
 .الامتثال، كما في موارد التكليف بغير المقدور

 .ان على التكليفيكون الترخيص العقلي بملاك عدم البي: الملاك الثاني
  .ومن الواضح أن البراءة العقلية هي ما كانت بالملاك الثاني

يـة ّنجز مإبطـالريـد بهـا أُ البراءة العقلية إن  الأساس فإن إجراءوعلى هذا
ه بنفس البراءة العقليـة، فهـو ّنجزيت تبطل مجماليأن العلم الإ أي ،جماليالعلم الإ
عدم البيـان موضـوع ّ لأن رع عدم البيان، البراءة العقلية فّ لأن إجراءمستحيل؛

الـبراءة  (القاعـدةّ لأن لـيس ببيـان، أو فالبراءة العقلية لا تحكم أن هذا بيانلها، 
 لا تثبت موضوعها، كما أن الحكم لا يثبت موضوع نفسه، فحينما يقول )العقلية
 ّتعلـقنـما يليس بعالم، وإ أو  عالماً فهذا الحكم لا يثبت أن زيد<أكرم العالم>المولى 
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 ه، وفي المقـامإكرامـ في الرتبة السابقة، فحينئذ يجـب ًالحكم بمن يثبت كونه عالما
كـما في أن يثبت عدم البيان في الرتبة السابقة، بغير قاعـدة الـبراءة العقليـة، ّلابد 

ًموارد الشك، لأن الشك ليس بيانا ّّ ّ. 
ّوأما في المقام فلا يوجد شك، وإنما الموجود هو العلم ا لإجمالي بجنس الإلـزام، ّ

ومن الواضح أن العلم هو بيان، وعلى هذا فلكي تجـري قاعـدة قـبح العقـاب بـلا 
ّبيان، لابد من تجريد العلم الإجمـالي عـن صـفة البيانيـة، ويمكـن أن نجـرد العلـم  ّ

هـي قاعـدة عـدم إمكـان إدانـة وقاعدة أخرى الإجمالي من بيانيته من خلال تطبيق 
ّ منجزيـة العلـم الإجمـالي في المقـام لدورانـه بـين دممن خلالها عالتي أثبتنا العاجز، 

ّ وبهذا يتضح أن العلم الإجمالي .محذورين، وبالتالي سقوط العلم الإجمالي عن البيانية
ّلا يمكن أن تبطل منجزيته بقاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بعد إبطال بيانيته َّّ َ. 

 وبيانيتـه جمـاليية العلـم الإّنجز مطالإب البراءة العقلية بعد إجراءريد أوإن 
قاعدة عدم ّ لأن  العاجز، فلا معنى لذلك؛إدانة إمكانبقاعدة الاضطرار وعدم 

 إجـراء الترخـيص العقـلي، فيكـون إثبـات بنفـسها ّكفل العاجز تتإدانة إمكان
 . وبلا فائدةاًالبراءة العقلية لغو
 الـبراءة ّأدلـةل لجريـان لا مجـا>: بقولـه  العراقـيّحققالم إليه وهذا ما أشار

 الترخيص في الفعل والـترك وذلـك لا ثبات والإباحة في المقام لإلّيةوأصالة الح
بل مـن جهـة ، ها عن مثل الفرضّأدلت من انصراف + فاده الشيخأمن جهة ما 

 الترخـيص في الفعـل والـترك لم يكن هناك ما يقتـضي إذا اختصاص جريانها بما
 فمـع فـرض حـصول ،غير منـاط عـدم البيـانبمناط آخر من اضطرار ونحوه 

مــر إلى الترخــيص بحكــم العقــل بمنــاط الاضــطرار والتكــوين لا ينتهــى الأ
 إن الترخـيص : ولـئن شـئت قلـت.الترخيص الظـاهري بمنـاط عـدم البيـان

 ، عـن التـأثيرجماليهو في ظرف سقوط العلم الإّ إنما الظاهري بمناط عدم البيان
حكم العقل بمناط الاضـطرار فـلا يبقـى مجـال هو  -حيثما كان  -والمسقط له 
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حصول الترخيص حينئذ في الرتبة ًنظرا إلى  البراءة العقلية والشرعية ّأدلةلجريان 
 .)١(<السابقة عن جريانها بحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك

 لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه - ها هنا -ولا مجال >: وقال صاحب الكفاية
ّ وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن مـن الموافقـة - ها هنا -ر فيه لا قصو ّ

 .)٢(<القطعية كمخالفتها، والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة، كما لا يخفى
 الـبراءة العقليـة إجـراءعـلى نفـي ّسـتدل  ا-كذلك-  الأصفهانيّحققالمو

و هـو وصـول  -بيـان بدعوى أن مدركها هو قاعدة قبح العقاب بلا بيـان، وال
ً إلى المكلف تفصيلا أو إجمالا التكليف ً بـين مـر  في دوران الأّمكلف حاصل لل-ّ

ّ لأن المكلف المحذورين، ، وعليـه فـلا  إليهيلزامه التكليف الإّبتوجًإجمالا يعلم ّ
 .تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لوجود البيان في المقام

 ؛فعلية التكليف منوطة بأمرينّ لأن ؛ّنجزمغير ّتوجه إليه  التكليف المّنعم إن
  قـدرة: في المقـام، وثـانيهماّحقـقوهـو متّ إلى المكلف  وصول التكليف:أحدهما

 أن تّـضح التكليف، وهو مفقـود في المقـام، وبهـذا يّتعلقبم الإتيان علىّالمكلف 
اق في استحقً عقلا  من الامتثال المعتبرّتمكنالمانع من فعلية التكليف هو عدم ال

 ،إن فعليـة التكليـف منوطـة بـأمرين>: قال في نهاية الدرايـة؛ العقاب على تركه
 ،ه ولا ربـط لأحـدهما بـالآخرّتعلقـالقـدرة عـلى م: خر والآ،وصوله: أحدهما
موافقتـه  التكليف واستحقاق العقاب على مخالفته القطعيـة وتـرك ّنجزكذلك ت

 .تفــصيلي والإجمــاليّالوصــول الأعــم مــن ال: أحــدهما: القطعيــة منــوط بــأمرين
 ن من الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ولا ربط لأحـدهماّالتمك: خروالآ

أن العلـم لا ّأمـا و. ن المزبور من بيانية العلمّوجه لاحتساب التمك  فلا،بالآخر
في علم بوجوب فعل  إذا  أنه: ففيه،ه بجنس التكليفّتعلقم ّيصلح للبيانية بتوه

                                                 
 .٢٩٣ص ،٣ج: فكار نهاية الأ)١(
 .٤٠٥ص:  الأصول كفاية)٢(
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ّ غد لا علم له إلا بجنس التكليف ومع ذلـك يـؤثر للـتمكن اليوم أو حرمته في ّ َّ
علم بوجوب الجلوس في مكان في اليـوم والجلـوس في  إذا  كما أنه،من الامتثال

ّمكان آخر في اليوم لا يؤثر في التنجز مع أنه متعلق بنوع التكليف ّ  ّ لعدم التمكن؛ّ
 مـن ّتمكنما المـانع عـدم الـ وإن،قابل للتأثيرًمطلقا من الامتثال فيعلم أن العلم 

 .)١(<في استحقاق العقاب على تركهً عقلا الامتثال المعتبر
الـبراءة ّأمـا >:  النائيني، حيـث قـالّحققالمً أيضا هذا القول إلى وممن ذهب

 وفي بـاب دوران الأمـر بـين ،فـلأن مـدركها قـبح العقـاب بـلا بيـان: العقلية
 علـم الإجمـالي كعدمـه لا يقتـضيوجود الّ، لأن المحذورين يقطع بعدم العقاب

 إلى  حاصل بنفسه بلا حاجـةّؤمن فالقطع بالم- ّتقدم بالبيان الم-التنجيز والتأثير 
 .)٢(<حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان

 ن البراءة العقليةالسيد الشهيد الاعتراض على جريامناقشة 
 إجـراءمـن الغرض ّ لأن ؛ّغير تامعلى جريان البراءة العقلية إن الاعتراض 

 والترخيص في مخالفتـه ليقـال جماليية العلم الإّنجز مإبطالالبراءة العقلية ليس 
 إدانـةبقاعـدة قـبح ّ منجـز  غـيرجمـاليالعلـم الإّ لأن نه تحصيل حاصل ولغو؛إ

ّ كـل يـةّنجز احتمال مإسقاط البراءة العقلية هو إجراءالعاجز، وإنما الغرض من 
 من احتمال الوجوب والحرمة ليسًكلا ن من الوجوب والحرمة، ومن الواضح أ

ًبيانا وجدانا   الـبراءة العقليـة للتـأمين إجراءيمكن  الأساس في نفسه، وعلى هذاً
 .عن احتمال الوجوب والحرمة

ّأمـا ، جمـالييـة العلـم الإّنجز أن قاعدة قبح إدانة العاجز تبطل م:والحاصل
احـتمال الوجـوب مـن ّ كـل يـةّنجزقاعدة قبح العقاب بلا بيـان فهـي تبطـل م

 العاجز هو غـير مـا تقـوم بـه قاعـدة قـبح إدانة فما تقوم به قاعدة قبح .والحرمة
                                                 

 .٥٦٥ص ،٢ج:  نهاية الدراية)١(
 .٤٤٨ص ،٣ج:  الأصول فوائد)٢(
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بعـد  -  الـبراءةإجـراء دّعىإن المـ>:  الـسيد الـشهيد وكما قال.العقاب بلا بيان
 عن احتمال الوجوب والحرمة في نفسه، -جماليية العلم الإّنجزالفراغ عن عدم م
ق الـبراءة العقليـة لإثبـات التـأمين مـن ّ، فنطبلزامالإب إجمالي كما لو لم يكن علم

في نفسه ولو كان ملاك الاضطرار الـذي يـسقط العلـم ّتام ناحيته، فهذا ملاكه 
، فما ينفى بـالبراءة العقليـة غـير مـا ينفـى بمـلاك ً أيضااًّ عن البيانية تامجماليالإ
 .)١(< العاجز عن الوظيفة العمليةةدانإ إمكانضرار وعدم الإ

  

ة ّدلأ أن ما كان من :حاصله على البراءة الشرعية بما  النائينيّحققاعترض الم
يجـري لإثبـات  <  ء  ك حلال حـ  تعـرف أنـه حـرامّ >البراءة الشرعية بلسان 

ليس من هـذا  الواقعية، ومقامنا لّية الحه الظاهرية في المورد الذي يحتمل فيلّيةالح
بين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، فلا يوجـد احـتمال مر يدور الأ إذ ؛القبيل

 .ّ الحلأصالةلسان  ب البراءةإجراء، فلا يمكن ّحليةلل
فهو يجري لإثبات الرفـع ) فع ما لايعلمـونرُ(البراءة بلسان ّ أدلة وإن كان من

في المـورد الـذي يعقـل  َّ إلاالظاهري، ومن الواضح أن الرفع الظاهري لا يعقل
الرفـع هنـا ظـاهري يقابـل ّ لأن -إيجـاب الاحتيـاط أي -فيه الوضع الظاهري

 الاحتياط تجـاه إيجابالوضع الظاهري وهو إيجاب الاحتياط، وحيث يستحيل 
بين محذورين، فلا يمكـن مر  لدوران الأ؛الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة

 .الرفع والبراءة الشرعية
فع مـا لا رُ: فلأن مدركها قوله البراءة الشرعيةّأما >: + النائيني ّحقققال الم

 وفي موارد دوران الأمر بين المحـذورين لا ، والرفع فرع إمكان الوضع،يعلمون
 لا عـلى سـبيل التعيـين ولا عـلى سـبيل ،يمكن وضع الوجوب والحرمة كليهما

                                                 
 .١٥٥ص ،٥ج:  الأصول بحوث في علم)١(
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 ّأدلة ف، الرفعلّقتع ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل - وجهه ّتقدم كما -التخيير 
 .)١(<ً أيضا المقامّالبراءة الشرعية لا تعم

عدم شمول دليلهـا  إلى ً فمضافا-أصالة الإباحة ّأما >: وفي موضع آخر قال
كان طرف الحرمة الإباحة  إذا  بماّلصورة دوران الأمر بين المحذورين فإنه يختص

 ) فهو لك حلالفيه حلال وحرامّكل شيء ( :×كما هو الظاهر من قولهّالحل و
بـل طـرف ّالحـل وليس في باب دوران الأمر بين المحذورين احـتمال الإباحـة و

 .)٢(<الوجوب
 لا تشمل المقـامّالحل  ّأدلةن إ>: حيث قالً أيضا وهو ما ذكره السيد الخوئي

ّأصــلا، لأن  . فيهــاّ الــشك هــوً شرعــا المــأخوذ في الحكــم بالإباحــة الظاهريــةً
 وعدم كون الفعل ً، في الواقع إجمالالزامعلم بثبوت الإوالمفروض في المقام هو ال

 وفي موضع آخـر ذكـر أن )٣(<ً؟ فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا،ً يقيناًمباحا
 وهـو لّيـةتجري في المورد الذي يحتمل أن يكـون الواقـع محتمـل الحّالحل  أصالة

 .)٤(مفقود في المقام
الـبراءة ّ أدلـة  أن ظـاهر: ببيـانصفهاني البراءة الشرعية الإّحققوقد نفى الم

ه ّنجـز بالعلم، فـما كـان ت-أي البراءة - كونها في مقام معذرية الجهل وارتفاعها
ى، وما كان من ناحية َّ للغاية والمغيًوعدمه من ناحية العلم والجهل كان مشمولا

 البراءة، وما نحـن فيـه مـن قبيـل ّأدلة من الامتثال وعدمه فلا ربط له بّتمكنال
ي معلـوم، وإنـما لزامـ التكليـف الإّ تعلـقّ، فـإن لعدم القصور في العلـم؛نيالثا

ن إ>:  حيـث قـال؛يلزامـ من امتثال التكليـف الإّتمكند الْالقصور من جهة فق
                                                 

 .٤٤٨ص ،٣ج:  الأصولائد فو)١(
 .٤٤٥ص ،٣ج:  المصدر السابق)٢(
 .٣٢٩ص، ٢ج:  الأصول مصباح)٣(
 .٣٢٩ص ،٣ج:  الأصول انظر دراسات في علم)٤(
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 فـما ، كونها في مقام معذورية الجهـل وارتفاعهـا بـالعلم- البراءةّأدلة - ظاهرها
 ومـا ،ىَّ للغايـة والمغيـًلاه وعدمه من ناحية العلم والجهل كان مشموّنجزكان ت

 .)١(< البراءةّأدلة من الامتثال وعدمه فلا ربط له بّتمكنكان من ناحية ال
 مناقشة الاعتراض على البراءة الشرعية

 لّيـة الحهتجـري في المـورد الـذي يحتمـل فيـّالحـل إن قوله أن أصـالة : ًلاّأو
 لّيـةة على أن تكـون الحّتوقف الظاهرية غير ملّيةالح فالجواب عنه هو أن، الواقعية

ّمتقوم بالشك الواقعية محتملة، ودعوى أن الحكم الواقعي  والاحتمال صحيحة، ّ
الظـاهري، بـل   باحتمال حكم واقعي مماثل للحكـمّتقومهلكن ليس المراد منها 

مـع ّ لأنـه تنجيـزه، أو  بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنـهّتقومه
ًمؤمنا لجعل شيء وجود العلم لا معنى  ً أو منجـزا عنهّ  نّإلـه، وفي المقـام حيـث ّ

 . الواقع المشكوك، أي عن البراءة للتأمين عنهأصالةالواقع مشكوك فتجري 
 الوضـع الظـاهري إمكـان بّمتقـومإن دعـوى أن الرفـع الظـاهري : ًوثانيا

احتمال الوجوب وحـده ّ لأن صحيحة، لكن الوضع الظاهري في المقام معقول؛
 الاحتياط، وكذلك احتمال الحرمة وحده يمكن لـه إيجاب بًوضعه ظاهرايمكن 

  وإن كـان-الوجـوب والحرمـة - الوضع الظـاهري، نعـم مجمـوع الوضـعين
رفع الوجوب يقابل وضع الوجـوب فقـط، ّ لأن ، لكن هذا لا أثر له،ًمستحيلا

الـذي يقابـل  فـإن ولا يقابل مجموع الوضعين، وكذلك الحال في جانب الحرمة
 .فع الحرمة هو وضعها فقط لا وضع مجموع الوضعينر

إن مـورد دوران الأمـر بـين المحـذورين يكـون >: + مام الخمينـيقال الإ
فمن حيث إن الوجوب غير معلـوم يكـون الوجـوب  .مصداقين لحديث الرفع

 ولا يكـون ، ومن حيث إن الحرمة غير معلومة تكون الحرمـة مرفوعـة،ًمرفوعا
                                                 

 .٥٦٥ص ،٢ج:  نهاية الدراية)١(
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ّ كـل  ولا إشكال في إمكان وضـع،ع مفاد دليل الرفعالمجموع من حيث المجمو
 فـما لا يمكـن وضـعه هـو ،واحد مـن الوجـوب والحرمـة في مـورد الـدوران

 -واحـد مـنهماّ كل  وهو- وما يكون مفاده ، وهو لا يكون مفاد الرفع،المجموع
 .)١(< فيمكن رفعه،يمكن وضعه

نفـي الـبراءة صـفهاني في مقـام  الإّحقـقومنه يظهر الجـواب عـما أفـاده الم
 مـن ّتمكنه من ناحية عدم الـّنجزأن ما كان عدم ت :الشرعية، وحاصل الجواب

 أمـر انتزاعـي، ولـيس بمجعـول ّفإنـهي، لزامـالتكليـف الإ أصل الامتثال هو
 أي - نـوع التكليـفّأمـا رفع بدليل الرفع، وُ كي يًشرعي، فلا يكون موضوعا

 .ع من جريان البراءة عنه فهو قابل للوضع ولا مان- نفس الوجوب والحرمة
أنـه لا مـانع مـن : والتحقيـق>: مام الخميني بقولههذا الجواب أشار الإوإلى 

ّأمـا و. المخالفة العملية والالتزامية غير لازمتينّ لأن شمول حديث الرفع للمقام،
الجـامع بـين  أي -نفـس الإلـزام ّ لأن المنافاة بين الإلزام والرفـع فـلا مـانع منـه،

 فهو ليس بمجعول شرعي، بل هو أمـر انتزاعـي، ومـا هـو -رمة الوجوب والح
جـنس  أو نوع التكليف، فمفهـوم الإلـزام أي المجعول نفس الوجوب والحرمة،

 الجعـل بـه، ونـوع التكليـف ّتعلقواحد منهما مما لم ي أو التكليف كمفهوم أحدهما
 .)٢(<مشكوك فيهّ لأنه الذي هو مجعول غير مانع من جريان الحديث،

 

ّ أدلة من أن + هو الاعتراض الذي أفاده السيد الشهيدالاعتراض الثالث 
 لـزام بجـنس الإجمـالي الترخـيص في طـرفي العلـم الإثبـاتالبراءة الشرعية لإ

المنـساق ّ لأن بين الحرمة والوجـوب،مر منصرفة عن مثل المورد وهو دوران الأ
                                                 

 .١٧٨ص، ٢ج :التعليقة على الكفاية نوار الهداية فيأ )١(
 .ر السابقد المص)٢(
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يـة لزامغـراض الإاءة الشرعية هو علاج المولى لحالة التزاحم بين الأبرل اّأدلةمن 
ي، لزامـوالترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الغـرض الإ

، ولا باحـةوجـوب والإباحة أو بين البين الحرمة والإمر كما في موارد دوران الأ
 .ين إلزاميين كما في المقامبين غرضمر  لموارد دوران الأ- البراءة- هاّأدلتتشمل 

بـين مـر كانت الـبراءة الـشرعية لا تجـري في مـوارد دوارن الأ إذا :إن قيل
وهـذا يعنـي ثبـوت احـتمال الحرمـة  + المحذورين، كما أفـاده الـسيد الـشهيد

ّ حق على مبنى السيد الشهيد وهوً أيضا البراءة العقلية لا تجريّ لأن والوجوب؛
احتمال الحرمة والوجوب ولا يوجد مـا  ، فيلزم ثبوتية الاحتمالّنجزالطاعة وم
 .هماّنجزيتينفي م

ّد الشهيد وإن كان ينكـر الـبراءة العقليـة ويـرى منجزيـة ّإن السي :الجواب
 إذا ية الاحـتمال فـيماّنجزالطاعة، ولكن لا يرى مّ حق  على مسلكًالاحتمال بناء
بتعـارض ّ لأنـه ر؛ مع احـتمال الطـرف الآخـًالطرفين معارضاأحد كان احتمال 

ًالاحتمال منجزا الطرفين كما هو في المقام، لا يرى  ؛ لوقوع التزاحم بين المقتضيينّ
 ّ وعلى هذا الأساس لا يكون كل من احـتمال) الحرمة الوجوب ومقتضىمقتضى(

ً منجزا الحرمة واحتمال الوجوب  .الطاعةّ حق في نفسه وإن كان على مسلكّ
يـة احـتمال ّنجزإن قيـل بم>: الـشهيد بقولـههذا المعنـى أشـار الـسيد وإلى 

 ّ فكـل- كما هـو المختـار-نكار قاعدة قبح العقاب بلا بيانإالتكليف في نفسه و
ً منجزا  ونفسه كانّواحد من الاحتمالين لو خلي  فـإن الترك، أو ه من الفعلّتعلقلمّ

مال مـن احـتّ إلى كـل ه وهو معقـول في المقـام بالنـسبةّتعلق مّنجزالاحتمال إنما ي
الوجوب واحتمال الحرمة في نفسيهما، وإنما يقع بيـنهما التـزاحم في مقـام التـأثير 

تـرجيح بـلا  الآخـر حـدهما دونأمحال، وتنجيز ً معا تنجيزهماّ لأن والاقتضاء؛
 .)١(<ً شيء منهما وهو معنى التخيير عقلاّنجز، فلا يتّمرجح

                                                 
 .١٥٤ص ،٥ج: اشميتقريرات اله الأصول،  بحوث في علم)١(
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 المقطع السابق عن دوران الأمر بـين المحـذورين في صـورة كـون ّتحدثنا في
تكون الواقعـة ّ الأول أنه فيّ الأول الفرق بين هذا المقام والمقاموالواقعة واحدة، 

حـرام،  أو واجـبّ إما ًناّ معيًعلم أن فعلا إذا ، كمااًليّواحدة مع كون الفعل توص
رين مع تكـرر الواقعـة، مـن قبيـل أن بين محذومر هو دوران الأفالمقام الثاني ّأما 

 .ًواجب فيها جميعاّإما أيام الشهر وّ كل محرم فيّ إما ًناّ معيًيعلم أن فعلا
 المخالفــة القطعيــة للعلــم لا يمكــن - وحــدة الواقعــة- ّ الأولوفي المقــام

 مـن الموافقـة ٌّفي حالـة الفعـل يحتمـل كـلّ لأنه  ولا الموافقة القطعية له؛جماليالإ
 .، وكذلك في حالة التركالمخالفة
 وإن كانت الموافقة القطعية مستحيلة، لكـن المخالفـة ّفإنهفي المقام الثاني ّأما 

 ويتركه في يوم آخر، ففي هذه الحالة ً وذلك بأن يفعل الفعل يوما،ة ممكنةيّقطعال
  في الواقع فالمفروض أنه ارتكبـه في يـوم، وإن كـان الفعـلًلو كان الفعل حراما

  .نه تركه في يومألمفروض فاًواجبا 
ّ 

هي قاعدة عدم إمكان إدانـة العـاجز التـي تـبرهن عـلى عـدم >: + قوله •
في حالـة دوران الحكـم بـين  .<...صلاحية العلـم الإجمـالي المـذكور للمنجزيـة

ن العاجز لا يـدان، إمحذورين لا ثالث لهما لايمكنه الامتثال للعجز عنه، وحيث 
يبقى عندنا علـم إجمـالي بتكليـف  الي لا ينجز التكليف، وبالتالي لافالعلم الإجم

 .)وبالتالي سقوطه عن البيانية: (+منجز وهو معنى قوله 
ّلأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلي ولا محـصل >: + قوله • ّ

بمعنى أن قاعدة عـدم إمكـان تكليـف العـاجز  <للترخيص في طول الترخيص
ين الفعـل والـترك، ولا معنـى للترخـيص بـالبراءة العقليـة بعـد تفيد التخيير ب

 .إدانة العاجز الترخيص بقاعدة عدم إمكان
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أنـه عـلى المكلـف أن يتجنـب  وقد ذهب السيد الخوئي في هـذه الحالـة إلى
 وذلك بأن يختار إما الفعل طوال أيام ،المخالفة القطعية ويأتي بالموافقة الاحتمالية

ق ّ بـصدور حلفـين تعلـًو علم إجمالال: (هذا ما ذكره بقولهالشهر وإما الترك، و
 فيـدور ، واشـتبه الأمـران في الخـارج، آخرأمر والآخر بترك ،أحدهما بفعل أمر

 فقد يقال بالتخيير بين الفعـل والـترك ، منهما بين الوجوب والحرمةّ في كلالأمر
 مـع ،لمحـذورين بين االأمر منهما من موارد دوران ً بدعوى أن كلا،في كل منهما

 ، فـيحكم بـالتخيير،استحالة الموافقة القطعية والمخالفة القطعيـة في كـل مـنهما
ن  لأ، ولكنـه خـلاف التحقيـقً كما جاز تـركهما معـاالأمرين بكلا الإتيانفجاز 
ن لم إ والأمـريند بين الوجوب والحرمة في كـل مـن ّ المردبالإلزام الإجماليالعلم 

 ،فقة القطعية والمخالفة القطعية في كل منهما كـما ذكـر لاستحالة الموا،ثرأيكن له 
 بوجـوب الإجمـالي العلم )أحدهما: ( آخرانإجمالياند في المقام علمان ّإلا أنه يتول

 الإجمــالي والعلــم ، بحرمــة أحــدهماالإجمــالي العلــم )الثــاني(، وأحــد الفعلــين
 الإجمـاليالعلـم  كـما أن ، للموافقة القطعيةً تحصيلاما بهالإتيانوجوب يقتضي الب

 ً حيث إن الجمع بـين الفعلـين والتركـين معـا، كذلكًبالحرمة يقتضي تركهما معا
 ، العلمان عن التنجيـز بالنـسبة إلى وجـوب الموافقـة القطعيـةيسقطفمستحيل، 

 ّ فلا مانع من تنجيز كل، الفعلين أو بتركهمابإيجادولكن يمكن مخالفتهما القطعية 
 ،م بيانـهّ فإنها المقدار الممكن على ما تقد،خالفة القطعيةمنهما بالنسبة إلى حرمة الم

 للموافقــة ً تحـصيلا،وعليـه فـاللازم هــو اختيـار أحــد الفعلـين وتـرك الآخــر
 .)١() من المخالفة القطعيةًالاحتمالية وحذرا

ًالثالث الاعتراض على شمول أدلة الـبراءة الـشرعية عمومـا>: + قوله • ّ> 
أو  )٢(<ّ   ء  ـك حـلال>:  الشرعية من قبيـل قولـهأي سواء كان بلسان البراءة

                                                 
 .٣٣٩ص ،٢ج: مصباح الأصول )١(
 .١٥٣، ص٣ج:  من لا يحضره الفقيه)٢(
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ق ّضح أن السيد الشهيد يذهب إلى مقالة المحقـّوبهذا يت) يعلمون فع ما لارُ (لسان
النائيني في الاعتراض على جريان البراءة الـشرعية في حـال دوران الحكـم بـين 

لحكـم بـين د اّمحذورين، لكن بدليل آخر وهو انصراف أدلة البراءة إلى مورد ترد
 .الإلزام والترخيص

وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري ولكن العلم الإجمالي المذكور غير >:  قوله•
 لعدم إمكان تنجيزه وذلك لعدم إمكـان الموافقـة القطعيـة ولا المخالفـة <زّمنج

 .القطعية
 كـما لـو حلـف المكلـف <وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة>:  قوله•

 مـن الثـوبين حلـف عـلى اًالثوبين، وترك لبس الآخر، ثم نسي أيعلى لبس أحد 
ًما حلف على تركه، فهنا يمكـن المخالفـة القطعيـة بـأن يلبـسهما يومـا ّلبسه وأيه

 . آخرًوينزعهما يوما
 فللنزاع ]أي تعدد الواقعة[إن كان على الوجه الثاني : (وقال المحقق النائيني

 فـما اختـاره ،إن التخيير بـدوي:  فقيل. مجالً أو استمرارياًفي كون التخيير بدويا
 في الليـالي ً أن يختاره أيضاّالمكلف في ليلة الجمعة الأولى من الفعل أو الترك لابد

 وليس لـه أن يختـار في الليلـة اللاحقـة خـلاف مـا اختـاره في الليلـة ،اللاحقة
 للتكليـف  فإنه لو اختلف اختياره في الليالي لزم منـه المخالفـة القطعيـة،السابقة

 وإمـا في الليلـة ، إما في الليلة السابقة،ق الحنثّنه يعلم بتحقإ ف،المعلوم بالإجمال
 فلأجل الفرار عن حصول المخالفة القطعيـة لابـد مـن أن يكـون ،التي هو فيها
 .ًالتخيير بدويا

ق بها التكليف ّن المخالفة القطعية لم يتعلإ ف، ولكن للنظر في ذلك مجال،هذا
 بحيث تكون المخالفة القطعية كسائر المحرمـات الـشرعية قـد ًعاالتحريمي شر

 بل قبح المخالفة القطعية كحسن الطاعـة مـن ، المولوي الشرعييق بها النهّتعل
 وحكم العقل بقبح المخالفة ،المستقلات العقلية التي لا تستتبع الخطاب المولوي
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الفة لا يحكـم العقـل  وإلا فنفس المخالفة بما هي مخ،القطعية فرع تنجز التكليف
 .)١()بقبحها ما لم يتنجز التكليف

 في كـل ليلـة مـن ليـالي ًما نحن فيه لا يكون التكليف منجـزا نإ :ولذا قال
 متعـددة، فكون الواقعة ، لأنه في كل ليلة منها الأمر دائر بين المحذورين،الجمعة

ران خروج المـورد عـن كونـه مـن دويوجب ل المعلوم بالإجمال وّلا يوجب تبد
ق التكليف إنما هو الوطي أو الترك في كـل ليلـة ّ متعللأن ،الأمر بين المحذورين

 ولا يلاحـظ انـضمام . ففي كل ليلة يدور الأمر بين المحذورين،من ليالي الجمعة
 لأن ؛إن الأمر فيها لا يدور بين المحذورين:  حتى يقال،الليالي بعضها مع بعض

 ،ًة ومن الـترك في جميعهـا أيـضاّليالي المنضمن من الفعل في جميع الّالمكلف يتمك
 ومـع اختيـار ،ومن التبعيض ففي بعض الليالي يفعل وفي بعضها الآخـر يـترك

التبعيض تتحقق المخالفة القطعية لأن الواجب عليه إما الفعل في الجميـع وإمـا 
ق الحلـف والتكليـف ّلأن الليالي بقيد الانضمام لم يتعل:  وذلك،الترك في الجميع

 ،ق الحلف والتكليف كل ليلة من ليالي الجمعة مستقلة بحيال ذاتهـاّ بل متعل،ابه
 ففي كل ليلة يدور الأمر فيها بين المحذورين ،ةّ من ملاحظة الليالي مستقلّفلابد

 .)٢(ويلزمه التخيير الاستمراري
عمدة شبهة من التزم بتقديم حرمة المخالفة وكـون : (وقال المحقق العراقي

 هو أن حكم العقـل بلـزوم الموافقـة التدريجيـة بنحـو الاقتـضاء ،ًيابدوالتخيير 
 عـلى ّلعليـةم اّ ومع التزاحم تقدة،ّالعليوبحرمة المخالفة القطعية التدريجية بنحو 

 وذلك البيان لا ينافي عدم التنجيز .الموافقة فيحكم بالحرمة دون لزوم الاقتضاء،
 الـشبهة مـن منجزيـة العلـم يء وإنـما تجـ،بالنسبة إلى كل آن آن بنحـو الدفعيـة
 بالنـسبة إلى ًقـاّ وهـذا المعنـى وإن كـان متحق،الإجمالي بالحرمة بنحـو التـدريج

                                                 
 .٤٥٤ ، ص٣ج: فوائد الأصول )١(
 .المصدر السابق )٢(
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 فيبقـى تنجـزه ، إلا أن تنجزه بنحو الموافقة التدريجية كان ملغـىًالوجوب أيضا
إن : ولى في الجـواب أن يقـالَ وحينئـذ الأ.بالنسبة إلى المخالفة القطعية على حاله

لا > بين امتثال لزوم الموافقة وحرمة المخالفة القطعية إذا كان بمنـاط عدم الجمع
 وإنـما الفـرق في ّلعليـة،فالعقل في هذا المقام لا يفرق بينهما بالاقتـضاء وا< يطاق

ص الـشرعي في أحـد الطـرفين بمنـاط يختر في قابلية العلم للّلعليةالاقتضاء وا
  والترخيص في المقـام هـو < يطاقلا> بلا نظر إلى مناط ،البراءة الشرعية وعدمه

 ،ية واقتضاء بمنـاط واحـدّوفي هذا المقام نسبة حكم العقل عل <لا يطاق>بمناط 
 .)١()كما لا يخفى

 

بين الوجوب والحرمـة والترخـيص، وقـع الكـلام في هـذه مر  دوران الأ•
 وبلحـاظ ،ليـةّ الأوالعقـلي والقاعـدة العمليـة الأصل  بلحاظ:الحالة بلحاظين

 .لي الشرعي والقاعدة الثانويةمالعالأصل 
ة يـلّ الأوةّالعملي العقلي فالحكم العقلي والقاعدة العمليـ الأصل بلحاظّأما 

في هذه الحالة هو الـبراءة العقليـة عـلى كـلا المـسلكين، مـسلك قـبح العقـاب 
 عـلى مـسلك قـبح ّفإنـه؛ لكن عـلى فـرق بـين المـسلكين، الطاعةّ حق ومسلك
ّ حـق على مـسلكّأما  لعدم المقتضي للتنجيز، ّنجزبلا بيان يكون عدم التالعقاب 

 إمكـان لعـدم ؛ وهو لزوم اجتماع النقيضين، لوجود المانع؛الطاعة فعدم التنجيز
 .ًالفعل والترك معا

 ليالعم الأصل العملي الشرعي فالوظيفة العملية بلحاظ الأصل بلحاظّأما 
 إذ الوجوب والحرمة هي البراءة الـشرعية،البدوي بين ّ الشك الشرعي في حالة

ّ لأن هـا للمـورد،إطلاق البراءة الشرعية من قبيل حديث الرفـع شـاملة بّأدلةّإن 
                                                 

 .٤٥٣ص ،٣ج: تعليقة المحقق العراقي على فوائد الأصول )١(
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 . من الوجوب والحرمة غير معلومًكلا
 :دوران الأمر بين المحذورين في مقامينفي بحث  وقع الكلام •

 في هـذه المـوارد اليجمالاستدلال على استحالة تنجيز العلم الإ: ّالمقام الأول
 أن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية غير ممكن، وكذلك تنجيزه لحرمـة :وحاصله

، وعليـه فـلا ّمكلـفذلك غير مقـدور للّ لأن ،ً أيضاالموافقة القطعية غير ممكن
ً منجزا جمالييكون العلم الإ  في ّكلـففي موارد الدوران بين محذورين، فيكون المّ

ًمخيراالمقام    .يينصولفعل والترك، وهذا مما لا خلاف فيه بين الأ بين الّ
 ؛؛ فيمكن المخالفة القطعيـةًدياّحدهما تعبأ أو ينديّكان الطرفان تعب إذا ،نعم

 .لإمكان أن يأتي بالفعل من دون نية القربة
 .ة وعدم جريانهاّؤمنالم الأصول  جريانإمكانفي : المقام الثاني •

 :اذكرت في المقام وجوه كثيرة، منه
 في المقـام جماليالعلم الإّ لأن ؛ةّجريان البراءة العقلية والشرعي: ّالقول الأول

من طـرفي ّ كل  فيبراءتين من جريان الً؛ فلا يكون مانعااًّنجزيستحيل أن يكون م
العقليــة  - براءتــينلجريــان الً مـوردا طــرفّ كــل ، بعــدما كـانجمــاليالعلـم الإ
 .-والشرعية

اعتمـد القـائلون حيـث ة، ّؤمنالم الأصول  جريانإمكانعدم : القول الثاني
 إلى هـتجُّة في المقـام عـلى مجموعـة اعتراضـات وّؤمنـالم الأصول بعدم جريان

 .ةّؤمنالم الأصول القائلين بجريان
 ّ لأن إجــراءجريـان الــبراءة العقليـة تحــصيل حاصـل؛: ّالاعـتراض الأول

 جمـاليأن العلـم الإ أي ،جمـاليية العلم الإّنجز مإبطالريد بها أالبراءة العقلية إن 
 الـبراءة العقليـة ّ لأن إجـراءه بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل؛ّنجزيتتبطل م

يـة العلـم ّنجز مإبطـال الـبراءة العقليـة بعـد إجـراءريد أفرع عدم البيان، وإن 
  العاجز، فلا معنى لذلك؛إدانة إمكان وبيانيته بقاعدة الاضطرار وعدم جماليالإ
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 الترخـيص العقـلي، إثبـات بنفـسها ّكفل العاجز تتإدانة إمكاندة عدم قاعّلأن 
 . وبلا فائدةاً البراءة العقلية لغوإجراءفيكون 

 إجـراء نوقش الاعتراض على جريان البراءة العقليـة بـأن الغـرض مـن •
ّ لأن  والترخـيص في مخالفتـه؛جمـاليية العلم الإّنجز مإبطالالبراءة العقلية ليس 

 إجـراء العـاجز، وإنـما الغـرض مـن إدانةبقاعدة قبح ّ منجز  غيرليجماالعلم الإ
 .من الوجوب والحرمةّ كل يةّنجز احتمال مإسقاطالبراءة العقلية هو 

الـبراءة ّ أدلـة هو الاعتراض على البراءة الـشرعية بـأن: الاعتراض الثاني •
 الـذي يجـري < شيء لك حلال حتى تعرف أنه حـرامّكل>الشرعية منها بلسان 

مقامنـا لا في  الواقعيـة، ولّية الظاهرية في المورد الذي يحتمل في الحلّيةلإثبات الح
فهو ) رفع ما لايعلمون(البراءة بلسان ّ أدلة  وإن ما كان منّحليةيوجد احتمال لل

في َّ إلا يجري لإثبات الرفع الظاهري، ومن الواضح أن الرفع الظاهري لا يعقـل
 وحيث يستحيل الوضع الظاهري فـلا ،لظاهريالمورد الذي يعقل فيه الوضع ا
 .يمكن الرفع والبراءة الشرعية

 :  نوقش الاعتراض على البراءة الشرعية بما يلي•
 الواقعيـة محتملـة، لّيةة على أن تكون الحّتوقف الظاهرية غير ملّيةالح نإ ً:لاّأو

 .زهتنجي أو  بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنهةّمتقومبل 
 الوضـع الظـاهري إمكـان بّمتقـومإن دعوى أن الرفـع الظـاهري : ً وثانيا

احتمال الوجوب وحـده ّ لأن صحيحة، لكن الوضع الظاهري في المقام معقول؛
 الاحتياط، وكذلك احتمال الحرمة وحده يمكن لـه إيجاببًظاهرا يمكن وضعه 

 ن وإن كــا)لوجــوب والحرمــةا(الوضــع الظــاهري، نعــم مجمــوع الوضــعين 
 .، لكن هذا لا أثر لهًمستحيلا

على بعض ألسنة البراءة الشرعية، الذي أفـاده الـسيد : الاعتراض الثالث •
 الترخـيص في طـرفي العلـم ثبـاتالـبراءة الـشرعية لإّ أدلـة من أن + الشهيد



 ٥٥ ......................................................  ً في الوجوب والحرمة معاّ عند الشكالوظيفة

بـين الحرمـة مـر  منصرفة عن مثل المورد وهـو دوران الألزام بجنس الإجماليالإ
 البراءة الشرعية هو علاج المولى لحالة التـزاحم ّأدلةمن المنساق ّ لأن والوجوب،

ية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيـصي لزامغراض الإبين الأ
 .يلزامعلى الغرض الإ

 الواقعـة مـن قبيـل أن ّتعـددبين المحذوين مـع مر دوران الأ: المقام الثاني •
، وفي المقـام ًواجب فيها جميعاّإما  الشهر وأيامّ كل محرم فيّ إما ًناّ معيًيعلم أن فعلا

ن المخالفة الاحتمالية ممكنة وذلك بأن  ألاإوإن كانت الموافقة القطعية مستحيلة، 
 .  ويتركه في يوم آخرًيفعل الفعل يوما





 
 

 الوظيفة العملية في حالة الشك    
        )           ٤( 

 
 

 

ّ 

 ّيم الرئيسي للأقل والأكثرتقسال •
 ّالدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء .١
 شرائطّالدوران بين الأقل والأكثر في ال .٢
 دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي .٣
 دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي . ٤

ّملاحظات عامة حول الأقل والأكثر • ّ 
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ّالشك بين الأقل والأكثر الاستقلالي: ولىالحالة الأ •  ينّ
ّالشك بين الأقل والأكثر الارتباطي: الحالة الثانية •  ينّ

ü الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء.١ ّ 
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 صورةكـة، ّتعـدداً م في التكليـف صـورّذكرنا في البحث السابق أن للـشك
 البدوي، وصورةّ بالشك يّسمثبوت التكليف وعدمه، وهو ما  أصل فيّالشك 
  التكليـف بعـد العلـم بثبـوتّتعلـق في مّ كالشكجماليالمقرون بالعلم الإّالشك 
 أو الجمعـةّ إمـا تكليف، كالعلم بوجوب صـلاة في ظهـر يـوم الجمعـة،الأصل 

البـدوي ّ الشك  الذي يطلق عليهجماليالمقرون بالعلم الإّ الشك الظهر، وصورة
، الـذي ً أيـضاجمـاليالمقـرون بـالعلم الإّ الشك بين الوجوب والحرمة، وصورة

 . بين محذورينمر يطلق عليه دوران الأ
ّي الشك بين الأقل والأّأما الصورة الخامسة وه  ّمحل البحث،هي ، التي كثرّ

 :هذه الصورة لها حالتان
ّ 

ً واجبـا عـلى تقـدير وجوبـه يكـون الأكثـر  بهّتميزأن ما يهذه الحالة معنى 
ّإمـا بـدرهم وّإما   لغيرهاًأنه مدينّ المكلف ، كما لو علمّقل عن وجوب الأًمستقلا

 ًفسيكون ممتـثلا  وكان في الواقع مدين بدرهمين،ًاحداو ًبدرهمين، فلو دفع درهما
 دّمن قبيـل مـا لـو تـرد أو ، بمقدار الدرهم الآخرًبمقدار درهم واحد، وعاصيا

 اً واحـداًصام يوم فإن يومين، أم  واحد يوم عليه قضاء صومه يجبفي أنّالمكلف 
 للواجـب في ذلـك اليـوم فقـط ً ممتثلا يومين، يكونوكان الواقع وجوب صيام

 . لوجوب صيام اليوم الآخرًوعاصيا
صـيام يـوم،  أو فراد، فلكل درهـمبعدد الأّمر متعددة اوومنه يعرف أن الأ

 .زائهإ بّأمر مستقل
، وذلك للعلم التفصيلي به، ّقل وجوب الأّنجزعلام في تلا إشكال بين الأو
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وجوب الزائد فهـو مـشكوك ّأما الأكثر، ّقل أم الأهو ًواقعا سواء كان الواجب 
قـبح ( عـلى مـسلك المـشهور ًوشرعـاً عقـلا  بدوي، فتجري عنه الـبراءةّبشك

 ).الطاعةّحق  ( فقط على مسلك السيد الشهيدً وشرعا)العقاب بلا بيان
ولا إشـكال في جريـان الـبراءة >: بقوله +  العراقيّحقق المأشارهذا وإلى 

 لانحـلال ؛في الفرض الأول والأكثر ّران الواجب بين الأقلعند دو الأكثر عن
منهـا امتثـال وعـصيان ّ لكل ]يكون[ة بنحو ّخطابات مستقل إلى الخطاب بمثله

لا قـصور  الأكثـر  في وجوبّ حينئذ والشكّ فمع العلم بوجوب الأقل،ّمستقل
لمعلـوم والاكتفـاء بالخطـاب ا الأكثر له عند العقل في جريان البراءة في مثله عن

 .)١(<ّهه بالأقلّتوج
 وهمـا غـير :الأقـل والأكثـر الاسـتقلاليين: (قال السيد مصطفى الخميني

 وملاكـات ،دةّ ضرورة أن الاستقلالي مخـصوص بتكـاليف متعـد،الارتباطيين
 ، بخـلاف الارتبـاطي، حسبما هو المشهور عـنهم، وإطاعات وعقابات،عديدة

 ّ لأن الأقـل، والأكثـرّ ليس مـن الأقـل لكونه، فيه البراءةّوإن الحكم عند الكل
من  وهذا .ه منه بضرب من المسامحةُّ فعد، والأكثر مشكوك،ًمعلوم التكليف ذاتا

 غير فرق بين الاستقلالي في الواجبات، كالـدين والـصلوات القـضائية والـصيام
م ّ محـرّ فـإن الأقـل، كخطوات المجاز بالمسجدين،ماتّ أو في المحر،وأمثال ذلك
 .)٢() وكساعات المكث في المسجد وهكذا، وهكذا الأكثر،على حدة

د بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فهـو ّالمرد (:وقال صاحب منتهى الدراية
 حقيقـة، إذ لا إجمـال في المكلـف بـه بـه، في المكلف ّ عن الشكًخارج موضوعا

                                                 
 .٢٥٧ص ،٢ج: صول مقالات الأ)١(
 :؛ منتهـى الأصـول٣٧٣، ص٣ج: فكارنهاية الأ: ، وانظر١٥، ص٨ج: تحريرات في الأصول )٢(

 .٣٠٣ص ،٢ج
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لزائـد قـه باّ في تعلّ ويشكّق التكليف بالأقلّ بتعلالأمرضرورة أنه يعلم من أول 
  .)١()عليه

 

 له ً واحداًالارتباطيين يعني أن هناك وجوباّقل والأكثر بين الأمر دوران الأ
ّتعلق إما امتثال واحد وعصيان واحد، وهو م  علـم إذا ، كـماكثربـالأ وأ ّقـلبالأّ

ّالمكلف بوجوب الصلاة، وترد  .وشرائط أو تسعة أجزاء ة بين عشرةدت الصلاّ
 :ويقع البحث في هذه الحالة في الجهات التالية

في أن جلـسة ّ شـك ، كـما لـوجـزاءفي الأّقـل والأكثـر  الدوران بـين الأ.١
 ؟ليست بجزء أم الاستراحة هل هي جزء من الصلاة

ل في أن الطمأنينة هّ شك في الشرائط، كما لوّقل والأكثر  الدوران بين الأ.٢
 ؟ليست بشرط أم هي شرط في الصلاة

 الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، كما لو أمر المـولى بعتـق رقبـة مـن .٣
مـصداق  َّأي منها، فحينئذ يحكم العقل بـالتخيير، فـًناّد مصداقا معيّدون أن يحد

  يختار؟منها
أو  اعتـق>  : المـولىقـال الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، كـما لـو .٤

المولى نفـسه هـو ّ لأن ؛ًمور يكون شرعيا فالتخيير هنا بين هذه الأ<صم أو طعمأ
 .ى لإثبات هذا التخييرّالذي تصد

 يلحـقأالارتبـاطيين، ّقل والأكثر في الأّ الشك ومنشأ النزاع في المقام هو أن
 فيّ بالـشك أنه يلحق م أللبراءةً الأكثر موردا في التكليف ليكون وجوبّبالشك 
 لقاعدة الاشتغال؟ً موردا به ليكونلّف المك

  مشكوك فيه، فألحقـهكثرن وبالأّ متيقّقلأن التكليف بالأ إلى فبعضهم نظر>
                                                 

 .١٣ص ،٦ج: منتهى الدراية )١(
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ّقـل ده بـين الأّوحدة التكليـف وتـرد إلى في التكليف، وبعض آخر نظرّبالشك 
في ّ الـشك ، إنـماًنـاّبـه، لكـون التكليـف متيقف َّ المكلفيّ بالشك فألحقهوالأكثر 
 .)١(<بهّ المكلف فيّ الشك ، فيكونكثر والأّقل على الأانطباقه

 .ًقسام تباعا عن هذه الأّتكلموفيما يلي ن
ّ 

 ت أجزائهـا بـين تـسعة أوّرددبوجوب الصلاة وتّ المكلف ما لو علم: مثاله
هـي هـل  -ّقـل ما عـدا الأ- الأجزاء في هذه الحالة هو أنّ الشك شأنعشرة، وم

 والأكثـر في ّوالوظيفـة العمليـة عنـد الـدوران بـين الأقـل؛ جزء من الواجـب
 بسبب العلم، أما الزائد فهو مشكوك بالـشك البـدوي ّز الأقلّالأجزاء هي تنج

 فيكون مجرى للبراءة الشرعية، وهذا هو مختار السيد الشهيد وجملة من الأعلام؟
 : أقوالة ثلاث إلى ين فيهّحققاختلفت كلمات الم

 جريان البراءة العقلية والشرعية عن الزائد: ّ الأولالقول
  الشيخ الأنصاري وصاحب الفصول والعلامة الاشـتيانياختار هذا القول

صــفهاني والــسيد الخــوئي والــسيد الخمينــي والــشهيد  العراقــي والأّحقــقوالم
 :، وإليك بعض كلماتهم في المقامالصدر

ّ الوجه الأول من الوجـوه التـي أقيمـت في فيالشيخ الأنصاري ذكرنا قول 
ّالإجابة على البرهان الأول على أصالة الاحتياط في الدوران بين الأقل والأكثر، ّ 
ًوحاصل ما أجابه الشيخ في المقام أن الأقل واجب يقينا بالوجوب الجـامع بـين  ّ
ّالوجوب النفسي والوجوب الغيري، إذ لو كان الواجب في الواقـع هـو الأقـل 

ّكون الأقل واجبا نفسيا، ولو كان الواجب في الواقع هو الأكثر فيكون الأقـل في ًّ ً
ّواجبا غيريا، فالتكليف بالنسبة إلى الأقل منجز على كل تقدير، بخلاف الأكثـر،  ّّ ً ً

                                                 
 .٤٢٦ص ،٢ج:  الأصول مصباح)١(
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 . فيكون مجرى للبراءة
 ًه ناهـضاّأدلتأصل البراءة وإن كان باعتبار عموم >: قال؛ صاحب الفصول
 الأجـزاء نفـي وجـوبّيـصح كالنفـسي فّ الـشك ي عنـدبنفي الوجوب الغير

أن المـستفاد مـن َّ إلا ،المشروط وّفعل الكل إلى ل بهاّوالشرائط المشكوكة للتوص
 نفي الحكم لا إثبات لوازمه العاديـة ككـون الماهيـة المجعولـة رّده إنما هو مجّأدلت
ي الجزئيـة عـلى نفـً دليلا  فلا يصلح،ذلك الشرط وءاة عن اعتبار ذلك الجزّمعر

 .)١(< به الماهية المخترعةّوالشرطية ليتعين
الارتباطيين ّالأقل والأكثر فيندرج في صغريات ... > :؛ قال العراقيّحققالم

 . )٢(< على المختار في جريانها في تلك المسألةًفيجري فيه البراءة بناء
ا لا نقـول ّأنـ: التحقيـق في تقريـب الانحـلال>:  قـالّحقق الاصـفهاني؛الم

تقدير فـرع  أي ه علىّنجز حتى يقال بأن ت-لغيره  أو لنفسهّ إما - ّالأقلبوجوب 
 ّمقدمـة في مبحـث ّحقـقكـما  الأجـزاء  بل،ةّتقدمفيلزم المحاذير المّنجز الأكثر ت

 ؛يّمقـدم ّمات داخلية لكنها غير واجبة بوجوب غيريّالواجب وإن كانت مقد
 نفـسي واحـد منبعـث عـن إرادة بل هناك وجوب، هّلما ذكر من المحذور في محل

، ّ بالأسر التـي عـين الكـلجزاءنفسية واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم بالأ
 بالأسر وزان الوجـود العلمـي جزاءفوزان الوجوب النفسي الواحد القائم بالأ

 كالـسقف والقبـاب ٍة معانّ كالدار المؤلفة من عد، بمعنى تأليفي تركيبيّتعلقالم
بالأسر ليس كانبـساط البيـاض  الأجزاء نبساطه على تلكوا، والجدران وغيرها

بـل كانبـساط ،  من البياض بنفـسهّقطعة منه حظّ لكل على الجسم بحيث يكون
 ّكل فإن المجموع ملحوظ بلحاظ واحد لا، الوجود الذهني على الماهية التركيبية

                                                 
 .٣٥٧ص:  الفصول الغروية)١(
 .٢٦٨ص ،٣ج: فكار نهاية الأ)٢(
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 لا ريـب في أن هـذا الوجـوب النفـسي الشخـصي : فنقـول،هّجزء بلحاظ يخص
 ّتعلـق وانبساطه بغير ذلك ال، واحدّتعلقب أجزاء م أصله منبسط على تسعةالمعلو

فهذا الوجوب النفسي الشخـصي المعلـوم ، على الجزء العاشر المشكوك مشكوك
ً منجزا ًبمقدار العلم بانبساطه يكون فعليا المجهـول لا مقتـضى  الآخر وبالمقدارّ

 هو الوجوب النفسي الـذي ّالأقلوحيث إن المنبسط على ذات ، هّنجزته وتّلفعلي
ه عـلى تكليـف آخـر ّنجـزته وتّ فعليّتوقففلا ي، لموافقته ومخالفته ثواب وعقاب

 .)١(<غير معلوم الحال
فـلا يجـب ،  بالفعل المأمور بهاًّتعلقإن كان التكليف م>: قال ؛السيد الخوئي

فهو   بغرض المولىًكون المأمور به وافياّأما و. به المولىأمر بما َّ إلا الإتيان على العبد
فلو فـرض عـدم تماميـة ، ن يأمر العبد بما يفي بغرضهأفعليه  ،من وظائف المولى

 فلا يكون العبـد ،العبدً مستندا إلى البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض
ّ أن فكـما. التكليـف أصـل  لا يزيـد الغـرض عـلى:وبالجملة.  للعقاباًّمستحق

، يان من المولى مورد لقاعدة قبح العقـاب بـلا بيـانالتكليف الذي لم يقم عليه ب
كذلك الغرض الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قـبح العقـاب بـلا 

فكـما أن التكليـف بالزائـد عـلى القـدر ،  والأكثرّالأقلبين مر فإذا دار الأ. بيان
،  بـلا بيـانًابـا من قبل المولى فيكون العقاب عليه عقّحجةن مما لم تقم عليه ّالمتيق

بـه عـلى ّفإنه على تقـدير ترت، الأكثرّالأقل أو به على ّكذلك الغرض المشكوك ترت
وعـلى . ّالأقـل العقاب عـلى تفويتـه بـترك ّوصح ،ةّ عليه تامجّة كانت الحّالأقل

وكـان العقـاب عـلى  ، من قبـل المـولىجّةلم تقم عليه الح الأكثر به علىّتقدير ترت
 ... بلا بيانًاباعق الأكثر تفويته بترك

ن إص الكلام فيـه أنـه ّوملخ. لمقام الثاني في جريان البراءة الشرعية وعدمها
                                                 

 .٦٢٧ص ،٢ج : نهاية الدراية)١(
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ً أيـضا  في جريان البراءة الشرعيةشكالفلا ينبغي الإ، قلنا بجريان البراءة العقلية
باعتبـار كونـه سـعة عـلى طلاق، في الإ الأصل وهو عدم جريان. بملاك واحد

 الأصـل فيجري.  عليه ليشمله حديث الرفع ونحوهًولا يكون تضييقاّكلف، الم
عدم التقييـد بمعنـى قـبح العقـاب  الأصل نّإفكما قلنا ، في التقييد بلا معارض

، كذلك نقول برفع المؤاخذة على التقييـد لكونـه ممـا لا يعلـم، عليه لعدم البيان
 .)١(<فيشمله مثل حديث الرفع

 الأجزاء  منًباّب متركّون المرك على كجّةإذا قامت الح>:  قال؛السيد الخميني
 عليه فلا يمكن أن يكون الأمـر جّةمع عدم قيام الحّأما و،  إليهاًالكذائية ومنحلا

ب لا يكون الأمـر ّللمركشيء في جزئية ّ الشك فمع،  إليهاً عليها وداعياّحجةبه 
 لّـقتعوالعلـم ب،  إنما تكون بالعلمجّةضرورة أن تمامية الح ؛ عليهّحجة به ّتعلقالم

لمـا  ؛ب منهـاّب المركـّالتي علم بترك الأجزاء  علىّحجةب إنما يكون ّالأمر بالمرك
 إليهـا ًكونـه مـنحلاَّ إلا  به للأجزاء ليسّتعلق داعوية الأمر المّعرفت من أن سر

ب واعتبـاره فيـه عنـد ترتيـب ّفي المركشيء في دخالة ّ الشك فمع،  منهاًباّومترك
 . عليهّحجةب كّلا يكون الأمر بالمر، أجزائه

الارتباطيين هو ّالأقل والأكثر العقلي في باب  الأصل أن: ل مما ذكرناّفتحص
وبـذل جهـده في ، بّفإذا اجتهد العبد في تحـصيل العلـم بـأجزاء المركـ، البراءة
، بّللمركـ أجزاء  على عدةجّةوقامت الح،  بمقدار ميسورهّدلةص عن الأّالتفح

فـأتى بـما ، ٍآخـر جـزءشيء في اعتبار ّشك و، ًعاوعلم أن المولى قد أخذها فيه قط
ويكـون ، ً عاصـياّلا يعـد، وترك غيرها مما هو مشكوك فيـه،  عليهجّةقامت الح

 .)٢(<العقاب على تركه بلا بيان ولا برهان
                                                 

 .٤٣٧ص ،٢ج:  الأصولمصباح)١(
 .٢٨٢ص ،٢ج: نوار الهدايةأ )٢(
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ّالأثـر الخـاص في  وتـارة يفـرض الأثـر المـشترك، >: قـال؛ السيد الـشهيد
 للأثر المـشترك بلحـاظ الـسبب، ّيكون العلم الإجمالي بالنسبة وموضوع واحد،

ّكما لو علم إجمالا بأنه استدان من زيـد خمـسة دنـانير، أو نـذر أن يعطيـه عـشرة 
لا إشكال في جريان الـبراءة عـن  وّهذا في الحقيقة خارج عما نحن فيه، ودنانير،

ّالأكثر، فإن فرضا اسـتقلاليين، كـما في الـد وّالزائد، لدوران الأمر بين الأقل  ينّ
 .)١(<ّ الانحلالي، فالبراءة جارية بلا كلامالنذرو

 ًعدم جريان البراءة مطلقا لا العقلية ولا الشرعية: القول الثاني
: المـسترشدين صـفهاني في هدايـة إلى هذا القول الشيخ محمـد تقـي الأالم

وقع النزاع المعروف بين المتأخرين في إجراء الأصل في أجزاء العبادات المجملة >
فذهب جماعة منهم إلى جريان الأصـل في ذلـك وجعلـوا . كوكةوشرائطها المش

ومنعـه آخـرون حيـث . إجراءه فيها كإجرائه في التكاليف المستقلة من غير فرق
أوجبوا مراعاة الاحتياط في ذلك وحكموا بأن ما شـك في جزئيتـه أو شرطيتـه 
فهو جزء وشرط، يعنـون بـه أنـه في حكـم الجـزء والـشرط في توقـف الحكـم 

ولمـا .  كما قد يتوهم،على الإتيان به، لا أنه جزء أو شرط بحسب الواقعبالصحة 
لم تكن المسألة في كتب الأصحاب ما عدا جماعة من متأخري المتأخرين، اختلف 
النسبة إليهم في المقام، فقد عزى بعـض مـن القـائلين بـالأول ذلـك إلى ظـاهر 

من يقـول بالثـاني كلمات الأوائل والأواخر واستظهر نفي الخلاف فيه، وبعض 
عزاه إلى أكثر الأصحاب، لما يرون في كلماتهم مـن الاسـتناد في ذلـك إلى أصـالة 

ويـدل عليـه . وكيف كـان فـالأقوى هـو الثـاني. البراءة تارة والاحتياط أخرى
 .)٢(<...وجوه 

                                                 
 .٣٢٧، ص٥ج: صولبحوث في علم الأ )١(
 .٥٦٣ص ،٣ج: هداية المسترشدين)٢(
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 جريان البراءة الشرعية دون العقلية: القول الثالث
فلا وجه معـه للـزوم >: حيث قالهو مختار الاخوند الخراساني في الكفاية و

 وللـزم ، لـو لم يحـصل الغـرضّ ولـو بإتيـان الأقـلً أصلا،المعلوممر مراعاة الأ
 ليحـصل القطـع بـالفراغ بعـد القطـع ،مـع حـصوله الأكثـر الاحتياط بإتيـان

هـذا بحـسب .  فـافهم، بسبب بقاء غرضـهّالأقل لاحتمال بقائه مع ،بالاشتغال
هر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية النقل فالظاّأما و. حكم العقل

 ّالأقـلد أمـره بـين ّد عـما تـردّ والـتردجمـال فبمثله يرتفع الإ،في جزئيتهّ شك ما
  .)١(<لّنه في الأوّ ويعي،والأكثر

 الأكثـر وجـوب>: ّوكذلك ذهب إلى هذا القول المحقق النائيني، حيث قال
بجريـان الـبراءة : وقيـلًلقـا، مطبعدم جريـان الـبراءة : فقيل، على أقوال ثلاثة

ّأمـا  ...وهـو الأقـوى، بالتفصيل بين البراءة العقليـة والـشرعية: وقيلًمطلقا، 
رفـع القيديـة إنـما هـو مـن وظيفـة ّ لأن فلا محذور في جريانهـا: البراءة الشرعية
غايته أن وضعها ورفعهـا إنـما يكـون بوضـع منـشأ الانتـزاع ، الشارع كجعلها

فكما أن للـشارع ، بالأكثر وبسطه على الجزء المشكوك فيهوهو التكليف ، ورفعه
 :’كذلك للشارع رفعه بمثل قوله،  الجزء الزائدّب على وجه يعمّبالمركمر الأ

، ة في مبحـث الـبراءةّتقدمـ الـشرعية المّدلة ونحو ذلك من الأ<رفع مالا يعلمون>
به مر طلاق الأويثبت إّالأقل،  عن جمال ويرتفع الإجماليالعلم الإّينحل وبذلك 

 ..وكون وجوبه لا بشرط عن انضمام الزائد إليه
 ّالأقللا يجوز الاقتصار على ] ّأما بالنسبة لعدم جريان البراءة العقلية فقال[

ّعقلا، لأنه  ولا ،  في الامتثال والخروج عن عهدة التكليف المعلوم في البـينّيشكً
والعلـم . ئـدة المـشكوكة الخـصوصية الزاّبعـد ضـمَّ إلا يحصل العلم بالامتثال

                                                 
 .٣٦٦ص:  الأصول كفاية)١(
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هو عين العلم شيء بشرط  أو د بين كونه لا بشرطّ المردّالأقلالتفصيلي بوجوب 
ومثل هذا العلم التفصيلي لا يعقـل  ،ّالأقل والأكثرد بين ّ بالتكليف المردجماليالإ

 لانحـلال ً موجبـاجمـالييلـزم أن يكـون العلـم الإّ، لأنـه أن يوجب الانحـلال
 .)١(<نفسه

                                                 
 .١٥٥ص ،٤ج:  الأصولفوائد )١(
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  الـبراءة عنـدّدلـة لأًمشكوك، فيكون مشمولا الأكثر أن وجوبّتوهم ُ يقد
معلوم الوجوب ّ لأنه  فقط؛ّقلبالأ الإتيان في التكليف، فيحكم بوجوبّالشك 
ة بـراهين ّوجوب، لكن في مقابل ذلك طرحـت عـدمشكوك الّ الأكثر لأنه دون

 .لعدم جريان البراءة وأن الصحيح في المقام هو لزوم الاحتياط
 جريـان الـبراءة إمكـانقيمت على عـدم أ البراهين التي تعرضوفيما يلي نس

 .الارتباطيينّقل والأكثر بين الأّ الشك العقلية والشرعية في
 

ّقـل والأكثـر بـين الأمـر مـسألة دوران الأن أهذا البرهـان يحـاول إثبـات 
 بين المتبـاينين، فيجـري فيـه مـا يجـري في العلـم جماليالارتباطيين من العلم الإ

 .كثرتيان بالأ، وذلك بالإًعقلا من وجوب الاحتياط جماليالإ
ًجـزا  من موجود في المقام، فيكـونجماليإن العلم الإ: بيان ذلك  عـن اًومانعـّ

والجزء العـاشر  التسعةالأجزاء  ليس أطرافه جماليجريان البراءة، وهذا العلم الإ
 ً لا يحتمل أن يكـون بـديلا)وهو الجزء العاشر (وجوب الزائدّ لأن فقط؛ وذلك

البـديل ّ لأن ؛جمـالي لـه في العلـم الإً مقابلاً، فلا يمكن أن يجعل طرفاّقلعن الأ
 . وليس الجزء العاشر فقطة مجموع العشر هو)ّقلالأ (للتسعة
ّتعلق إما  في المقام هو العلم بوجوب مجماليذن العلم الإإ  أجـزاء أو بالتسعةّ

 ارتبـاط امتثـال بعـض أي الوجـوب ارتبـاطي،ّ لأن بمجموع العشرة أجـزاء،
والارتباطيـة تـساوق الوحـدة والوحـدة  ، الأجـزاء الأخـرىبامتثـالالأجزاء 

َّ إلا مع فرض الكثرة، فيكـون ً وأكثر حقيقةّلا يعقل أقلتساوق التباين؛ إذ 
لا  ومعـه ،ً إجماليا بـين متبـاينينًالعلم الإجمالي في المقام بحسب الحقيقة علما
العلـم   مـن أحـد طـرفياً جزءهيمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد؛ لكون
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ا في طراف معـارض بجريانهـ، وعليه فإجراء البراءة في أحد الأ)١(<الإجمالي
ّالآخر، فيتساقطان، فيكون العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين، كما تقدم ً ّ. 

ًوجوهـا صفهاني في هداية المسترشدين حيـث ذكـر هذا القول الإ إلى هبذ
 الأمـر بطبيعـة العبـادة ّ إذا تعلـقأنـه>:  منهـا،كثيرة في لزوم الاحتياط في المقـام

أنـه َّ، إلا ًة بها قطعـاّثبت اشتغال الذمالمفروضة فقد ارتفعت به البراءة السابقة و
 ،المشتملة على الأكثـرّالأقل، أو يدور الأمر بين الاشتغال بالطبيعة المشتملة على 

 ،ينَّ كما في مـسألة الـد، مندرجة في الحاصلة بالأكثرّالأقلوليست المشتملة على 
 اط هنـاك بـين لعدم ارتب؛ّالأقل باشتغالها بٍة هناك بالأكثر قاضّفإن اشتغال الذم

 وقـضاء ،بـالبعض الأجـزاء المفروض ارتباط بعـض، إذ بخلاف المقامالأجزاء 
والقـول بـأن .  وكونها في حكم العدم الـصرفّجزء منها بزوال الكلّ كل زوال

،  بخلاف العكس لا يثمر في المقـامً بالتكليف بالجزء قطعاٍالتكليف بالكل قاض
أن َّ، إلا ّالتبعي بـالجزء في ضـمن الكـل التكليف ّتعلقالقدر المعلوم من ذلك إذ 
ً أيـضا ، واختـار)٢(< به تكليف على الإطلاق ولو انفصل عن بقية الأجزاءّتعلقي

 .)٣(هذا القول صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية
 

 :ربعةأجيب على هذا البرهان بوجوه أ
ّ 

ّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل على كل تقـدير،ّ هذا العلم الإجمالي منحلّإن ّ 
ًبا نفسيا أو وّإما وج  . داخلية لهّمقدمة؛ لكونه جزء الواجب وً غيرياًوجوباً

                                                 
 .٣٢٧ص ،٢ج:  الأصول بحوث في علم)١(
 .٥٦٣ص ،٣ج:  هداية المسترشدين)٢(
 .٢٣٠ص ،٤ج:  انظر حاشية الكفاية)٣(
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 بالوجوب الجامع بـين الوجـوب النفـسي ً واجب يقيناّقلإن الأ: توضيحه
ًقل واجبـا  فيكون الأّقللواجب في الواقع هو الألو كان ا إذ والوجوب الغيري، ّ

ًقـل واجبـا ، فيكـون الأكثـر، ولو كان الواجب في الواقـع هـو الأًنفسيا ، ًغيريـاّ
ّقل منجزالأ إلى فيكون التكليف بالنسبة  الأكثـر فـإن تقـدير، بخـلافّ كل على اًّ
أمور  للمـًكـان مـشكوك الجزئيـة جـزءا إذا فـيماً واجبـا أمره يدور بين أن يكون

ّ الشك ، فيكونً للمأمور به واقعااًلم يكن جزءً واجبا إذا وبين أن لا يكون ،ًواقعا
 .، فتجري فيه البراءةًبدويا إلى الأكثر بالنسبة

فالعلم الإجمالي فـيما : وبالجملة>: بقوله  الأنصاريفاده الشيخأوهذا الوجه 
م الإلـزام  لكـون أحـد طرفيـه معلـو، في وجوب الاحتيـاطّمؤثرنحن فيه غير 

 .)١(<ًوالآخر مشكوك الإلزام رأساًتفصيلا 
 عـلى تـسليم ّتوقـفهذا الوجـه م>:  بقولههذا الوجهالسيد الشهيد وناقش 

  الداخليةّقدمةتسليم أن الم] ّمتوقف كذلك على[ داخلية، وّمقدمة جزاءكون الأ
ين ممنـوع عنـدنا،  الأمـرصف بـالوجوب الغـيري، وكـلاّ الخارجية تتّقدمةكالم
 .)٢(< الواجبّمقدمةبحث  إلى ا موكولإبطالهقيقها مع وتح

مات داخليـة، ّمقـد الأجـزاء بـأنّ أي سلمنا - بمباني هذا الوجهّولو سلمنا
 يرد عليه، بأنه -مات الخارجيةّمات الداخلية تتصف بالوجوب كالمقدّ المقدوأن

 :احتمالينأحد لا يخلو من 
 أي  هو الانحلال الحقيقيجماليلإالمراد من انحلال العلم ا :ّالاحتمال الأول

 سرايـة العلـم مـن بمعنى -جماليية العلم الإّنجزركان مأانثلام الركن الثاني من 
 إلى  سرى مـن الجـامعجمـالي وفي المقام قد يقـال أن العلـم الإ-الفرد إلى الجامع

                                                 
 .٣٢٢ص ،٢ج:  الأصول فرائد)١(
 .٣٠٧ص الثاني، من القسم ٢ ج:صول مباحث الأ)٢(
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لعلم التفـصيلي بـاّ فينحـل العلـم الإجمـالي؛ ،، وبذلك ينهدم الركن الثانيّقلالأ
 .تقديرّ كل  علىّقل الأبوجوب

 الفـرد إلى  الانحلال الحقيقـي بـسراية العلـم مـن الجـامعّ أن:والجواب عنه
 ّ للجامع المعلوم بالإجمال، كما تقـدم،ًيحصل فيما إذا كان المعلوم بالتفصيل مصداقا

 ّ الأمر ليس كذلك؛ لأن الجامع المعلوم بالإجمـال هـو الوجـوبنجد أنوفي المقام 
 ّ، لأنً غيريـاً كان وجوبـاحتى لوّهو وجوب الأقل فلمعلوم التفصيلي ّالنفسي، أما ا

 كـان الواقـع هـوإذا (ً نفـسيا ًدة بـين كونهـا وجوبـاّالتسعة أجزاء من الصلاة مرد
 فـلا يكـون )كثركان الواقع هو وجوب الأإذا  (ً غيرياًوبين كونها وجوبا )ّالأقل

 .ليه فلا يحصل الانحلال، وعجمالي للمعلوم بالإًالمعلوم التفصيلي مصداقا
  أن يراد بالانحلال الانحلال الحكمي أي انهدام الركن الثالث:الاحتمال الثاني
ّقل منجز بدعوى أن الأ ّهـو الأقـل ًواقعا سواء كان الواجب  أي حال،ّ كل علىّ

ّأو الأكثر، وحينئذ لا تجري البراءة عن الأقل وإن  ،ما تجري عن الأكثر بلا معـارضّ
 .ّبراءة في الطرف الأكثر يسقط العلم الإجمالي عن المنجزيةوإذا جرت ال

كـان ّ لأنـه إذا تقـدير؛ّ كـل ه عـلىّنجـز لا يقطـع بتّقل أن الأ:فالجواب عنه
الوجـوب ّ لأن ؛ّنجـز فلـيس بمًذا كان وجوبه غيرياإ، وّنجزفهو مً نفسيا وجوبه

نـه مـن أ-سي في بحث الواجب الغيري والنفّتقدم كما ،ّنجزالغيري غير قابل للت
 ؛ومنفصلة عن الوجوب النفسي ةً للتحريك المولوي بصورة مستقلًليس صالحا

وكـذلك  ، بما هو امتثال لـهًامتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثواباولذا نجد أن 
 ؛ لاسـتحقاق العقـابً مستقلاًموضوعاليست مخالفة الوجوب الغيري نجد أن 

 سوى ما للواجـب النفـسي مـن وملاكات الواجب الغيري ليس له مبادئّلأن 
 وعليه فلا يكون العلـم بالجـامع -)١(  استحقاق العقابّتعدد فلا معنى ل،ملاك

                                                 
 .٣٧٠ص ،١ج:  انظر الحلقةالثالثة)١(
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بـل  تقـدير،ّ كـل عـلىّ منجز  بوجوبً علماّقلبين الوجوب النفسي والغيري للأ
، ومن الواضح أن مـا لا ّنجزلا يقبل الت  وبين ماّنجزعلم بالجامع بين ما يقبل الت

 . اًّنجزيكون م لاّنجزيقبل الت
 

أن العلـم : ، حاصـلهً الأنصاري أيـضاوهذا الوجه مأخوذ من كلام الشيخ
م التفـصيلي  بـالعلّالمشتمل على الزائـد منحـلّالأقل أو الأكثر الإجمالي بوجوب 

  .ّبالوجوب النفسي للأقل
 أي ،كثـرضـمن الأ أو ًاستقلالاّ إما ،ً نفسياًجب وجوبا واّقل الأّأن :ودليله

ً الأقل يعلم بوجوبه وجوباّأن ّ نفسيا مردّ  بـين الوجـوب النفـسي الاسـتقلالي ًداً
ً فوجـوب الـصلاة إن كـان متعلقـا.وبين الوجوب النفـسي الـضمني  بالتـسعة ّ

ًفيكون وجوب التـسعة نفـسيا اسـتقلاليا ً، وإن كـان متعلقـاً   بالعـشرة فيكـونّ
ًوجوب التسعة نفسيا أيضا، غاية الأمـر يكـون وجوبـه نفـسي ، وعليـه اً ضـمنياًً

ّ، وهو معلوم تفصيلا وإن كان مرداًّيكون وجوب الأقل نفسي  بين الاسـتقلالي ًداً
مصداق للجامع  -ّالوجوب النفسي للأقل - والضمني، وهذا المعلوم التفصيلي

 .جماليالعلم الإّينحل ، فجمالالمعلوم بالإ
 عـلى اًّ رد"قلـت"بعنـوان   الأنصاريالشيخفي كلمات  جاء هذا الوجه وقد

نختـار هنـا أن الجهـل : قلـت>:  حيث قالجماليالقائلين بعدم انحلال العلم الإ
، لحكـم العقـل بقـبح ّكلـفالم إلى ه التكليـف بـالمجهولّمانع عقـلي عـن توجـ

 ولا ، بيـانب عن ترك الجـزء المـشكوك مـن دونّالمسب الأكثر المؤاخذة على ترك
في يكفـي ، إذ  من حيث هو من دون بيانّالأقليعارض بقبح المؤاخذة على ترك 

 أو غ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلالّالبيان المسو
 .)١(< ومع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة،في ضمن الأكثر

                                                 
 .٢٣٢ص ،٢ج:  الأصول فرائد)١(
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براز وجود التبـاين إ من خلال جابة على هذا الوجهّوقد حاول المحققون الإ
ذا وجـد التبـاين بيـنهما لايكـون العلـم إ، وكثر ووجوب الأّقلبين وجوب الأ

، جمـالي بأحد طرفي العلـم الإً تفصيلياًحال علماّ كل  علىّقل بوجوب الأجماليالإ
 : وهي مناقشتانت من تلك المناقشاّبه، ونذكر المهمّينحل لكي 

 جمال للمعلوم بالإً مصداقا المعلوم بالتفصيل ليس:ولىالمناقشة الأ
المـشتمل عـلى الزائـد لا يمكـن ّقل أو الأكثر  بوجوب الأجماليإن العلم الإ

المعلوم بالتفصيل ّ لأن ؛ وذلكّقلانحلاله بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأ
 هـو الوجـوب )الجـامع (جمالالمعلوم بالإّ لأن ،جمال للمعلوم بالإًليس مصداقا
 فهـو )ّقـلوجـوب الأ(المعلـوم بالتفـصيل ّأمـا يد الاستقلالي، د بقّالنفسي المقي

د بين الاستقلالي والضمني، فلا يكـون المعلـوم بالتفـصيل ّالوجود النفسي المرد
 . للمعلوم بالإجمال، فلا يحصل الانحلالًمصداقا
للوجـوب،  ّحـد   إن الاستقلالية:جاب السيد الشهيد على المناقشة الأولىوأ

 لا يـدخل -أي الحـد-، وهوّ به الحدّتعلقلوجوب لغير ما بمعنى عدم شمول ا
الذي تشتغل به العهدة هو ذات الواجب النفسي مـن دون قيـد ّ لأن العهدة؛في 
ّلاستقلالية، لأن قيد الاستقلالية غير قابل للتنجز؛ لأن الاستقلالية أمر ذهنـيا ّّ 

فـالعلم >ّ المكلـف منتزع من الوجـوب الاسـتقلالي، ولـذا لا يـدخل في عهـدة
، لكـن معلـوم هـذا ً بالوجوب النفسي الاستقلالي وإن لم يكـن مـنحلاجماليالإ

، والـذي ّنجـزالوجوب للتّ حد العلم لا يصلح للدخول في العهدة، لعدم قابلية
 هـو الـذي - هّبقطع النظر عن حـد - بذات الوجوب جمالي هو العلم الإّنجزيت
 بـالعلم التفـصيلي المـشار ّنحـل وهذا العلـم م، معلومه ويدخله في العهدةّنجزي

 .)١(<إليه
                                                 

 .٣٢٩ص، ٥ج:  الأصول بحوث في علم)١(
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ّقل  بوجوب الأجماليإن العلم الإ: وحاصلها  النائينيّحققهذه المناقشة للم
بـالعلم التفـصيلي بـالوجوب النفـسي ّينحـل المشتمل على الزائـد، لا أو الأكثر 
ّقـل إمـا العلـم التفـصيلي بوجـوب الأّ لأن ؛كثـرضـمن الأ أو ً استقلالاّللأقل ّ

ّ لأن  وعليـه فـلا يحـصل الانحـلال،جمـالي هو عين العلم الإًضمنا أو ًاستقلالا
 هو وجوب التسعة مطلقة من جهة انضمام الجـزء ً استقلالاّقلمعنى وجوب الأ

 الجزء العـاشر بمعنـى ّد بضمَّغير مقيًمطلقا  ًوجوب التسعة وجوبا أي ،العاشر
 هـو وجـوب التـسعة مقيـدة ً ضـمناّقـلوجوب لا بشرط، ومعنى وجوب الأ

 ّ بـضمً مقيـداً وجوبـايعنـنأنه وجوب بشرط شيء،  أي بانضمام الجزء العاشر،
أي  ( العلم التفـصيلي بوجـوب التـسعة مطلقـةنّأالجزء العاشر، ومن الواضح 

  بوجوب التسعة مطلقـةجمالي هو عين العلم الإ)ًضمناأي  (دةّمقي أو ً)استقلالا
 شر، فكيف يحصل الانحلال؟ الجزء العاّدة بضمّمقيأو 

ّقل إما  العلم التفصيلي بوجوب الأنذإ  إجمـالي  هـو علـمًضمنا أو ًاستقلالاّ
وجوب التسعة لا بشرط، وفي مثل هـذه الحالـة  أو لوجوب التسعة بشرط شيء

 .جماليلا انحلال للعلم الإ
 الانحـلال في المعلـوم نّأوالحاصـل >:  النائيني بقولـهّحقق المأشارهذا إلى 

ّالأقـل المطلقـة كـما في مـوارد  إلى  إنما يكون بـانقلاب القـضية المهملـةجمالالإب
إنـما هـو ًتفـصيلا في الموارد الارتباطية فالمعلوم ّوأما  ،الغير الارتباطيينوالأكثر 

 انحـلال العلـم ّتصور فكيف ي،الأبد إلى  والقضية مهملة،جمالعين المعلوم بالإ
 .)١(<د والاهمالّه من الترد مع بقائه على ما هو عليجماليالإ

 أو د بـين كونـه لا بـشرطّ المـردّالأقـلالعلم التفصيلي بوجوب > أن بمعنى
                                                 

 .٢٨٨ص، ٢ج: جود التقريراتأ )١(
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ومثـل  ،ّالأقـل والأكثـرد بين ّهو عين العلم الإجمالي بالتكليف المردشيء بشرط 
يلـزم أن يكـون العلـم ّ، لأنـه هذا العلم التفصيلي لا يعقل أن يوجب الانحلال

 .)١(<لال نفسه لانحًالإجمالي موجبا
 جواب السيد الشهيد على المناقشة الثانية

 بتصويره أن العلـم -جماليية العلم الإّنجز النائيني لعدم مّحققإن محاولة الم
 وبـين وجـوب ً اسـتقلالاّقل هما وجوب الأ، يدور بين طرفين متباينينجماليالإ
لـيس ّ لأنـه ة، لا يدخل في العهـدطلاقالإّ لأن ة، وذلكّ غير تام- ً ضمناّقلالأ
 . على ذات الطبيعةً زائدااًجزء

 ًأمـرا أو )وهو عدم لحاظ القيـد (ً عدمياً، سواء كان أمراطلاقالإّ لأن ذلك
 ّنجـز لا يقبـل التطلاق فعلى كلا القـولين فـالإ)وهو لحاظ عدم القيد( ًوجوديا

 ًائداه زإيجابم الصورة الذهنية وليس له محكي يراد ّيقوّ لأنه والدخول في العهدة،
  يعنـي ملاحظـة الجـزء الزائـدّفإنـهعلى ذات الطبيعة، وهـذا بخـلاف التقييـد 

ة ّكان التقييد هو ملاحظة الجزء العاشر، فتكون الذم إذا  ومن الواضح)العاشر(
 جمـالي التنجيـز للعلـم الإإثبـاتريـد أُ الأسـاس فـإن مشغولة بـه، وعـلى هـذا

 ؛ فهو غير ممكـن)لاق والتقييدّوجوب إما التسعة بالإطأي  (بالإطلاق والتقييد
 جمـاليريد إثبات التنجيـز بـالعلم الإأُ وإن ّنجز، لا يقبل التطلاقوصف الإّلأن 

حرى يكون لـدينا علـم بالأ أو ،ّ فهو منحلّنجزبالوجوب بالقدر الذي يقبل الت
 .كثر والأّقلبوجوب الأ إجمالي ل علمّ، لا أنه يتشكّقلتفصيلي بوجوب الأ

للوجوب ّ حد   الاستقلاليةخصوصية الإطلاق كخصوصيةإن > :ببيان آخرو
بحسب عالم الجعل والتكوين، وهو لا يدخل في العهدة، وإنما الـذي يـدخل في 

مـا بلحـاظ ، بـل ً مـنحلاجماليالعهدة ذات الوجوب، وبلحاظه يكون العلم الإ
                                                 

 .١٦٠ص ،٤ج:  الأصول فوائد)١(
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 .بحسب الحقيقةً إجمالي أصلا يدخل في العهدة لا علم
 وهو عالم الجعـل والتكليـف جماليبأن معلومنا الإ:  أن يقالّصحفالتعبير الأ

 للتنجيـز والـدخول في ًأنه ليس بخصوصياته قـابلاَّ إلا وإن كان لا انحلال فيه،
 وهـو ذات الوجـوب ّنجزانحلاله، وما يدخل في العهدة ويت إلى العهدة لنحتاج

 بدوي في الزائد، فلا يوجد علمان ّيوجد فيه علم تفصيلي بوجوب التسعة وشك
 جمـاليا بالآخر، كما يصنع في سائر موارد انحلال العلم الإأحدهمّحل لكي يراد 

والعلم التفصيلي بالفرد، بل المقـام بلحـاظ عـالم العهـدة وهـو ذات الوجـوب 
 علـم واحـد لاّالانحلاليين الذي ليس فيه إّقل والأكثر كموارد الدوران بين الأ

يظهر ممـا يـلي أن دعـوى ولكـن سـ: ، وهذا هـو المقـصود بقولـه الأمرمن أول
 .)١(<الانحلال غير صحيحة

ران بلحـاظ عـالم واذا كان الـد>:  السيد الشهيد بقولهأشارهذا المعنى وإلى 
ليـست تلـك  إذ الصورة الذهنية للمولى، فلا يقتضي ذلك وجـوب الاحتيـاط،

 فيما نحن فيه من هـذا القبيـل؛ وذلـكمر ، والأًمولوياّ المكلف الصورة في عهدة
لتقييد الثابت في عالم الصور الذهنية للمولى وإن كان له ما بـازاء في محكـي اّلأن 

زاء في محكـي إ الثابت في عالم الصور الذهنية ليس له ما بطلاقالصورة، لكن الإ
 وحكاية عـلى مـا ًالصورة، وإنما شغله عبارة عن أن يجعل الصورة أوسع انطباقا

عـلى َّطـلاق إلا بـق لـولا الإفي الخارج، فتنطبق على عـدة فـروض لم تكـن تنط
 .)٢(<بعضها

ّقـل  بـين الأجمـاليبـراز العلـم الإ النائيني لإّحقق أن محاولة المتّضحوبهذا ي
 .بصورة متباينة غير صحيحةوالأكثر 

                                                 
 .)٤٤( حاشية رقم ٤٣٢ص، ٣ حاشية السيد محمود الهاشمي على الحلقة الثالثة، ج)١(
 .٣١٦ص سم الثاني،ق من ال٤ج: تقريرات السيد الحائريصول، مباحث الأ )٢(
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ب برز للمنع عن جريان البراءة هو العلـم بـالوجوأ الذي جماليإن العلم الإ
 والاستقلالية والضمنية، ومن الواضح أن مثل طلاقبخصوصياته كوصف الإ

 واجب نفسي ، فحينما نقول وجوب التسعةّنجزهذه الخصوصيات لا تصلح للت
واجبـة ّ إمـا قولنا وجوب التـسعة أو ، مع الجزء العاشرًضمناّإما  وًاستقلالاّإما 

من الاسـتقلالية الـضمنية  بانضمام العاشر، فهذه الخصوصيات ًداّمقيًمطلقا أو 
 بهذه الخـصوصيات موجـود، جمالي، وعليه فالعلم الإّنجزونحوها غير قابلة للت

 للـدخول في طـلاق، لعدم صـلاحية وصـف الاسـتقلالية والإّنجزلكنه غير م
ّللتنجـز، فحينئـذ لا لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الذي يصلح ّأما إذا العهدة، 

ّالأقـل وشـك جود هـو علـم تفـصيلي بوجـوبًيوجد علم إجمالي أصلا، والمو ّ 
 الاشـتغال في ّأن البرهان الأول على أصالةّبين وبهذا يت . في وجوب الزائدّبدوي
، بـل لعـدم وجـود ّمنحـل ّ إجماليساقط، ليس لأجل وجود علمّقل والأكثر الأ
 .ً أصلابين المتباينين إجمالي علم

ير صـحيحة؛ لأنهـا  سـاقطة وغـجمـالين دعوى انحلال العلـم الإفإ وعليه
نـك قـد أوالآخر تفصيلي، مع  إجمالي تستبطن الاعتراف بوجود علمين أحدهما

 في ّ بـدويّ وشـكّقـلعرفت أن الموجود علم واحد فقط وهو علم تفصيلي بالأ
 .وجوب الزائد

 

ّقـل  بـين الأجمـالين العلـم الإأ وحاصـله + هذا الوجـه للـسيد الخـوئي
 أن مـن شرائـط تنجيـز ّتقـدم لما ؛ لانحلال الركن الثالث؛ً حكماّمنحلوالأكثر 
 في نفـسه، وفي ّؤمنمن الطرفين مجـرى للأصـل المـ ّ كل أن يكونجماليالعلم الإ

ً لأن كلاهكذا؛مر المقام ليس الأ  في ّؤمنمن الطـرفين لـيس مجـرى للاصـل المـ ّ
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لعـدم ّ إمـا  الـبراءة لنفيـه؛إجـراء فلا يمكن ّالأقلننا حينما نأتي لطرف إنفسه، ف
 .للزوم الوقوع في المخالفة القطعيةّإما معقوليته، و

 إجـراء؛ فلأنـه إن أريـد ّقـل الـبراءة عـن الأإجراءفرض عدم معقولية مّا أ
ّ لأن ، فمن الواضـح أن هـذا غـير معقـول؛كثربالأ الإتيان  معّقلالبراءة عن الأ

، كثربـالأ الإتيان  فلا يمكنّقل جرت البراءة عن الأذاإف ، الأكثر جزء منّقلالأ
 . غير معقولكثران بالأيت مع الإّقلفجريان البراءة عن الأ

 فهذا يعنـي الوقـوع ًأيضا،ترك الأكثر  مع ّقل البراءة عن الأإجراءريد أوإن 
 فقد تركته، وإن كـان الواجـب ّقللو كان الواجب هو الأ إذ بالمخالفة القطعية،

، وحينئذ تجري البراءة ّقل، اذن لا تجري البراءة عن الأً أيضافقد تركته  الأكثرهو
 .بلا معارض الأكثر عن

 ،ولكنـا نقـول بـالانحلال الحكمـي>: بقولـه ه السيد الخـوئيأرادوهذا ما 
 طـلاق وإن كان يحتمل انطباقـه عـلى خـصوصية الإجمالالمعلوم بالإّ أن بمعنى

 تكون إحدى الخصوصيتين مجرى للأصلَّوعلى خصوصية التقييد إلا أنه حيث 
 لمـا ذكرنـاه ؛في إحداهما في حكـم الانحـلال الأصل  كان جريان،دون الأخرى

في أطرافـه  الأصـول  على تعـارضّتوقف مجمالية من أن تنجيز العلم الإّغير مر
 طـلاقهمـال الجـامع بـين الإ بنحـو الإّالأقـلعد العلم بوجـوب ب ف،وتساقطها

نـا علـم بإحـدى الخـصوصيتين حتـى يلـزم الانحـلال والتقييد وإن لم يكـن ل
 كـان ،بـلا معـارض الأصل لجريانً موردا أنه حيث يكون التقييدَّ، إلا الحقيقي

وهـذا .  فيكـون بحكـم الانحـلال،جمـالي عن تنجيز العلـم الإًجريانه فيه مانعا
 ؛في واحـد مـنهما الأصـل  لعدم جريان،الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينين

 .)١(<الأصلين في المتباينين يتساقطان للمعارضة، فإن تلائه بالمعارضلاب
                                                 

 .٤٣٢ص ،٢ج : الأصول مصباح)١(
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 مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع
ّالتـي يمكـن أن توجـه إليـه الملاحظة لكن إن هذا الوجه صحيح في نفسه، 

يبتنـي هـذا الوجـه ّ لأن انحلال الركن الثالث، وذلك إلى  النوبة لا تصلهي أن
والثاني والثالث ثم يـدعي انهـدام ّ الأول ر فيه الركنفّيتو إجمالي على وجود علم

 عـدم ّتقدم لكنطرافه، ّالمؤمنة في أ الأصول الركن الثالث، لأجل عدم تعارض
 في ّ بـدويّ وشكّقل، وإنما الحاصل هو علم تفصيلي بالأً إجمالي أصلاوجود علم

 . وجوب الزائد
 

كـان المعلـوم التفـصيلي  إذا ل يحصلفالجواب عليه أن الانحلا>: +  قوله•
 انحـلال أنحـاءفي النحو الثالث من  <ّتقدم كما جمال للجامع المعلوم بالإًمصداقا
 .)١(جماليالعلم الإ

ّفالجواب عليه أن الوجوب الغيري لا يساهم في التنجيز كما تقـدم > : قوله•
 ّالأقـلوجـوب  (ّة القـول بـأنّأي الجواب على عدم صـح .<ّفي مباحث المقدمة

كوجوب الـسير  ً غيرياّ وجوب الأقلنلأنه على فرض كو)  حالّز على كلّمنج
ّيكون واجبا شرعيا إلا في ضمن العشرة ولا يـستحق نه لاإ، فّإلى الحج ً ف ّ المكلـً

ن التـسعة في ضـمن إالعقاب على ترك الواجب الغيري، وعلى هذا الأسـاس فـ
الي لمطلق التسعة وإن كانت  هي طرف للعلم الإجم- أي مجموع العشرة-العشرة

بنحو الواجب الغيري، لأن التسعة إن كانت بنحو الواجـب الغـيري لا تكـون 
ًواجبة شرعا ولا تقع في طرفا في علم إجمالي، وبالتالي لا يبقى هناك مورد ل قول لً

 . والزائد تجري فيه البراءة، حالّز على كلّ منجّ الأقلّبأن
أي العلــم . < إليــهلم التفــصيلي المــشار بــالعّوهــذا العلــم منحــل>:  قولــه•

                                                 
 .٢٣٩ص ،٥ج:  انظر بحوث في علم الأصول)١(
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 .حال، والزائد مشكوكّ كل  علىّقلالتفصيلي بوجوب الأ
 ّوما هو معلـوم بالتفـصيل في الأقـل.. أن الجامع: والجواب الأول> : قوله•

  .<ًالوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال
 .وعليه يكون المورد من موارد أصالة الاشتغال

 .<ز ولا يدخل في العهدةّ التنجّوالحد لا يقبل> : قوله•
ً الإنـسان مـثلا هـو ّ بها، فحـدّص ويتعينّ هو ماهية الشيء التي يتخصّالحد

 وقال الحكيم الـسبزواري في شرح المنظومـة والآمـلي في درر .)١(الحيوان الناطق
 .)٢(مل على الجنس والفصلت هو الذي يشّالحد: الفوائد

  .)٣( وناقصّتام:  والرسمّ الحد، ورسمّحدإلى م المناطقة التعريف ّوقس
 الواجـب ّبالأقـل .< بالعلم التفصيلي المشار إليـهّوهذا العلم منحل> : قوله•
ومنهـا أن العلـم : ( حال والزائد المشكوك، كـما أشـار إليـه عنـد قولـهّعلى كل

 ).ّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّالإجمالي المذكور منحل
ّإن وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه الأقـل : الجواب الثاني> : قوله• ً
 . إليه الزائد، أم لا، مع قطع النظر عن مبطلية الزائدّأي سواء انضم .<ًمطلقا
أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عـدم لحـاظ : ًويلاحظ عليه أيضا> : قوله•

الـسيد عدم لحاظ القيد هو قـول  .<القيد أو لحاظ عدم القيد لا يدخل في العهدة
الشهيد في الإطلاق، أما لحاظ عدم القيد فهو قول الـسيد الخـوئي، كـما قـال في 

                                                 
ــة )١( ــةانظــر الحكم ــة الأربع ــفار العقلي ــة في الأس ــة ١٢٨ص  ،٣ج:  المتعالي ــة العلام ، تعليق

 ).١(رقم : الطباطبائي
 .٣٨٨، ص١ج:  درر الفوائد؛١٣٦ ص: رسم الجوهرالفريدة الأولى في: شرح المنظومة )٢(
 ؛٥٠ص: )تهـذيب المنطـق(حاشية ملا عبد االله اليـزدي عـلى ؛ ١١٦ص: انظر منطق المظفر )٣(

قـسم :  والتنبيهـاتلإشـاراتاشرح  ؛١٩٤ ص:في شرح منطـق التجريـدالجوهر النـضيد 
 . ٩٥ صالمنطق
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 .)١(محاضراته
سـيظهر  . <ولكن سيظهر مما يلي أن دعوى الانحلال غـير صـحيحة> : قوله•

 .في الفقرة اللاحقة
ًكما أن دعوى الانحـلال سـاقطة أيـضا لأنهـا تـستبطن الاعـتراف >:  قوله•

 إمـا بنحـو ّوهمـا العلـم بكـون وجـوب الأقـل .<نحلالبوجود علمين لولا الا
 .الإطلاق وإما بنحو التقييد

..  .لا يــدخل في العهــدة ...طــلاقأن الإً أيــضا ويلاحــظ عليــه>:  قولــه•
يمكن طلب الصلاة  ه فإنالطهارة، إلى من قبيل الصلاة بالنسبة .<بخلاف التقييد

دة بالطهارة، ّة المقيبنحو مطلق من حيث الطهارة وعدمها، ويمكن طلب الصلا
القيـد يكـون  فـإن فالمطلوب في الفرض الثاني هو الصلاة مع تقيدها بالطهـارة،

 ).طلاقالإ (ّ الأوله، بخلافّتعلق في العهدة ضمن مًداخلا
 

                                                 
 .١٧٥ص ،٢ج: محاضرات في الفقه الجعفري )١(
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  للمصالح والمفاسدحكامتبعية الأ: ّالمقدمة الأولى •
 العقل يحكم بتحصيل الغرض: ّالمقدمة الثانية •
ّالشك في المحصل مجرى أصالة الاشتغال : ّالمقدمة الثالثة • ّ 
 مناقشة السيد الشهيد للبرهان الثاني •

ü للغرض مراتب ودرجات: ّالوجه الأول 
ü ّالغرض يتنجز بالوصول: الوجه الثاني 
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الارتبـاطيين لا ّقل والأكثر د بين الأّ أن الواجب المرد: الثانيحاصل البرهان
أن يكـون الغـرض أمـر ّ لابد ، بلً أيضا بينهماًداّيمكن أن يكون الغرض فيه مرد

في حـصول الغـرض، ّصل له شك  يحّقلللأّ المكلف حين امتثاللكن  ،وحداني
 الغـرض، ّحققن بتّ لكي يعلم ويتيقكثرتيان بالأ من الاحتياط والإّوعليه فلابد

 للغـرض ولـذا يكـون ّحـصلفي المّ الشك من مواردّقل والأكثر بالأّ الشك ذنإ
 .مجرى لأصالة الاشتغال، ولا تجري فيه البراءة

 :مات ثلاثّعلى مقديبتني بيان هذا البرهان و
 أن مـسلك في لا إشكال :حكام للمصالح والمفاسدتبعية الأ: ّقدمة الأولىالم

اتها من المصالح ّتعلقالعدلية قائم على أن الاحكام الشرعية تابعة للملاكات في م
عليه ّ يترتب عها المولى ناشئة من ملاكّفعال التي يشر فعل من الأّوالمفاسد، فكل

 .غرض
ن المولى تارة يوجـب علينـا إ: يل الغرضالعقل يحكم بتحص: ّالمقدمة الثانية

 : تارة يقـولًغراض، فمثلا من الأًغرضاّ المكلف خرى يدخل في عهدةأ و،ًفعلا
 وهـذا هـو وجـوب فعـل )لم يمـت أم اضرب الكافر بالـسيف، سـواء مـات(

ب ّ، يعنـي الغـرض المترتـ)اقتل الكـافر( :يقول أخرى الضرب بالسيف، وتارة
 . الكافر هو موتهعلى ضرب

 حكام فقط، هل الأّكلفما هو الذي يدخل في عهدة الم: لسؤال المطروحوا
 غراض؟ الأيالذي يدخل في العهدة ه مأ

أن ّلابـد ، فةدخـل التكليـف في العهـد إذا  إن العقل يحكـم بأنـه:والجواب
 ،، فكما يحكـم العقـل بوجـوب امتثـال الحكـم والتكليـفً أيضايدخل الغرض

غراض اللزومية، ومن هنا يقول الـسيد  الأتحصيلوب جوبكذلك يدرك العقل 
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غـراض ق بين اللزوم بـين التكـاليف المولويـة والأّبأن العقل لا يفر + الشهيد
المولوية، فكما يدرك العقل لزوم تحصيل واجب مولـوي كـذلك يـدرك بلـزوم 

 الوجـوب في حكـم العقـل ّتعلـق فحال الغرض حـال م،تحصيل غرض المولى
 . الوجوبّتعلقبلزوم تحصيل م

ّالشك في المحصل مجرى أصالة الاشتغال: ّالمقدمة الثالثة أن مـن الواضـح  :ّ
ذا إ الاشـتغال لا الـبراءة، فـصالةلأً موردا في تحصيل غرض المولى يكونّالشك 

 أم -قتل الكافر  وهو- غرض المولىقّقولى للكافر هل تحشككت أن الضربة الأ
 .ض اللزومي للمولىبضربتين لتحقيق الغر الإتيان  منّالضربتين، فلابد

ّقـل في الأّالـشك : الكـلام فنقـولّ إلى محل مات نأتيّ المقدهت هذتّضحذا اإ
 الاشـتغال، أصـالةفي تحصيل الغرض فتجـري ّ الشك يكون من مواردوالأكثر 

 ّففي المثال المتقدم الغرض من الصلاة هو النهي عن الفحشاء والمنكر، وتحصيل
 أن نـأتي ّ مـشكوك، فلابـد-التـسعة أجـزاء أي - ّهذا الغرض بالإتيان بالأقـل

ّبالأكثر لكي نعلم بتحقق الغرض، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ّ. 
، حيـث <إن قلـت>نصاري بعنـوان وهذا البرهان جاء في كلمات الشيخ الأ

 لابتنائها على مصالح ،الشرعية كلها من هذا القبيلمر اإن الأو: قلت فإن>: قال
مـن قبيـل  أو مـن قبيـل العنـوان في المـأمور بـهّ إما  فالمصلحة فيها،بهفي المأمور 
المشهور بين العدلية أن الواجبات الشرعية إنـما وجبـت : وبتقرير آخر. الغرض

غـرض  أو هو المأمور به حقيقةّ إما  فاللطف، في الواجبات العقليةًلكونها ألطافا
ّ شك ماّ كل بإتيانَّلا  إ ولا يحصل، فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف،للآمر

 .)١(<تهّفي مدخلي
 ،بـالأكثرَّ إلا لا يكاد يحـرزمر الأ إلى إن الغرض الداعي>: +خوندالآقال 

                                                 
، وقد أجاب عنه الشيخ وناقشه صاحب الكفاية فـيما سـيأتي ٣١٩ص ،٢ج: لأصول ا فرائد)١(

 .ّفي التعليق على النص
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والنواهي للمصالح مر االمشهور من العدلية من تبعية الأو إليه  على ما ذهبًبناء
 في ً وكــون الواجبــات الــشرعية ألطافــا، عنــهّوالمفاســد في المــأمور بــه والمنهــي

في إطاعـة ً عقـلا  اعتبار موافقـة الغـرض وحـصولهّ وقد مر،واجبات العقليةال
 .)١(< كما لا يخفى،من إحرازه في إحرازهاّلابد  ف،وسقوطهمر الأ

 

 : ناقش السيد الشهيد هذا البرهان بوجهين
 للغرض مراتب ودرجات: ّ الأولالوجه

شكل عليه السيد الخـوئي ثـم انـبرى أ و، النائينيّحققوهذا الوجه ذكره الم
 النـائيني ببيـان آخـر يـدفع ّحقـقالسيد الشهيد لتصحيح الوجه الذي ذكـره الم

 .)٢( السيد الخوئي، ونحن نقتصر على ما ذكره السيد الشهيد فقطإشكال
 وحاصل الوجه الذي ذكره السيد الشهيد هو أن هذا البرهان مبني عـلى أن

 وتـرك الجـزء ّذا صـلىإ، فّحققلا يتّحقق أو أن يتّ إما وحدانيالغرض أمر بسيط 
 . فلا يحصل الغرض من الصلاة،في الواقع عشرة أجزاءالصلاة  تخير وكانالأ

ّ لكـل ل الكلام، ولا دليل عـلى أنّلكن كون الغرض أمر بسيط وحداني أو
غـراض أن يعـدم، بـل الأّإمـا أن يوجـد ومّـا إ اً وبـسيطاً وحدانياًواجب غرض

 أجزاء  فمن جاء بالواجب مع التسعة،حكام لها درجات ومراتببة على الأّالمترت
على، نعـم لـو  الغرض الأقّقيح أجزاء  ومن جاء بالعشرة،دنى الغرض الأقّقيح

، فهذا يعنـي وجـوب تحـصيل الغـرض كثرقام العلم التفصيلي على وجوب الأ
ن هو ّالمتيق أن المعلوم ، معكثره لم يقم دليل على وجوب الأنّإعلى، لكن حيث الأ

 ومـا زاد ،ّدنى هو وجـوب الأقـلّوجوب الأقل، فيكون الواجب والغرض الأ
                                                 

 .٣٦٤ص:  الأصول كفاية)١(
 .ّفي التعليق على النصعليه  يشكال السيد الخوئإما قاله المحقق النائيني و  سنذكر)٢(
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 . في العهدة الأكثر  لعدم العلم بدخول؛يكون مجرى لأصالة البراءة
يمكن أن ً أيضا إن الغرض>: +  لهذا الوجه يقول السيد الشهيدًوتوضيحا

بفرض الغرض عبـارة عـن ّ إما جب،كنفس الواّقل والأكثر  بين الأًداّيكون مرد
بعنـوان منطبـق عليهـا في طـول  أو ،ًبذاتها لكونها حسنة ذاتـاّ إما فعالنفس الأ

ّ بـين الأقـل والأكثـر، أو ًالأمر كعنوان الطاعة فيكون الأمر بلحاظ الغرض دائرا
د من الفعل ولكن يكون له مراتب عديدة وبعض مراتبـه ّبفرض أن الغرض يتول

ب عـلى ّ في أن الغرض المترتـّشكُ وي،َّها إلا بالأكثرُّ كلَستوفىُولا ت ،ّتحصل بالأقل
ً جزء يحقق غرضاّفعال، فكلّالفعل متعدد بعدد الأ  ولكـن -ً أو نهائيـاًعـدادياإ - ّ

ّ في أن الكمال في مجمـوع تـسعة مـن ّالكمال المطلوب في حصول مجموعها، فيشك
ًة لكون الغرض أيضا دائـراها فرضيات معقولّغراض أو عشرة، فهذه كلتلك الأ ً 

 .)١(< فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب،كثرّبين الأقل والأ
 ه أمر واحد بسيط؟ّ فلعل،علىدنى والأب بين الأّ الغرض مرك: من قال:إن قيل

 يكفي عدم الدليل على وحدة وبساطة الغرض على جريان البراءة :الجواب
 يحرز وحـدة الغـرض وبـساطته،  حيث لا>ـ، فاًعن احتمال كون الغرض بسيط

 الاحتياط، بل تجري البراءة عن احـتمال وجـود ثباتالبرهان المذكور لإّيتم فلا 
 .)٢(< كما هو واضحكثربالأَّ إلا غرض وحداني لا يسقط

  بالوصولّنجزيت الغرض: الوجه الثاني
 لقـسم في اا ذكرناهـّمقدمة هذا الوجه بشكل واضح ينبغي تقديم ّبينتلكي ي

ن مقام الثبـوت إ :قلناحيث  في بحث الجعل والاعتبار، من الحلقة الثالثةل ّالأو
 ، مرحلـة المـلاك والمـصلحةولىللحكم له مراتب ومراحل ثـلاث، المرحلـة الأ

                                                 
 .٣٣٧ص ،٥ج:  الأصولبحوث في علم )١(
 .٣٣٨ص:  المصدر السابق)٢(
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 ، والمرحلة الثالثة مرحلة جعـل الحكـم،رادة المنبعثة من الملاكوالثانية مرحلة الإ
المــلاك والمــصلحة  (الثانيــة وولىوقلنــا أن حقيقــة الحكــم مــرتبط بالمرحلــة الأ

المرحلة الثالثة فهي عمل صياغي تنظيمي اعتاده ّأما  )رادة المنبعثة من الملاكوالإ
 النقطـة وجـود ه لهـذًالعقلاء ومشى الشارع على طريقتهم، لكن ذكرنـا تعميقـا

الطاعـة عـلى العبـد، ّ حق هي بيان مركز الجعل، وهذه الحاجة أخرى إلى حاجة
شيء يدخل في عهدته، وهل الـداخل  أي كن للعبد معرفةفمن خلال الجعل يم

  لنـا مركـزّالجعل والاعتبار يعينفالشيء بضيقه،  أم هذا الشيء بعرضه العريض
الطاعة الذي يدخل في عهدة العبد، الـذي يحكـم العقـل بوجـوب امتثالـه ّحق 
 ذمته ، وعند ذلك يستطيع العبد أن يفرغًته يقيناّ للمولى وأن يفرغ العبد ذمًطاعة

 وغير واضح، عند ذلك ًكان ما يدخل في عهدته مبهما إذا امّأمما دخل في عهدته، 
لا يعلـم مـاذا دخـل في عهدتـه حتـى يفـرغ تلـك ّ لأنه  البراءة،إجراءيمكن  لا

 .العهدة من ذلك الشغل اليقيني
بغض النظر عـن  - فوائد الجعل والاعتبارّأهم  واحدة من ّوبهذا يتضح أن

 .الطاعة للمولى تعالىّ حق  تعيين وتحديد مركز-  وصياغتهاحكامتنظيم الأ
 أن الغـرض ّسـلمنالو : الكلام فنقولّ إلى محل  نأتيّقدمةت هذه المتّضحاذا ا

، فمـع ذلـك نحكـم كثـر والأّقـلد أمر تحـصيله بـين الأّأمر وحداني بسيط ترد
 اًقـّتعلم إن كـان ، الأمـرالجعـل وهـوّ لأن ، وذلـككثـر الـبراءة عـن الأإجراءب

مجــرى لأصــالة ّقــل والأكثــر بــين الأمــر الأ كــون دوراني فحينئــذ ،بــالغرض
 قّقثر لاحتمال تح أ فحينئذ لا، في العهدةًلم يكن الغرض داخلاّأما إذا الاشتغال، 
الغـرض ّ لأن  ويجري البراءة عن الزائد،ّقل، فيمكن أن يأتي بالأكثرالغرض بالأ

ًنجز عقلا إنما يت براز مطلوبيتـه، إي المولى لجعله وّبتصدًونا  مقركان إذا بالوصولّ
 فـلا يـدخل في العهـدة، وعليـه فـاحتمال  للغرض،الاعتباروفما لم يثبت الجعل 

 . لا أثر لهكثرتيان بالأ الغرض بالإقّقتح
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والبرهان الثاني يقوم على دعوى أن المورد من موارد الـشك في >: + قوله •
من أن المورد من مـوارد الـشك في  -ح أن هذا البرهان م في الشرّتقد .<المحصل
ذكـره الـشيخ  - بالإتيـان بـالأكثرّل في الغـرض، ولا يحـرز الغـرض إلاّالمحص

 : بوجهين+ لكن أجاب عنه ،الأنصاري
ّإن مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنية على مذهب مشهور  :الوجه الأول ّ

قاتها لكـي يقـال ّلح والمفاسد في متعلالعدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصا
ف عـلى إتيـان ّ من إحراز إطاعة الأمر المتوقـّبأن في إحراز حصول الغرض لابد

، فـيمكن البحـث عـن ّالأكثر، بل الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام عام
م فيها على مذهب بعض العدليـة مـن وجـود المـصلحة في نفـس ّالمسألة والتكل
 صدور الأمر من المـولى، كـالأوامر الامتحانيـة أو عـلى مـذهب الأمر يكفي في

 .ًالأشاعرة من عدم التبعية أصلا ولو في نفس الأمر
ة على كـون كـل ّسألة البراءة والاحتياط غير مبنين مإ>: وهذا ما ذكره بقوله

م فيهـا عـلى مـذهب ّ فـنحن نـتكل،واجب فيـه مـصلحة وهـو لطـف في غـيره
 أو مذهب بعض العدليـة المكتفـين بوجـود ،القبحالأشاعرة المنكرين للحسن و

 .)٢()١(<المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به
 كون الكلام في المسألة على مذهب الأشـاعرة، نّبأ وناقشه صاحب الكفاية

وإن ينتج حكم العقل بالبراءة، إلا أنه لا يجدي لنا القائلين بمذهب المشهور من 
 مذهب بعض العدلية لا يجدي لنا؛ لاحتمال أن يكون العدلية، وكذا الكلام على

مقصود البعض أنه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الأمر كما يجوز أن يكـون في 
المأمور به، وعليه فيحتمـل أن تكـون المـصلحة في المـأمور بـه، ومعـه لايمكـن 

                                                 
 .٣٢٠، ص٢ج: فرائد الأصول )١(
 .٣٣٨-٣٣٧ ص:من القائلين بأن المصلحة تكون في نفس الأمر صاحب الفصول في )٢(
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الاقتصار على الأقل، لعدم العلم بحصول الغرض بـه، والى هـذا المعنـى أشـار 
 لا يجدي من ذهـب - على مذهب الأشعري -ن حكم العقل بالبراءة إ: (ولهبق

 لاحـتمال ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور،إلى ما عليه المشهور من العدلية
 هـو مـا في - عـلى هـذا المـذهب أيـضا - ومصلحته الأمرأن يكون الداعي إلى 

 .)١()ًالواجبات من المصلحة وكونها ألطافا
 بـه لا عـلى أُتي، ولذا لـو ًن نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفاإ>: الوجه الثاني

ــّوجــه الامتثــال لم يــصح ــادة ّ ولم يترت ب عليــه لطــف ولا أثــر آخــر مــن آثــار العب
فيحتمـل أن : الصحيحة، بل اللطف إنما هو في الإتيان به على وجه الامتثال، وحينئـذ

جه الفعل ليوقـع الفعـل عـلى  في امتثاله التفصيلي مع معرفة وًيكون اللطف منحصرا
ح مـن العدليـة بكـون العبـادات الـسمعية إنـما وجبـت لكونهـا ّ من صرّ فإن،وجهه
ح بوجوب إيقاع الواجب على وجهـه ووجـوب ّ في الواجبات العقلية، قد صرًألطافا

ر فـيما نحـن فيـه، لأن الآتي بـالأكثر لا يعلـم أنـه الواجـب أو ّ وهذا متعذ،اقترانه به
 ويظهـر مـن آخـر )٢(+ ح بعـضهم كالعلامـةّق في ضـمنه، ولـذا صرّ المتحقّالأقل
 .)٤(< على وجههًات ليوقع كلاّز الأجزاء الواجبة من المستحبّوجوب تمي: )٣(منهم

 :بمناقشتين صاحب الكفاية وناقشه
ًفـا عـلى ّإن حصول المـصلحة في العبـادات وإن كـان متوق :المناقشة الأولى

ير غل، إلا أن اعتبار معرفة الأجزاء وقصد وجهها الإتيان بالعبادة بقصد الامتثا
  معلوم، بل لا مجال لاحتمال اعتبارهما، ضرورة أنه لو كان قصد وجـه الأجـزاء

                                                 
 .٣٦٥ص: كفاية الأصول )١(
  .٤٩٥ص :الشيعة مختلف )٢(
 . ٣٢ص ،١ج: الأصولانظر معارج  )٣(
 :الـشيعة ذكـرى ؛١٣٢، ص١ج: انظر القواعـد والفوائـد .٣٢٠، ص٢ج: فرائد الأصول )٤(

 .٢٧١ ص:القواعد تمهيد ،٥٣ص
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ً معتبرا في الامتثال لما كان الاحتياط في المتباينين أيضا ممكنا، -المنوط بمعرفتها - ً ً
ًجه الأجزاء معتبرا في كما لو دار الأمر في العبادة بين القصر والتمام وكان قصد و

ًامتثالها لما أمكن فيها الاحتياط بإتيانها قصرا وتماما، لأنه لو أراد إتيان العبادة من  ً َ
ِدون قصد وجه الأجزاء في تحقق الامتثال، ما زاد على الركعتين فلم يأت بها على  ّ
د ّوجه صحيح، لأن المفروض اعتبار قصد وجه الأجزاء في تحقق الامتثال، ولـو أرا
ّالإتيان بها تماما مع قصد ما زاد على الـركعتين فلـم يـتمكن منـه، لأن قـصد وجـه ً 

 متوقف على العلم بجزئيتها، ولا علم بجزئية ما زاد على الركعتين، ولا إشكالالأجزاء 
في إمكان الاحتياط في المتباينين، وهذا دليل على اعتبـار عـدم قـصد وجـه الأجـزاء في 

 . ما قاله الشيخ من عدم إمكان الاحتياط بإتيان الأكثرّ، وعليه فلا يتمالعبادة
 وإن كـان العبـادة،وحصول اللطـف والمـصلحة في : (وهذا ما ذكره بقوله

 إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفـة الامتثال، بها على وجه الإتيانف على ّيتوق
نـا كـما  كيف؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهوجهها، وإتيانها على الأجزاء

 .)١() ولا يكاد يمكن مع اعتباره،في المتباينين
ّ إن اعتبار قصد الوجه وإن قد يتفوه بـه في الكتـب الفقهيـة، :المناقشة الثانية

إلا أن المقصود منه اعتباره في العبادة في الجملة لا في كـل واحـد مـن الأجـزاء، 
صد وجـوب ّوهذا المقدار يمكن معـه تحقـق الاحتيـاط بإتيـان الأكثـر بـأن يقـ

 .الواجب بالوجوب النفسي
ع وضـوح بطـلان احـتمال اعتبـار قـصد الوجـه مـ: (قال صاحب الكفاية

ح بوجوب إيقاع الواجـب عـلى وجهـه ّ والمراد بالوجه في كلام من صر،كذلك
 لا وجـه أجزائـه مـن ، هو وجه نفسه من وجوبه النفـسي،)٢(ووجوب اقترانه به

                                                 
 .٣٦٥ ص: كفاية الأصول )١(
؛ الـسرائر ٤٩١ص: غنيـة النـزوع؛ ١٣٢ص: ؛ الكافي في الفقـه٤٣ص ،١ج:بّانظر، المهذ )٢(

 .١٤٠، ص١ج:؛ تذكره الفقهاء٩٨ص ، ١ج :الحاوي لتحرير الفتاوى
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 بوجهـه غايـة ًان الواجـب مقترنـا وإتيـ،وجوبها الغـيري أو وجوبهـا العـرضي
 لانطباق الواجب عليه ولو كـان هـو ،الإمكان بإتيان الأكثر بمكان من ًووصفا
 .)١()ف معه قصد الوجهّى من المكلّ فيتأت،ّالأقل

لي ّدي والتوصـّفي مبحث التعبـ  حاصل هذا الوجه أنه تقدم:المناقشة الثالثة
 يحكـم في إنـما العقـل نّ فلأ؛ً عقلاماأ .ً ولا نقلاًعدم اعتبار قصد الوجه لا عقلا

 في ً وليس قصد الوجه مما يحتمل دخالته عقـلا،ب فيهاّالعبادة بكفاية قصد التقر
 يقـال في أنن غايـة مـا يمكـن  لأ،ب على العبادة المأمور بهـاّتحقق الغرض المترت

 إذا إلا ًنه لا يحكـم العقـل بـصدور الفعـل حـسناأ هو ًاعتبار قصد الوجه عقلا
 هـو في إنما حكم العقل بذلك أن ومن الواضح ، الفعل بداعي حسنهإتيانقصد 

 كضرب اليتيم فإنـه لا ،الواجبات العقلية التي ملاكها التحسين والتقبيح العقلي
 ولـيس ، إذا صدر بداعي التأديبإلا ً بعنوان الحسن عقلاًيكون الضرب معنونا

 بـل المـلاك ،التقبيح العقـليالملاك في الواجبات الشرعية المولوية هو التحسين و
 ،نه لابد وأن يكون ذا مصلحة لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة التحـصيلأفيه 

 .فالمدار في الدخالة في الغرض في الواجبات الشرعية يدور مدار بيان الشارع
 ،الأمـر في الأمـرى مـن قبـل ّخـذ مـا يتـأتأ بإمكـانن قلنـا إ فـ،ما النقلأو

 أخـذه إمكانن قلنا بعدم إ و، عدم لزوم قصد الوجه اللفظي يكفي فيفالإطلاق
ن قصد الوجـه ممـا يغفـل  لأ؛ المقامي يكفي في عدمهفالإطلاق ،ق الأمرّفي متعل

كما ،  في تحقق الغرض العبادي لكان على الشارع بيانهً فلو كان دخيلا،عنه العامة
ر قـصد إن اعتبـا: ( والتوصلي، والى هـذا أشـار بقولـهّتعبديتقدم في مبحث ال

 .)٢()الوجه مما يقطع بخلافه
لا : ( بعدم اعتبار قصد الوجه، حيث قـالّلاسيما وأن الشيخ الأنصاري أقر

                                                 
 .٣٦٥ص: كفاية الأصول )١(
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 لم يقدح في التعيين وكان الـداعي اة العبادة وإن نوى خلاف وجهه إذّيبعد صح
ب بهـا إلى االله مـن هـذه ّ وقصد التقر، بالمطلوبية المطلقةًصفاّعلى العمل كونه مت

 ً خلافـا،ف التعيـين عليـهّ مع توقَّذا لا يجب قصد الأداء والقضاء إلاوك .الجهة
 عـلى صـورة توقـف ً أو بعضاً ويحتمل حمل كلامهم كلا، وجماعة+ف للمصنّ
تعيـين ذات الفعـل مثـل :  لهـماً فيكون المراد من التعيين المذكور مقـابلا،التعيين

العارضـة لـه بعـد  حتـى مـن الجهـات ً لا تعيينـه مطلقـا،ً أو عـصراًكونه ظهرا
 .)١() مثل الوجوب والندب والأداء والقضاء،التكليف

ومن هذا يظهر لك قوة القول باستئناف الـصلاة : (وفي كتاب الطهارة قال
 والإعـادة، بل هو أحوط مـن الإتمـام الجملة، مع أنه أحوط في جديدة،بطهارة 

 .)٢()قل بهلأنه مستلزم لفوات قصد الوجه الذي قال الأكثر بوجوبه وإن لم ن
 ،عىّ مـن المـدّأخصالأنصاري ن ما تقدم في كلام الشيخ إ :المناقشة الرابعة

 لا يخـتص -الارتبـاطينوهو جريـان الـبراءة في الأقـل والأكثـر  -عى ّ المدلأن
 ، التوصـلياتّ بـل يعـم، بهـا عـلى وجـه قـربيالإتيانبالعبادات التي يعتبر فيها 
بها على ّلوم عدم اعتبار قصد الوجه في ترت ومن المع،لاشتمالها أيضا على المصالح

ف استيفاء الغرض فيها على فعل الأكثر مـع عـدم لـزوم ّ فيتوق،تلك الواجبات
 ّ وحـديث قـصد الوجـه مخـتص، عـن قـصد الوجـهًقصد الامتثال فيها فضلا

ن اعتبار قصد الوجه مـن إ: (هو واضح، وهذا ما أشار إليه بقولهبالعبادات كما 
 بما لابد أن يـؤتى ّ مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص،فهرأس مما يقطع بخلا

 .)٣()به على وجه الامتثال من العبادات
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 .٩٧ص ،١ج:  كتاب الصوم:، وانظر٣٩٥، ص٢ج:  كتاب الطهارة)٢(
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ق الأصفهاني وأجاب ّوبعد هذا المناقشات من صاحب الكفاية انبرى المحق
ّعن هذه المناقشات دفاعا عن مراد الـشيخ الأنـصاري، ونحـن لا نتعـر ض لهـا ً

  .)١(مراعاة لعدم الإطالة
ًأولاويلاحظ على ذلك >: +ولهق •  . <دًا ّأنه من قال بأن الغرض ليس مرد: ّ

شكل عليه السيد الخـوئي أ النائيني، وّحقق أن هذا الوجه ذكره المًذكرنا آنفا
 النائيني ببيـان آخـر ّحققثم انبرى السيد الشهيد لتصحيح الوجه الذي ذكره الم

 . السيد الخوئيإشكاليدفع 
الذي ذكره المـيرزا النـائيني وجـواب الـسيد الخـوئي وفيما يلي نذكر الوجه 

 :  بما حاصلهشكالالإ أصل عن + النائينيّحققعليه، حيث أجاب الم
 :أن الغرض على نحوين

 إلى الفعل المأمور به نـسبة المعلـول إلى أن تكون نسبة الغرض :ّالنحو الأول
 الفعـل علىّ يترتب الغرضّ أي أن قطع الأوداج، إلى ة، كالقتل بالنسبةّته التامّعل

 )وهـو القتـل(، فالغرض ّكلفآخر خارج عن قدرة المأمر المأمور به بلا توسط 
 .ةّته التامّالمعلول على علّ ترتب )وداجوهو قطع الأ( على الفعل المأمو بهّيترتب 

بـة ّالآثـار المترت إلى فعـال تختلـف بالنـسبةإن الأ>: وهذا ما أشار إليه بقولـه
ط بين الفعل ّ للأثر من دون أن يتوسً توليدياًيكون سببا: ارةت: الفعل، فإن عليها

كان الفعل الـصادر عـن الفاعـل تمـام  إذا وهذا إنما يكونّمقدمة أخرى، والأثر 
الجـزء الأخـير ، أو ة لحصول الأثر بحيث لم يشاركه في ذلك فعل فاعل آخرّالعل
 رّدمجـّ الأول أن يكـون: والظـاهر.  لحصوله وإن سبقه فعل فاعل آخرّعلةمن ال

فعال الخارجيـة فإنـه بة على الأّ في الآثار التكوينية المترتًفرض لا واقع له خارجا
 .ة مـن الأشـخاصّويشترك فيه جملة من الافعال الصادرة عن عدَّ إلا ما من أثر

                                                 
 .٦٤٤-٤٣٥، ص٢ج:انظر نهاية الدراية، )١(
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 ّعلـةفالذي يمكن وقوعه في الخارج هـو أن يكـون الفعـل جـزء الأخـير مـن ال
حـراق والـضرب بالـسيف لحـصول نار لحصول الإلقاء في الكالإ،  الأثرّلترتب
ة ّلقاء بالنـار والـضرب بالـسيف يكـون هـو الجـزء الأخـير لعلـالإ، فإن القتل
مـن حيـازة الحطـب وجمعـه  ؛خـرُالأ الأجزاء  من سبقّولابد، حراق والقتلالإ

وغـير ذلـك مـن ، وإضرام النار فيه وإخراج الحديد من معدنه وصناعة السيف
 .)١(<َّيحصيها إلا االله تعالىّقدمات التي لا الم

 إلى الفعل المأمور بـه نـسبة المعلـول إلى  أن تكون نسبة الغرض:النحو الثاني
 عـلى ّتوقـفالغرض على الفعل المـأمور بـه، بـل يّ يترتب عدادية، فلاالعلل الإ

 فـإن ة،ّكحـصول الـسنبل مـن الحبـّ المكلف خارجة عن قدرةّمقدمات أخرى 
. عدادية الإّقدماتهو الزرع والسقي ونحوهما من الم ّ المكلفالفعل الصادر من

، ّكلـفخارجة عن قـدرة المّمقدمات أخرى  على ّتوقفحصول السنبل فيّأما و
 .ًكحرارة الشمس وهبوب الريح مثلا

عداديـة لحـصول إ ّمقدمـةيكون الفعل وأخرى >: وهذا ما أشار إليه بقوله
، ة عن قـدرة الفاعـل وإرادتـهخر خارجأُفيتوسط بين الفعل والأثر أمور ، الأثر

الفعل الصادر عـن ، فإن ً والعنب زبيباً والبسر رطباًكما في صيرورة الزرع سنبلا
،  الـزرعّمقـدماتحرث الأرض ونثر البذر ونحـو ذلـك مـن َّ إلا الفاعل ليس

مـن : خـرأُ ّ إلى مقـدماتبـل يحتـاج، وهذا بنفسه لا يكفي في حـصول الـسنبل
غير ذلك من الأسباب التي جرت عليهـا العـادة إشراق الشمس ونزول المطر و
ّ لأن فمثـل هـذه الآثـار لا تـصلح،  هذه الآثـارقّقبحسب الإرادة الإلهية في تح

بل هي تكون مـن الـدواعي والعلـل الغائيـة لانقـداح ،  بها إرادة الفاعلّتعلقت
وهـذا بخـلاف المـسببات  .لعـدم القـدرة عليهـا ؛إرادة الفعل في نفس الفاعـل

                                                 
 .١٦٥ص ،٤ج:  الأصولفوائد )١(
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 بها إرادة الفاعل لكونها مقدورة لـه ولـو بتوسـط ّتعلقفإنها بنفسها ت، ةالتوليدي
  للأثر وبـين مـاً توليدياًكان الفعل سببا إذا والفرق بين ما. القدرة على الأسباب

 أن ّممـا يـصحّ الأول الأثـر في، فـإن  إعدادية له مما لا يكاد يخفـىّمقدمةكان إذا 
الثـاني فـلا ّأمـا و. وجد له بإرادته واختيـارههو المّ، لأنه الفاعل حقيقة إلى يستند
لخروجـه عـن قدرتـه ، الفاعل ولا يكون هو الموجد له إلى  أن يستند الأثرّيصح

 في بطـلان اشـتراط ّوهـذا هـو الـسر،  به إرادتـهّتعلقولا يمكن أن ت، واختياره
ه ّ لأن-ح به الفقهاء ّ كما صر- في ضمن العقد ً والبسر رطباًصيرورة الزرع سنبلا

 .)١(<شرط غير مقدور للمشروط عليه
فيجـب القطـع ّ الأول لو علمنا أن الغرض من النحـو: َّإذا تبين ذلك نقول

 أو  بنفس الغرضاًّتعلق مثباتفي مقام الإمر بحصوله، بلا فرق بين أن يكون الأ
 للاحتيـاط، فيجـبً مـوردا كان والأكثر ّبين الأقلمر ته، ففي مثله لو دار الأّبعل

 . للقطع بغرض المولىًبالأكثر تحصيلاالإتيان 
 في أن حـصول إشـكاللو علمنا بـأن الغـرض مـن النحـو الثـاني فـلا ّأما 

ة التكليف بغير المقـدور، فـلا يجـب ّ لعدم صح؛ للتكليفاًّتعلقالغرض ليس م
َّ المكلف إلا الإتيان على وفي مثلـه لـو . به المولى وهو نفس الفعل المأمور بهأمر بما ّ

ّ كـل ، للعلـم بوجوبـه عـلىّالأقـلب الإتيـان وجب والأكثر ّبين الأقلمر دار الأ
 .  لعدم العلم به؛للأصلً الأكثر موردا  وكان وجوب،تقدير
ليجـب ّ الأول من النحـوهو لو شككنا في ذلك ولم نعلم بأن الغرض ّأما و

 إلى من النحـو الثـاني ليرجـع أو ،ّالأقل والأكثربين مر الاحتياط عند دوران الأ
 -أمر المولى-كان، فإن المولى إلى أمر  من الرجوعّ فلابد،الة البراءة عن الأكثرأص
ُو ن كنتم جنبا فـاطهروا{:  كما في قوله تعالى، بالغرضاًّتعلقم   َ ً ُ ُُ ْ ْ ُ ْ ِ مـر  الأّتعلقحيث  }َ

                                                 
 .المصدر السابق )١(



 ٣ ج-ّصول العملية ُ شرح الحلقة الثالثة، الأ.....................................................  ١٠٤

، بالطهارة من الحدث، ففي مثل هذه الحالة يستكشف أن الغـرض مقـدور لنـا
 ، لقـبح التكليـف بغـير المقـدور؛ لم يأمر المولى الحكيم بـهًلو لم يكن مقدوراّلأنه 

 للعلـم بغـرض ًتحـصيلاّالأقل والأكثـر بين مر فيجب الاحتياط عند دوران الأ
 .المولى 

ة بالـصلاة ّتعلقـالممر او بفعـل المـأمور بـه كـالأاًّتعلقـوإن كان أمر المـولى م
لـو ّلأنـه  - فيستكشف منه كون الغـرض غـير مقـدور لنـا ،والصوم ونحوهما
 وعنـد ذلـك لا - ّقدمـةه بالمّتعلقـبه أولى من مر  الأّتعلق لكان ًالغرض مقدورا

 .ّالأقل والأكثر بين مر يجب الاحتياط عند دوران الأ
 بـنفس الفعـل المـأمور بـه ّتعلـققـد مـر الأ، فـإن والمقام من هـذا القبيـل

بما  الإتيان َّ إلا فلا يجب علينا، للتكليفاًّتعلقالغرض ليس مّ أن ويستكشف منه
 . )١(الأصل إلى فيرجع فيهّأما الأكثر و. ّالأقل التكليف به وهو ّتعلقعلم 

  النائينيّحققإشكال السيد الخوئي على جواب الم
 ّتقدموفيه ما >: على ما ذكره الميرزا النائيني بقوله + وأشكل السيد الخوئي
 :غرضانب على المأمور به ّ من أن المترتّفي بحث الصحيح والأعم

العلل  إلى المأمور به نسبة المعلول إلى الغرض الأقصى الذي نسبته) أحدهما(
 . للتكليفاًّتعلق ولا مّمكلف للً فليس مقدورا،الاعدادية

 الفعل المأمور به نـسبة المعلـول إلى تهعدادي الذي نسب الغرض الإ)ثانيهما(
 بـاب العـدم مـن ّ بـسد عنه في كلام بعض الأسـاطينَّ وقد يعبر،ةّته التامّعلإلى 

 فعلى القول بوجـوب تحـصيل الغـرض ،الفعل المأمور بهّقدمة أي ناحية هذه الم
المأمور به  إلى  للعلم بهذا الغرض الذي تكون نسبتهًبالأكثر تحصيلا الإتيان يجب

ّ المكلـف  عن قـدرةً فكون الغرض الأقصى خارجا،ةّته التامّعل إلى نسبة المعلول
                                                 

 .١٥٧، ص٤ج:  الأصول انظر فوائد)١(
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كان الغـرض  إذا فيما ، بعد الالتزام بوجوب الاحتياطكال،شلا يفيد في دفع الإ
الغـرض الاعـدادي ّ، لأن ةّة التامـّالمعلول على العلـّ ترتب  على المأمور بهًباّمترت

تيــان  يكفــي لوجــوب الاحتيــاط والإّالأقــلتيــان إ في حــصوله بّالــذي نــشك
 .)١(<بالأكثر

                                                 
 .٢٣٦ص ،٢ج:  الأصول مصباح)١(
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الاقتصار عـلى امتثـال  إذ ؛في مقام الامتثالّ الشك علىالثالث ز البرهان ّيرك
ّالأقل فقط وترك الزائد يوجب الشك في الامتثال، وهو   .مجرى لأصالة الاشتغالّ

مـة أشـار إليهـا الـسيد الخـوئي، ّ من بيـان مقدّوقبل بيان هذا البرهان لابد
 والأكثر إنـما هـو فـيما إذا كـان ّ بين الأقلالأمر في دوران نزاع الّ محلحاصلها أن

أن الواجـب لـو بـ نعلم  أي أننا، للتكليف بنحو لا بشرط القسمياًّتعلق مّالأقل
 في التكليـف ً وأما إذا كان الأقل مأخوذا. بالأكثرالإتيانه ّ لا يضرّكان هو الأقل

 بـين القـصر الأمـردوران حالـة  كـما في بـالأكثر، الإتيان هّحيث يضربشرط لا 
دوران فيه من قبيـل الـدوران بـين ال لكون الكلام، فهو خارج عن محل ،والتمام
 .المتباينين

 هـو فـيما إذا إنـما في دوران الأمر بين الأقل والأكثـر  الكلام:أخرىبعبارة >
 لا ، بـشرط لاً وإذا كـان الأقـل مـأخوذابالأكثر، الإتيانكان مقتضى الاحتياط 

بل مقتضى الاحتياط  ،ًن الزائد مبطلا لاحتمال كو؛الأكثر بإتيانيمكن الاحتياط 
ولذا كان مقتضى الاحتياط عند الشك .  مرة، وبالأكثر أخرىّ بالأقلالإتيانهو 

 وهذا هو الميزان في تمييز .فقط بالتمام الإتيانفي القصر والتمام هو الجمع بينهما لا 
 ّإذا تبـينو .)١(< والأكثر عـن دوران الأمـر بـين المتبـاينينّدوران الأمر بين الأقل

 : ذلك نقول
ّ إما الأقـل ب،ً معلوم تفصيلاّقلإن وجوب الأ ّإمـا  وّ أجـزاء مـستقلةتـسعةّ

ّقل منجز  فالأ-أي مع الجزء العاشر - ضمنية أجزاء تسعةّالأقل ب ّ المكلـف عـلىّ
 تـسعةّ المكلـف ّذا صـلىإللخروج مـن العهـدة، فـ  فيجب امتثالهّعلى كل حال،

                                                 
 .٤٢٩، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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 ّمكلف، فلم يحصل للً من دون السورة، مثلا-ةّالتسعة مستقل أي -فقط أجزاء 
على تقـدير أن الـصلاة هـي ّ لأنه القطع بالامتثال والفراغ اليقيني من التكليف،

 أجزاء  لكن على تقدير أن الصلاة عشرة، يسقطالتكليف فإن ،فقط أجزاء تسعة
ــضمنية- ّ لأن ؛ يــسقط التكليــف ولا يخــرج مــن العهــدةفــلا -أي التــسعة ال

ذا كان دخول التكليف في العهدة إ ف.ً وسقوطاًالضمنية مترابطة ثبوتاالوجوبات 
من الاحتيـاط وأن ّلابد ، وعليه فً أيضاًأن يكون خروجه مترابطاّلابد ، فًمترابطا

الـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ > لقاعدة ؛العشرة الأجزاء يأتي بالصلاة ذات
 .<اليقيني

في الجزء ّ الشك حتياط في المقام ليسهو أن منشأ الا إليه ومما يجدر الالتفات
العاشر لكي يقال أنه مجرى للبراءة، بل منـشأ الاحتيـاط هـو رعايـة للتكليـف 

الـشغل >سـاس قاعـدة أ على ّنجز بالعلم التفصيلي اليقيني الذي يتّنجز المّقلبالأ
 .<اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

 قال في مقام بيـان إذل من ذكر هذا البرهان هو صاحب الفصول، ّ أوّولعل
المعلـوم >الفرق بين جريان البراءة في بعض الموارد وعدم جريانها في المقـام بـأن 

ًمطلوبيته في الجملة إما مستقلا ً أو منضماّ ّ ولا سبيل إلى تعيين الأول بأصالة عـدم ،ّ
ّتعلق الوجوب التبعي بالجزء أو الشرط المشكوك فيه؛ لأن ذلك أصل مثبـت ولا  ّ

َّ ودعـوى أن التكليـف لا يتعلـق إلا بالقـدر المبـين وإلا لـزم .ه عنـدناتعويل علي ّ
ّالتكليف بالمجمل وهو محال، ممنوعة؛ لأن المجمل الذي لا يجوز تعلـق التكليـف  ّ

 .)١(<به هو المجمل الذي لا سبيل إلى امتثاله، وظاهر أن المقام ليس منه
 مناقشة البرهان الثالث

ا على مبنـى الـسيد أحدهمهان يوجد جوابان، جابة على هذا البرفي مقام الإ
                                                 

 .٣٥٧ص :الفصول الغروية )١(
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 اً يبتنـي عـلى أن الامتثـال لـيس مـسقط- الحلقة الثالثـة- الشهيد ولم يذكره هنا
للتكليف، بخلاف مبنى المشهور القائلين بأن الامتثال مسقط للتكليف، كـما أن 

 .)١(ً أيضاالعصيان مسقط للتكليف
لمـشهور القـائلين بـأن الامتثـال الجواب المذكور في المتن فهو على مبنى اّأما 

 لكـن ،مسقط للتكليف، وهذا الجواب مذكور في كلمات الأصـوليين الـسابقين
 . كما سيأتي+ هو السيد الخوئيه الصورة ه بهذّنقحأوضح من 

ة مـن التكليـف ّوحاصل جواب المشهور هو أن عـدم اليقـين بفـراغ الذمـ
 حالة كون سـبب الـشك هـوفي ً عقلا المعلوم، إنما يوجب الاحتياط والاشتغال

الوجـوب المعلـوم ّ لأن  وهذا غير حاصـل في المقـام،،هّتعلقبم الإتيان فيّالشك 
سـقوط   فيّ، وإن كـان يـشكّقـلبالأّ أتـى المكلـف ، قدبالفرض ّقل بالأّالمتعلق

 هذالكن مثل  بالجزء العاشر، ً مرتبطاً ضمنياً لاحتمال كونه وجوباّقلوجوب الأ
 إلى  بوجوب زائد، فيرجـع فيـهّقلفي ارتباط وجوب الأ ّ إلى الشكيرجعّالشك 
 .أصالة الاشتغال ، وليس إلى  البراءة عن وجوب الزائدأصالة

 إجراء، بـل بـّقـلالأوجـوب البراءة يثبت سقوط  أصل  ولا يعني ذلك أن
 مـن وجـوب ئغير مطالب من جهة عدم السقوط الناشـّ المكلف البراءة يكون

 في ً ولا داخـلاً عنـوان سـقوط التكليـف لـيس لازمـانإ>: آخرالزائد، وبتعبير 
في الخارج، والمفـروض أن مر  به الأّتعلقتيان ما إً عقلا العهدة، وإنما المطالب به

بحسب الفـرض والزائـد ّ المكلف  الذي جاء بهّقلالأ إلى ّمنحلمر  به الأّتعلقما
 .)٢(<من ناحيتهً عقلا ًالذي جرت البراءة عنه، فلا يكون مطالبا

 ّ من الـشكً يكون ناشئا:ًتارة  في السقوطّ الشكإن: (وبتعبير السيد الخوئي
 كـما إذا علمنـا ،ف بعد تماميـة البيـان مـن قبـل المـولىّفي صدور الفعل من المكل

                                                 
 . على النصناسوف نذكر جواب السيد الشهيد في آخر البحث في تعليق )١(
 .)٤٥( ، تعليقة رقم٤٣٢ الحلقة الثالثة، القسم الثاني، ص)٢(
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 ففي مثل ذلـك تجـري قاعـدة ،تياننا بهاإ وشككنا في ًبوجوب صلاة الظهر مثلا
بل المولى ووصول التكليـف إلى  لتمامية البيان من ق،وإشكالالاشتغال بلا شبهة 

 مـن العلـم بـالفراغ ّ فلابد، في سقوط التكليف بعد وصوله الشكإنما ،المكلف
 .بحكم العقل

 فـلا يعلـم ، من عـدم وصـول التكليـف إلى المكلـفً يكون ناشئا:أخرىو
ن الـشك في سـقوط التكليـف إ ف،العبد بما هو مجعول من قبل المولى كما في المقام

 ففي مثـل ذلـك كـان جعـل ، من الشك في جعل المولىًيكون ناشئا ّ الأقلبإتيان
 فيرجع إلى الأصل العقلي وهـو قاعـدة ، فيهًالتكليف بالنسبة إلى الأكثر مشكوكا

 فبعـد ، والأصل النقلي المستفاد مـن مثـل حـديث الرفـع،قبح العقاب بلا بيان
 ،الوجـدان بً موجـوداًن كان الشك في سقوط التكليف واقعـاإ بالأقل والإتيان

نه مما لا بأس بـه بعـد العلـم بعـدم العقـاب عـلى أ إلا ،لاحتمال وجوب الأكثر
 .)١() بقبح العقاب بلا بيانّ والعقل مستقل. لعدم وصوله إلينا؛مخالفته

 

وهذا البرهان يجـري  .+ عراقي الّحقق لهذا البرهان هو المّتعرضل من ّأو
الواجبـات ّ لأن في الواجبات الارتباطية التي يحـرم قطعهـا عنـد الـشروع بهـا؛

ا يحرم قطعها عند الشروع بها كالصلاة التـي قـام أحده: الارتباطية على نحوين
خـرى أو هـا،ّفي مـوارد مخـصوصة ذكـرت في محلَّ إلا الدليل على حرمة قطعهـا
ي لا يحرم قطعها عنـد الـشروع بهـا، كـالطواف سـبعة الواجبات الارتباطية الت

كـما  جديـد، ٍ أن يقطعهـا ويبـدأ بطـوافّمكلفاشواط مترابطة، حيث يجوز لل
 .بعض الفقهاءذهب إلى ذلك 

دخل في الصلاة ثـم قـرأ الفاتحـة ثـم  إذا أن الانسان: وحاصل هذا البرهان
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 بين المتبـاينين،الي  إجمالسورة بعد الفاتحة، يحصل عنده علم ركع، من دون قراءة
الصلاة بلا سورة وهـي هـذه الـصلاة التـي ّ إما الصلاة الواجبة في الواقع،ّلأن 
الصلاة الواجبة في الواقع هي الصلاة مع الـسورة، ّإما  و، فيحرم قطعها؛يهاّيصل

ه بين حرمة القطع وبين إعادتها واستبدالها أمرفيجب إعادتها مع السورة، فيدور 
ً منجـزا  يكون العلـم الإجمـالي،كذلكمر ذا كان الأإ و.بصلاة مع السورة لكـلا ّ

ن يصلي صلاة أحرمة قطع الصلاة التي شرع بها وبعد إتمامها يجب  أي ،الطرفين
أصالة البراءة عن الصلاة المعادة تعـارض أصـالة الـبراءة عـن ّ لأن مع السورة،

 .حرمة قطع هذا الفرد
:  حيـث قـال<ةزاحـة شـبهإ>وان ذا البرهان بعن ه العراقيّحققوقد ذكر الم

في ّالأقـل والأكثـر من الصورة الأولى وهو ما يكون الترديد بـين ّ الأول القسم>
  في جزئية السورة أو جلسة الاسـتراحة للـصلاةّ كالشك،ب المأمور بهّ المركاءأجز
 قد يقال في الفرض المزبـور بوجـوب الاحتيـاط :إزاحة شبهة ]:الى أن قال[ ...

يجـاد مـشكوك المانعيـة في إنـه بأ بدعوى ،عادتهاإام هذه الصلاة وتمإبالجمع بين 
 بوجـوب أحـد جمـاليترك مشكوك الشرطية فيهـا يحـصل العلـم الإ أو الصلاة

تيـان فـرد آخـر مـن إعادتهـا بإ أو تمام هذا الفرد من الـصلاةإا مّإمرين عليه الأ
المتبـائنين لا إلى   المزبـورجماليرجوع العلم الإ وبعد .الصلاة مباين مع هذا الفرد

ّالأقل والأكثر لابد  ثـر لأصـالة أ ولا ،تمام والإعادةمن الاحتياط بالجمع بين الإّ
البراءة الجارية في مشكوك المانعية والشرطية قبل طـروه في الـصلاة مـع وجـود 

 .)١(<تمام والتمام واقتضائه وجوب الاحتياط بالجمع بين الإجماليهذا العلم الإ
  العراقـي وهـوّحققل مثال المّأن السيد الشهيد بد : إليهتومما يجدر الالتفا

تكبـيرة ملحونـة ّ المكلـف ّكـبر إذا مثال آخر وهو ما إلى في جزئية السورةّالشك 
                                                 

 .٤١٨ص ،٣ج: فكار نهاية الأ)١(
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حرمـة  أو بوجـوب إعـادة الـصلاة إجمـالي في كفايتها، فيحصل له علـمّشك و
عــادة، الجــزء إن شــمل الملحــون حــرم القطــع، وإلا وجبــت الإّ لأن قطعهــا؛

 البراءة عن حرمـة القطـع أصالة البراءة عن وجوب الزائد مع أصالةتعارض فت
فيتساقطان، ومن ثم يجب الاحتياط بإتمام الصلاة والشروع بأخرى ذات تكبيرة 

 .غير ملحونة
 وهـو - العراقـيّحقـق السبب في عدول السيد الشهيد عـن مثـال المّولعل
 <لا تعـاد> جريان قاعـدة كانإممثال التكبيرة الملحونة، هو لأجل  إلى -السورة

السورة ليست مـن المـوارد الخمـسة ّ أو لأن ، عند ترك السورةلتصحيح الصلاة
 فـيمكن <مـن خمـسَّ إلا لا تعـاد الـصلاة>التي تعاد لأجلهـا الـصلاة بقاعـدة 
لا > بقاعـدة -في جزئية الـسورةّ الشك وهو - تصحيح الصلاة في مثال العراقي

ً الإجمالي لايكون منجـزا العلم وعليه فمثل هذا<تعاد جـزاء هـذا الفـرد مـن ؛ لإّ
مثال التكبيرة  إلى السورة؛ ولذا عدل السيد الشهيدالتي أتى بها من دون الصلاة 

 . لكون التكبيرة من الامور الركنية التي تعاد الصلاة لأجلها
 مناقشة السيد الشهيد للبرهان الرابع

ً لابد أولايقول السيد الشهيد إننا ّ  مـسألة حرمـة قطـع الـصلاة في حّنق أن نّ
مـن ّ الأعـم الـصلاة فهل يحـرم قطـع؟ صلاة يحرم قطعها ّ أيعلم الفقه، لنرى

 وقـد ؟تهاّيحرم قطع الصلاة الصحيحة التي حكم الـشارع بـصح أم الصحيحة
ه أن الصلاة التي يحرم قطعها هي الصلاة الصحيحة في نظر الشارع ّ في محلّحقق

 .ًولو ظاهرا
 على الـصلاة المفروضـة في -الصلاة الصحيحة أي -لعنوان وانطباق هذا ا

 وجوب التكبـيرة أو جزئية السورة(المقام فرع جريان البراءة عن وجوب الزائد 
 أو الـسورة(ذا جـرت الـبراءة عـن الوجـوب الزائـد إ ف)في مثال المتنالأخرى 
 ةبـّوتثبت حرمة قطعها، فحرمة القطـع مترتًظاهرا ة الصلاة ّ ثبتت صح)التكبير
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ً أصلا مؤمنا على جريان البراءة عن الزائد، فلا يعقل أن يستتبع ّ عن حرمة القطع ً
 الـبراءة عـن حرمـة أصـالة إجراء لجريان البراءة عن الزائد؛ لاستحالة ًمعارضا
الـبراءة عـن الزائـد هـي التـي ّ لأن يلزم من وجود الـشيء عدمـه،ّ لأنه القطع،

البراءة لنفـي حرمـة القطـع التـي وجدت حرمة القطع، فكيف يعقل أن تجري أ
 ؟البراءة عن الزائد أصل  منةدّهي متول

المستفاد من دليل حرمة قطع الصلاة ليس بأكثر من حرمة قطع >: ببيان آخر
 الاكتفـاء بـه في مقـام ّمكلـفما يمكن لل أي ،ًوظاهراًواقعا الصلاة الصحيحة 

زئيــة الزائــدة الج أو الاجتــزاء، وهــذا يعنــي أن جريــان الــبراءة عــن الــشرطية
 لموضوع حرمة القطع وجريان البراءة عنها، فلا يمكـن للـبراءة ّنقحالمشكوكة م

بة ّ لكونها في طولها ومترت؛حة للصلاةّعن حرمة القطع أن تعارض البراءة المصح
 .على جريانها

ّ لأنـه ح،ّالمصح الأصل نه يستحيل أن تكون معارضة معإ: وإن شئت قلت
، ً يكـون محـالا،وكل شيء يلـزم مـن وجـوده عدمـه .يلزم من وجودها عدمها

  .)١(<حّالمصح الأصل  بجريانجمالي للسقوط وانحلال العلم الإّفتتعين
 

كـر في ُ الـذي ذجمـاليهذا هو المانع الخامس مـن موانـع انحـلال العلـم الإ
موضوعي عند المـشهور، لكـن  أصل  علىًناءالمشهور، وهو وجه وجيه ب كلمات
 .+ الموضوعي غير مقبول عند السيد الشهيد الأصل هذا

ّقـل والأكثـر إلى أساس هذا البرهـان يقـوم عـلى تحويـل الـدوران بـين الأ
 .ين من وجهّالدوران بين عام

 الأصـل  في بيـانّمقدمـةوقبل الولوج في بيان هذا البرهـان ينبغـي تقـديم 
                                                 

 .)٤٧( تعليقة رقم،٤٣٣ ص،٢ج:  الحلقة الثالثة)١(
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هـو ، وحاصل هـذا الأصـل تكأ عليه المشهور في الاستدلالالموضوعي الذي ا
في  أو  في الحكـمًفي عبادتـه خـصوصيةّ المكلف قصد إذا مبنى فقهي في مسألة ما

بالعمل العبادي بقـصد الاسـتحباب، ّ المكلف  كما لو أتى، خلافهاّ فتبينّتعلقالم
سجد أتـى بالـصلاة بالمـ أو  وبـالعكس،ّ بعد ذلك أنه واجب لا مستحبّوتبين

 بطبيعـة الـصلاة ّتعلـقبقصد وجوب الصلاة بالمسجد ثـم تبـين أن الوجـوب 
 . بخصوص الصلاة بالمسجداًّتعلقوليس م

كـان قـصده بنحـو الاشـتباه في  إذا  مـابين ةل صاحب العروَّوفي المقام فص
نـه زيـد أ ّتـصورمـام جماعـة بإ خلـف ّكان بنحو التقييد، كما لو صلى أو التطبيق

أي  - الاشـتباه في التطبيـق نه خالد، فإن كان من بابأ ّك تبينالعادل، وبعد ذل
 فحكم صاحب العـروة - ً أيضاّ فهو يصلياًنه خالد وليس زيدأ ّأنه حتى لو تبين

 أنه لوكان الامـامأي  - لو كان من باب التقييدّأما  .ة صلاتهّفي هذه الحالة بصح
ه بقيد كون الامام هو أن  أيكان خالد، فهو لا يصلي خلفه، لكن إذا ، يصلياًزيد
 لاخـتلال قـصد ؛ فحكم صاحب العروة ببطلان صـلاته-  لا يصليَّ، وإلازيد

؛  في الواقـع لم يقـصدً وما كـان ثابتـا، في الواقعًما قصده لم يكن ثابتاّ لأن القربة؛
 ولا الوجـوب ،لا يجـب قـصد الأداء والقـضاء ولا القـصر والـتمام>: + قال

 بل لو قصد أحـد الأمـرين في ،لتعيين على قصد أحدهما اّتوقفمع َّ إلا والندب
امتثـال الأمـر  كأن قصد ،كان على وجه الاشتباه في التطبيق إذا ّصح الآخر مقام

ًالمتعلق به فعلا تخيـل أنـه ، أو بـالعكس، أو ًقـضائيال أنه أمر أدائـي فبـان ّ، وتخيّ
كـان عـلى وجـه  ّأمـا إذاو.  وكذا القصر والـتمام،بالعكس أو ًوجوبي فبان ندبيا

الأمـر ، أو قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلا إذا  كما،ًالتقييد فلا يكون صحيحا
قـين عـلى العـروة ّوأكثـر المعل. )١(< فإنه باطـل،فبان الخلاف ،َّ إلاالوجوبي ليس

                                                 
 .٤٣٩ص ،٢ج :عروة الوثقى ال)١(
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 .بحث الفقه إلى  على هذه الفتوى، وتفصيله موكولهوافقو
 :ّ، وبدوره يبتني على مقدمتينن نأتي لتقرير البرهاّقدمةذا تبينت هذا المإ
 د الواجب المعلوم له حالات ثلاثّ ترد:ولى الأّقدمةالم

د الواجب بين متباينين، كـما لـو علـم بوجـوب الـصلاة ّ ترد:الحالة الأولى
الظهـر، ولا خـلاف في وجـوب الاحتيـاط في  أو د أمره بين صلاة الجمعةّوترد

 .لجمعة الظهر وا؛هذه الحالة فيأتي بكلتا الصلاتين
 أجـزاء  في عـددّردد، كما لو تكثر والأّقلد الواجب بين الأّ ترد:الحالة الثانية

 .عشرة أو الصلاة بين كونها تسعة
يـأتي  أي وجـوب الاحتيـاط،ّ الأول واختلف في هذه الحالـة عـلى قـولين،

 . فقطّقل، والثاني عدم وجوب الاحتياط، فيكتفي بالأكثربالأ
، كرامين من وجه، كما لو أمر المولى بـالإّاجب بين عامد الوّ ترد:الحالة الثالثة

  الهاشمي، فبين هـذه العنـوانينإكرام العادل وبين إكرامبين كونه مر د الأّثم ترد
 هاشـمي : عموم من وجه، لأنهما يجتمعان في شخص واحد)العادل والهاشمي(

 .ا دون الآخرأحدهم ّحققوعادل، ويفترقان، بأن يت
ّ إمـا  الاحتيـاطّحقـق هو الاحتياط في هذه الحالة، ويتوالظاهر من المشهور

 شخـصين إكرامبـّإما  و)العدالة والهاشمية(ً معا  شخص يحمل العنوانينإكرامب
ا عــادل والآخــر هاشــمي، ولا يخفــى أن وجــوب الاحتيــاط في حالــة أحــدهم

أحـد  لوجوب ؛هّنجزيت وم،جمالي لأجل العلم الإ؛ين من وجهّالدوران بين العام
 من قبيل وجـوب الـصلاة ، بالمتباينينجماليين، كما هو الحال في العلم الإامكرالإ
 .دة بين الظهر والجمعةّالمرد

 الواجـب ّرددتـ إذا  هو وجـوب الاحتيـاط فـيماّقدمةوالحاصل من هذه الم
 .ين من وجهّبين عامًإجمالا المعلوم 



 ٣ ج-ّصول العملية ُ شرح الحلقة الثالثة، الأ.....................................................  ١٢٠

 من العامين من وجهّد بين الأقل والأكثر ّالواجب العبادي المرد: ّالمقدمة الثانية
د بـين ّالـترد إلى يمكن تحويلـهّقل والأكثر  الواجب العبادي بين الأّردد تّإن
 .ين من وجه، وعليه يجب الاحتياطّالعام

 ، لكن يمكن تحويلـهاً مطلقاًعمومّقل والأكثر لايخفى أن بين الأ: بيان ذلك
 قـد كثربـالأمـر لأ وامتثال اّقلبالأمر متثال الأاّ لأن  وذلك؛ين من وجهّعامإلى 

 .خرا دون الآأحدهم ّحقق بأن يت؛يجتمعان وقد يفترقان
 وحـده بقـصد كثربـالأّ المكلـف تيانإ، ففي حالة كثر والأّقلاجتماع الأّأما 
 .كثرالأّقل أو الواقعي، سواء كان الأمر امتثال الأ

 مـن -أجـزاءالتـسعة  -  فقـطّالأقل، كما لو جاء بكثر عن الأّقلويفترق الأ
 . كما هو واضح،لسورةدون ا

 كثرالذي يأتي بالأّ لأن ،ً فلا يخلو من خفاء بدواّقلعن الأ الأكثر افتراقّأما 
 وزيـادة، لكـن يمكـن ّقـلمـشتمل عـلى الأّ لأن الأكثـر ؛ً حتماّقلفهو ممتثل للأ
 ،اًليّ لا توصـاً؛ وذلك فيما لو كـان الفعـل عباديـّقلعن الأ الأكثر تصوير افتراق

بحيث لو  ، الأكثر بقيد أن الواجب هو-أجزاء العشرة - كثرالأأن يأتي ب فيمكن
 اًمقيـد الأكثـر عنـوانيـأتي بفهو لا يصلي، فهنـا  أجزاء كان الواجب هو التسعة

، ّقـلعـن الأ الأكثـر ، فهنا افترق الأمر هو الواجب لما امتثلّقلبنحو لو كان الأ
 ً كي يكون تـشريعا رجاء للمطلوبية وليس بنحو الجزمكثرولنفرض أنه أتى بالأ

 )كثـر بقيد أن الواجب هو الأكثرالأ ( بهذا الشكلّصلى إذا  للعمل، وعليهًمبطلا
 . على تقدير وجوبهّقل، ولكنه لم يحصل امتثال الأكثرفقد حصل امتثال الأ

في عبادتـه ّ المكلـف قـصد إذا ، وهو ماّتقدمالموضوعي الم الأصل  علىًبناءف
 إن كـان قـصده بنحـو ّ فيـصح، خلافهاّ فتبينقّتعلفي الم أو خصوصية في الحكم

 ؛لال بقـصد القربـةخـ للإ؛يبطل إن كان من باب التقييدالاشتباه في التطبيق، و
 .  في الواقع لم يقصدً وما كان ثابتا، في الواقعًما قصده لم يكن ثابتاّلأن 



 ١٢١ ............................................................  ّ في الأقل والأكثر ّالوظيفة عند الشك

ين ّ نسبة العـاميهّقل والأكثر  هو أن النسبة بين الأّقدمة حاصل هذه المنذإ
 .ولى الأّقدمة ضوء المفييجب الاحتياط  الأساس من وجه، وعلى هذا

 .هذا تمام تقرير البرهان الخامس
 مناقشة البرهان الخامس

وذلك لـبطلان المبنـى الفقهـي الـذي اتكـأ عليـه  ؛ّتامإن هذا البرهان غير 
مـر بـصدق الامتثـال حتـى للأّ يضر ة لاّالتقييد المذكور في الني فإن الاستدلال،

  من انبعـاثأكثرلا يشترط في العبادة  إذ ؛ًفعليامر  مادام الانبعاث عن الأّقلبالأ
  فـيما لـو جـاءً ضـمنياّقلبالأمر  امتثال الأقّق حتى لو تحًفعليامر عن الأّالمكلف 
 .كثربالأّالمكلف 

ما ذكره الفقهاء من التفصيل بين الاشتباه بالتطبيق وبين التقييـد ّفيتضح أن 
ا الاشـتباه في التطبيـق أحـدهمي ّ صورتين نـسمّولا نتعقل>ن به ولانؤمّتام غير 
، ونجـري الـبراءة في بـاب شـكالخرى بالتقييد، فنحن في سعة من هذا الإوالأ
 .)١(<بلا مشكلة في المقام الأجزاء من حيثّقل والأكثر الأ

د ّرجعـت تـردأ الثانيـة التـي ّقدمـةوببطلان هذا المبنـى الفقهـي تـسقط الم
ين مـن وجـه، ّده بـين العـامّتـرد إلى ،ّقل والأكثـربين الأًإجمالا وم الواجب المعل

 .وحينئذ يسقط هذا البرهان على وجوب الاحتياط
 

 ً ومبطلـةًت الزيـادة فيهـا مانعـةبرهذا البرهان يجري في الواجبات التي اعتـ
ب مـع كّـ بقصد الجزئية للمرٍللفعل العبادي كالصلاة، والزيادة هي الإتيان بفعل

ٍ فلو جاء المكلف بجزء.ً له شرعااًعدم وقوعه جزء  مشكوك في الصلاة بعنوان أنه ّ
ّجزء في الصلاة، فالصلاة حينئذ تكون باطلة؛ لأنه تشريع محر  . عنهّم منهيّ

                                                 
 .٣٣٣ص، ٢ق، ٤ج: صول، تقريرات السيد كاظم الحائري مباحث الأ)١(
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ّ المكلف إذا شك نأوحاصل هذا البرهان هو   اًبين أن تكـون الـسورة جـزءّ
 بوجـوبّ إمـا ،إجمـاليه علـم ل عنـدّ، سوف يتـشكاًليست جزء أو من الصلاة

 يحـرمأو  – ًذا فرضـنا أن الـسورة جـزء مـن الـصلاة واقعـاإ -بالسورة الإتيان 
 ؛ّنجـز مجمـالي لعدم ثبوت جزئيتها في الصلاة، وهذا العلـم الإ؛بالسورةالإتيان 

بهـا،  الإتيـان بالسورة وحرمـة الإتيان يدور بين أمرين متباينين هما وجوبّلأنه 
ورة أو وجـوب الـصلاة بوجوب الصلاة مـع الـسًإجمالا علم ن : أخرىوبعبارة

 .قصد بها الجزئيةيسورة الالخالية عن 
نهـا جـزء مـن أن يأتي بالسورة لا بعنـوان أمن الاحتياط وهو ّلابد وعليه ف

يـأتي بالـسورة مـن دون  أي ،المطلوبية في الجملة أو ،الصلاة بل برجاء المطلوبية
 .قصد الجزئية

ن رجاء المطلوبية واضح أالمطلوبية والمطلوبية بالجملة هو والفرق بين رجاء 
 . فلاَّبها وإلا أتى كانت واجبة فقد فإن وهو أن يأتي بالسورة باحتمال مطلوبيتها،

 .من الوجوبية والاستحبابيةّ الأعم المطلوبية أصل هوفالمطلوبية في الجملة ّأما 
سورة هي قرآن يـصدق  على السورة، باعتبار أن الّوتطبيق عنوان المستحب

ّ إمـا  فيـأتي بالـسورة-هّكما ثبت في محل -حال ّ كل  والذكر حسن على،عليه ذكر
 . لأنها قراءة قرآن يصدق عليه ذكر؛بعنوان أنها مستحبة أو بعنوان أنها واجبة

 مناقشة البرهان السادس
ن  الإتيا بالعلم التفصيلي بكونً حقيقياً منحل انحلالاجماليإن هذا العلم الإ

ًتفـصيلا  في الجزئيـة يعلـم ّالـشاكّ لأن  للـصلاة،ًبالسورة بقصد الجزئية مـبطلا
مـن ًواقعـا  ًالسورة إن لم تكن جزءاّ لأن بالسورة بقصد الجزئية، الإتيان بمبطلية

 ، من الصلاة واقعـااًالصلاة فهي مبطلة للصلاة كما هو واضح، وإن كانت جزء
ّ أيضا لأن الإتيان فهي مبطلة للصلاة في جزئيتهـا ّ الـشك ا بقصد الجزئيـة مـعبهً

الـشيء ّ لأن يشمله الوجوب الـضمني للـسورة،لا م مبطل للصلاة، ّتشريع محر



 ١٢٣ ............................................................  ّ في الأقل والأكثر ّالوظيفة عند الشك

 .ًيمكن أن يكون واجبا المحرم لا
ً شـكا اًيان بالسورة مـشكوكتيكون وجوب الإ الأساس وعلى هذا ، اًبـدويّ

بهـا لإتيـان  اعارضه الـبراءة عـن حرمـةتوهو مجرى لأصالة البراءة من دون أن 
بالـسورة بقـصد  الإتيـان لا معنى لجريان البراءة عـن حرمـة إذ بقصد الجزئية؛

ولا يجري في فـرض العلـم، ّ الشك العملي يجري في فرضّ لأن الأصل الجزئية،
بالسورة بقـصد الجزئيـة فـلا يكـون مجـرى  الإتيان والمفروض أننا نعلم بحرمة

 .للبراءة
 

قيمت على وجوب الاحتيـاط أة التي ّ أن جميع البراهين الستّتقدممما ّاتضح 
ّ منجـز غـير الأجـزاء فيّقـل والأكثـر  بـين الأجمـالية، وعليه فالعلم الإّغير تام

 في ّبـدويّشـك  وّقـل بوجـوب الأليعلم تفصي إلى ينتهيّ لأنه ،كثرلوجوب الأ
ّ لأنه شـك براءة عن الزائد؛، فتجري الكثرالأ في التكليـف الزائـد وهـو مجـرى ّ

 .لأصالة البراءة
 

ما ذكر مـن الجـواب . <والجواب على ذلك... البرهان الثالث >: + قوله •
 فحاصل جوابه عن هـذا البرهـان +في المتن كان جواب المشهور أما على مبناه 

 غير معقـول، إذ لـو أريـد بـه سـقوط ًقوط الفعلية بالامتثال أساساإن س: (هو
 أريـد سـقوط فعليـة المجعـول بارتفـاع إن و بالنـسخ،إلاالجعل فهو لا يكـون 

 أخـذ قيـد أنمن الواضح  و، فيهً يكون عدم الامتثال قيداأنموضوعه فهو فرع 
 أنمـن المعلـوم  و،المحبوبية و بل باعتبار دخله في الملاكًفي الموضوع ليس جزافا

ما فيه الملاك لا يخرجه عن  و فيه لأن صدور المحبوبًس دخيلاعدم الامتثال لي
مراجعة المطلوب التكويني، نعـم قـد  و كما يظهر بمراجعة الوجدانًكونه محبوبا
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 . ذلك أمر آخر كما لا يخفى و،ًلا يكون الفرد الثاني بعد الفرد الأول محبوبا
اقط بحسب  السإنما وو عليه فكبرى سقوط الفعلية بالامتثال غير صحيحة

عي الشك في سـقوط الفعليـة ُّفي المقام لو اد وكيته،ّمحر والحقيقة فاعلية التكليف
 ّ ادعي الشك في سـقوط الفاعليـة تجـاه الأقـلإن و فيها،ّنه لا شكأفقد عرفت 

محركيتـه لا تكـون بـأكثر مـن الإتيـان  و المعلـومّ فاعلية الأقلأنفمن الواضح 
  بـاب عدمـهّسـد وقـهّني لزوم الإتيـان بمتعل تكليف تعّن فاعلية أيإ ف،ّبالأقل

 الشك في سقوط فاعليـة التكليـف بالزائـد إنما و،ًق ذلك خارجاّالمفروض تحقو
 .)١()مجرى للبراءة و التكليف به مشكوكأنلكن المفروض 

تفصيل  .<وهكذا نعرف أن الأصل في نفسه ليس له دور معقول>:+قوله •
 إلى التفـصيل بجريـان الـبراءة البحث في كلام صـاحب الكفايـة الـذي ذهـب

 :الشرعية دون العقلية وقد ذكر لذلك أمرين
 أن العلم الإجمالي في المقام مانع عـن جريـان الـبراءة العقليـة، :الأمر الأول

على أساس أنها حيث كانت عقلية فجريانها لا يوجب انحـلال العلـم الإجمـالي 
، فجريانها يوجب انحلال ًدا وبحكم الشارع، وهذا بخلاف البراءة الشرعيةّتعب

 .ًدا وبحكم الشارعّالعلم الإجمالي تعب
 عـلى نقطـة وهـي اسـتحالة انحـلال العلـم ّ إن هذا الوجه مبنـي: وبكلمة

مـا  ّالإجمالي في المسألة حقيقة، لأنه يلزم من فرض انحلاله عدم انحلالـه، وكـل
 يلزم من فرض وجود الشيء عدم وجوده، فوجوده مستحيل في الخارج 

 ما تقدم من استحالة انحلال هذا العلم الإجمالي بالعلم التفـصيلي: ان ذلكبي
، لأن العلم التفصيلي به هو نفس العلـم الإجمـالي في المـسألة، لأن العلـم ّبالأقل

مل بالنـسبة إلى خـصوصيته، ولهـذا لم تفصيلي بالنسبة إلى الجامع ومجالإجمالي ع
                                                 

 .٣٣٥ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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، لأنـه تفـصيلي بالنـسبة إلى الجـامع  هو عين العلم الإجمـاليّيكون العلم بالأقل
ومجمل بالنـسبة إلى خـصوصيته مـن الاسـتقلالي أو الـضمني، فـالعلم بأصـل 
وجوب الأقل تفصيلي وبالنسبة إلى خـصوصياته إجمـالي، وعـلى هـذا فـانحلال 

الـشيء ية ّكعل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالأقل، معناه انحلاله بنفسه وهذا
 ه فـلا يمكـن انحـلال العلـم الإجمـالي في المقـام بـالعلملنفسه مستحيل، وعليـ

أصـالة  التفصيلي بالأقل، فإذا لم ينحل العلم الإجمالي فهو بيـان ورافـع لموضـوع
 .البراءة العقلية، لأن موضوعها عدم البيان والمفروض أن العلم الإجمالي بيان

الة يحكـم  أن الغرض في المقام معلوم كالوجوب، وعليه فلا مح:الأمر الثاني
ته عنه باعتبار أنه حقيقـة الحكـم وروحـه، ومـن ّالعقل بلزوم تحصيله وفراغ ذم

ة منـه إلا بالإتيـان ّالواضح أنه لا يمكن تحصيل القطـع بحـصوله وفـراغ الذمـ
 فـلا يمكـن أن ،ًن العقل يحكم بلزوم تحصيله جزمـاإبالأكثر، وعلى هذا فحيث 

 لاسـتحالة صـدور حكمـين ،يحكم بالبراءة عـن الأكثـر وقـبح العقـاب عليـه
متناقضين من العقل، ولازم حكمه بلزوم تحصيل الغرض هو الإتيان بـالأكثر، 

صـالة الـبراءة أ فلذلك لا تجـري ،ن بحصول الغرضّلأن المكلف إذا أتى به تيق
صـالة الـبراءة الـشرعية فـلا مـانع مـن جريانهـا في المقـام، لأن أمـا أالعقلية، و

لواقعي وهو محـرز بالنـسبة إلى وجـوب الأكثـر موضوعها عدم العلم بالحكم ا
 .جرائها فيهإلعدم العلم به، ومعه لا مانع من 

 ً أيضا- بثبوت التكليف بينهما الإجماليالحق أن العلم : (بقولهوهذا ما ذكره 
 ... ًق بثبوتـه فعـلاّزه به حيث تعلـّ لتنجالأكثر، بإتيان ً يوجب الاحتياط عقلا-

 في ّ برفع جزئيـة مـا شـكٍوم مثل حديث الرفع قاضوأما النقل فالظاهر أن عم
 ويعينـه ،د أمره بين الأقل والأكثـرّد عما تردّ والتردالإجمال فبمثله يرتفع ،جزئيته

 .)١()في الأول
                                                 

 .٣٦٦ص: كفاية الأصول )١(



 ٣ ج-ّصول العملية ُ شرح الحلقة الثالثة، الأ.....................................................  ١٢٦

 مناقشة السيد الخوئي لصاحب الكفاية
 يمنع عـن ،صالة البراءة العقليةأإن هذا العلم الإجمالي كما يمنع عن جريان 

 على دفع العقاب عـلى ّ من أنها لا تدلّ لما مر،ًبراءة الشرعية أيضاصالة الأجريان 
 على ذلـك ّ وهي لا تدل،ّت على الأقلّترك تحصيل الغرض المشكوك، إلا إذا دل

 . إلا على القول بالأصل المثبت
ة التفكيـك بـين الـبراءة العقليـة ّالتحقيق عدم صح (:وهذا ما ذكره بقوله

دم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجـال  وأنه على تقدير عوالشرعية،
 لو الإجمالي الغرض الواصل بالعلم ... وذلك لأن.ًأيضالجريان البراءة الشرعية 

 فلا ينفع الرجوع إلى مثـل حـديث ،لزم تحصيله على كل تقدير كما هو المفروض
يث  عليـه حـدّ إذ غاية ما يدل، الأقلبإتيانالرفع مع الشك في حصول الغرض 

ة البراءة الشرعية هو رفع الجزئية عن الجـزء المـشكوك فيـه ّنحوه من أدل والرفع
الجزئيـة عـن الجـزء  ومن المعلوم أن رفع . بمعنى عدم العقاب على تركه،ًظاهرا

 .ّ على الأقلًباّ على كون الغرض مترتّ لا يدلًالمشكوك فيه ظاهرا
عليهـا كـون الغـرض ب ّ أصالة عدم جزئية المشكوك لا يترت:بعبارة أخرى

 ًبـاّ كـون الغـرض مترتفـإحراز ، لعدم كونه من آثاره الشرعية، على الأقلًباّمترت
 الإتيـان فيجـب ، على القول بالأصـل المثبـت ولا نقـول بـهّعلى الأقل بها مبني

 . حصول الغرضلإحرازبالأكثر 
 بعد الالتزام بوجوب تحصيل الغـرض بحكـم العقـل وكـون :بعبارة ثالثة

ً  لكونه دالا، لا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع، بترك تحصيلهًمعاقباف ّالمكل
 لا على رفع العقـاب بـترك تحـصيل ،على عدم العقاب بترك الجزء المشكوك فيه

 .)١()الغرض
                                                 

 .٤٣٩، ص٢ج: مصباح الأصول )١(
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 مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي
ّحاصل مناقشة الشهيد الصدر بالنقض أولا وبالحل  .ً ثانياً

ه الـسيد الخـوئي منقـوض بالـشبهات البدويـة،  فلأن ما ذكـرأما النقض،
صالة البراءة عن الوجوب أو الحرمة في هذه الـشبهات إنـما تكـون أبتقريب أن 

مؤمنة من ناحية التكليف فحسب دون احتمال الغرض، فإذن لابد من التمسك 
بأصالة البراءة العقلية للتأمين من ناحية احتمال الغرض، ولازم ذلك أن الـبراءة 

 البراءة العقلية إليها، وحينئـذ ّضمإلى ً في الشبهات البدوية بحاجة دائما الشرعية
 إذ يجوز الاكتفـاء بأصـالة ،ًفيلزم كون البراءة الشرعية في الشبهات البدوية لغوا

 .البراءة العقلية فيها لدفع احتمال العقاب
 للـنقض ً:أولا: ذلـك و؛ّو هـذا الإشـكال غـير تـام: (وهذا ما ذكره بقوله

ن مـن ناحيـة التكليـف ّة البراءة لو كانت تؤمّن أدلإرد الشبهات البدوية، فبموا
ن عنـه ّ فاحتمال الغرض في مـوارد الـشبهة البدويـة لا مـؤم،فقط دون الغرض

 البراءة الشرعية في الشبهات أنهذا معناه  وسوى البراءة العقلية على القول بها،
  .)١()يلزم لغويتها فًالبدوية بحاجة إلى ضم البراءة العقلية دائما

 فلأن التكليف الحقيقي الذي هو قابـل للتنجيـز والتعـذير هـو ،ّوأما الحل
، لأنه بما هـو اعتبـار ّالتكليف الذي فيه روح ومبدأ لا بما هو اعتبار فارغ مستقل

 .  إلى ما وراءه وهو الغرض والمبدأةملحوظ آلة ومرآ
ة والـبراءة الـشرعية، وعلى هذا فيمكن دعوى التفصيل بين الـبراءة العقليـ

 ، بـدون انحـلالًوذلك لأن الغرض حيث إنه واحد في الواقع ومعلـوم إجمـالا
 فعدم جريانها من جهة أنـه ، ومعه لا موضوع للبراءة العقلية،ًفيكون البيان تاما

الموضوع لها، وأما البراءة الشرعية فحيث إن موضوعها الشك في التكليف وهو 
                                                 

 .٣٤٥ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
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 مـن جريانهـا، ّ وعليـه فلابـد،ًن متحققا في المقامالشك في وجوب الأكثر، فيكو
 فالنتيجـة أنـه يمكـن ،ًنـت عـن روح التكليـف وحقيقتـه أيـضاّفإذا جـرت أم
 .التفكيك بينهما

ً متمماوهذا ما أشار إليه بقوله  إنـما ً أو تعـذيراً التكاليف تنجيزاإن: ًو ثانيا: (ّ
الأغـراض، إذ  وبـادئبما هي حافظة لمـا وراءهـا مـن الم وتلحظ بمعناها الحرفي

 اعتبارات جوفاء لا معنى للتنجيز أو التعـذير إلابقطع النظر عن ذلك لا تكون 
ن بالدلالـة العرفيـة ّعنها، فالبراءة الشرعية الجارية عن التكليف المشكوك تـؤم

 .هو الغرض من ورائه وجوهره والمطابقية عن روح التكليف
 دانيجـونـه إ الغرض حيث  بانتينءالبراعليه يمكن دعوى التفصيل بين و

م ّ مع قطع النظّر عـما تقـد- بالنسبة إليه ّ البيان تامأنمعلوم فلا انحلال فيه كما و
ما الـبراءة الـشرعية أ فلا تجري بلحاظه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و-ه ّفي محل

ن عن روح ّبجريانها عنه تؤم وًالذي ليس وجوبه معلوما وفهي تجري عن الزائد
 ).جوهره والتكليف

 

 : حالتينّقل الأكثر إلى في الأّ الشك تنقسم حالات
  بـهّتميـزالاستقلالي، بمعنى أن ما يّقل والأكثر بين الأّ الشك :الحالة الأولى

، ولا إشـكال ّقـل عن وجوب الأًمستقلاً واجبا على تقدير وجوبه يكونالأكثر 
م التفـصيلي بـه، سـواء كـان ، وذلـك للعلـّقل وجوب الأّنجزبين الاعلام في ت

 ّوجـوب الزائـد فهـو مـشكوك بـشكّأمـا الأكثـر، ّقل أم هو الأًواقعا الواجب 
قبح العقاب بـلا  ( على مسلك المشهورًوشرعاً عقلا بدوي، فتجري عنه البراءة

 .الطاعةّحق  فقط على مسلك ً وشرعا)بيان
 ً هنـاك وجوبـاأن أي ،الارتبـاطيّقـل والأكثـر بين الأّ الشك :الحالة الثانية
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ّتعلق إما  له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو مًواحدا ، وله كثربالأّإما  وّقلبالأّ
 :ةّتعددحالات م

 جزاءفي الأّقل والأكثر  الدوران بين الأ:ولىالأ
 :  جريان البراءة العقلية والشرعيةإمكانقيمت عدة براهين على عدم أُ

 مـن ،ّين الأقل والأكثر الارتباطيينأن مسألة دوران الأمر ب :ّ البرهان الأول
ّالعلم الإجمالي بين المتباينين، وهو العلم بوجوب متعلق إمـا بالتـسعة أجـزاء أو  ّ

ّ للأقل، فيتنجزاًبمجموع العشرة أجزاء، فيكون الأكثر مباين ّ. 
 :ربعةأجيب على هذا البرهان بوجوه أُ :ّمناقشة البرهان الأول

 ّقل بالعلم التفصيلي بوجوب الأّ منحلجماليإن هذا العلم الإ :ّالوجه الأول
ًبا نفسيا أو وّ إما وجتقدير،ّ كل على  ّمقدمـة؛ لكونه جزء الواجب وً غيرياًوجوباً

 .داخلية له
هـي  الأجـزاء  على القـول بـأنّتوقفنه مأناقش السيد الشهيد هذا الوجه ب

 صف بـالوجوبّ الداخليـة تتـّقـدمات داخليـة، والقـول بوجـوب المّمقدمات
 .ّ الخارجية، وكلاهما غير تامّقدماتكالم

المشتمل على الزائد  أو الأكثر ّ أن العلم الإجمالي بوجوب الأقل:الوجه الثاني
  واجـب وجوبـاّقـلالأّ لأن ؛ّقـل بالعلم التفصيلي بالوجوب النفـسي للأّمنحل
، وهـو اً نفـسيّقل، وعليه يكون وجوب الأكثرضمن الأ أو ًاستقلالاّ إما ،ًنفسيا

 بــين الاســتقلالي والــضمني، وهــذا المعلــوم ًداّوإن كــان مــردًتفــصيلا علــوم م
ّينحـل ، فجمـال مصداق للجامع المعلوم بالإ)ّقلالوجوب النفسي للأ(التفصيلي 
 .جماليالعلم الإ

ة ّجابـة عـلى هـذا الوجـه بعـدّحققـون الإ حـاول الم:مناقشة الوجه الثـاني
 :مناقشات

 .جمال للمعلوم بالإًتفصيل ليس مصداقا أن المعلوم بال:المناقشة الأولى
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للوجـوب، ّ حـد   إن الاستقلالية:جواب السيد الشهيد على المناقشة الأولى
الذي تشتغل به العهدة هو ذات الواجب النفـسي ّ لأن  لا يدخل بالعهدة؛ّوالحد

 .من دون قيد الاستقلالية
المـشتمل عـلى  ّقـل أو الأكثـر بوجوب الأجمالي إن العلم الإ:المناقشة الثانية

ضـمن  أو ً اسـتقلالاّبالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقـلّينحل الزائد، لا 
ّقل إما العلم التفصيلي بوجوب الأّ لأن ؛كثرالأ  هو عين العلم ًضمنا أو ًاستقلالاّ
 . وعليه فلا يحصل الانحلال،جماليالإ

 . في العهدة أن الإطلاق لا يدخل:جواب السيد الشهيد على المناقشة الثانية
برز للمنع عن جريـان الـبراءة هـو أ الذي جمالي إن العلم الإ:الوجه الثالث

 والاستقلالية والضمنية، ومن طلاقالعلم بالوجوب بخصوصياته كوصف الإ
، واذا لــوحظ العلــم ّنجـزالواضـح أن مثــل هـذه الخــصوصيات لا تــصلح للت

، ً إجمـالي أصـلام، فحينئـذ لا يوجـد علـّنجزبالوجوب بالقدر الذي يصلح للت
 .بدوي في وجوب الزائدّشك  وّقلوالموجود هو علم تفصيلي بوجوب الأ

 بـين جماليإن العلم الإ أي ،جمالي الانحلال الحكمي للعلم الإ:الوجه الرابع
  . لانحلال الركن الثالث؛ً حكماّمنحلّقل والأكثر الأ

فـسه، لكـن  إن هذا الوجه صحيح في ن:مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع
 وذلـك ؛انحلال الركن الثالـثإلى النوبة لا تصل  هو أن إليه ةّتوجهالملاحظة الم

 ّقل، وإنما الحاصل هو علم تفصيلي بالأً إجمالي أصلا من عدم وجود علمّتقدملما 
 .  بدوي في وجوب الزائدّوشك

ن الارتبـاطيين لا يمكـّقل والأكثر د بين الأّ أن الواجب المرد:البرهان الثاني
 اًأن يكـون الغـرض أمـرّ لابـد ، بـلً أيـضا بيـنهماًداّأن يكون الغرض فيـه مـرد

، ولذا يكون مجرى لأصالة كثرتيان بالأمن الاحتياط والإّلابد  وعليه ف،اًوحداني
 .الاشتغال
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 : ناقش السيد الشهيد هذا البرهان بوجهين
أن مّـا إ اً وبـسيطاً وحدانياًواجب غرضّ لكل لا دليل على أن :ّالوجه الأول

 .حكام لها درجات ومراتببة على الأّغراض المترتأن يعدم، بل الأّإما يوجد و
ًنجز عقلا  أن الغرض إنما يت:الوجه الثاني ي ّبتصدً مقرونا كان إذا بالوصولّ
الاعتبـار فـلا يـدخل في وبراز مطلوبيته، فما لم يثبت هـذا الجعـل إالمولى لجعله و

 . لا أثر لهكثرتيان بالأغرض بالإ القّقالعهدة، وعليه فاحتمال تح
 أجزاء  بالتسعةّقلالأّ إما ،ًتفصيلا معلوم ّقلإن وجوب الأ :البرهان الثالث

ّقـل منجـز  فالأ-أي مـع الجـزء العـاشر - التـسعة الـضمنيةّإما  وّمستقلة  عـلىّ
 .للخروج من العهدة فيجب امتثاله ،ّالمكلف

ة مـن التكليـف المعلـوم، ّ الذم عدم اليقين بفراغنّ إ:مناقشة البرهان الثالث
 فيّ الـشك هوّشك في حالة كون سبب الً عقلا إنما يوجب الاحتياط والاشتغال

 . وهذا غير حاصل في المقام،هّتعلقبمالإتيان 
 هذا البرهـان يجـري في الواجبـات الارتباطيـة التـي يحـرم :البرهان الرابع

 الصلاة يحصل عنـده دخل في إذا أن الانسان: قطعها عند الشروع بها؛ وحاصله
الصلاة بـلا سـورة ّ إما الصلاة الواجبة في الواقع،ّ لأن بين المتباينين، إجمالي علم

الـصلاة الواجبـة في الواقـع ّإما  و،يها فيحرم قطعهاّوهي هذه الصلاة التي يصل
مـره بـين حرمـة أهي الصلاة مع السورة، فيجب إعادتها مـع الـسورة، فيـدور 

كذلك يكـون مر ستبدالها بصلاة مع السورة، واذا كان الأالقطع وبين إعادتها وا
ً منجزا العلم الإجمالي  .لكلا الطرفين ّ

ه أن الـصلاة التـي يحـرم ّ في محلقّقحُ :مناقشة السيد الشهيد للبرهان الرابع
، وانطباق هذا العنـوان ًقطعها هي الصلاة الصحيحة في نظر الشارع ولو ظاهرا

لصلاة المفروضة في المقـام فـرع جريـان الـبراءة  على ا-الصلاة الصحيحة أي -
ذا جرت البراءة عن الوجوب الزائد، ثبتت صحة الصلاة إ ف.عن وجوب الزائد
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بة على جريان البراءة عن الزائد، ّوتثبت حرمة قطعها، فحرمة القطع مترتًظاهرا 
ً أصلا مؤمنا فلا يعقل أن يستتبع ّ   لجريـان الـبراءة عـنًعن حرمة القطع معارضاً

يلـزم مـن وجـود ّ لأنه  البراءة عن حرمة القطع،أصالة إجراءالزائد؛ لاستحالة 
 .الشيء عدمه

يمكـن ّقـل والأكثـر  الواجـب العبـادي بـين الأّردد إن ت:البرهان الخامس
 الأكثـر ين من وجه، وعليه يجب الاحتياط، وافـتراقّ بين العامدّدالتر إلى تحويله
 .اًليّ لا توصاً فيما لو كان الفعل عباديّقلعن الأ

وذلـك لـبطلان المبنـى  ؛ّتـام إن هذا البرهان غير :مناقشة البرهان الخامس
 .الفقهي الذي اتكأ عليه الاستدلال

ّ أن المكلف إذا شـك :البرهان السادس  مـن اًبـين أن تكـون الـسورة جـزءّ
 الإتيـان بوجـوبّ إمـا ،إجماليل عنده علم ّ، سوف يتشكاًليست جزء أو الصلاة
 الإتيـان يحـرمّإمـا  و-ًفرضنا أن السورة جزء من الـصلاة واقعـا إذا - بالسورة
يدور ّ لأنه ؛ّنجز مجمالي لعدم ثبوت جزئيتها في الصلاة، وهذا العلم الإ؛بالسورة

يأتي بالـسورة لا بعنـوان  أن من الاحتياط وهوّلابد بين أمرين متباينين، وعليه ف
 .لمطلوبية في الجملةا أو نها جزء من الصلاة بل برجاء المطلوبيةأ

 ً حقيقيـاً انحـلالاّ منحـلجمـالي إن هذا العلـم الإ:مناقشة البرهان السادس
ّ لأن  للـصلاة،ًبالـسورة بقـصد الجزئيـة مـبطلا الإتيـان بالعلم التفصيلي بكون

 .بالسورة بقصد الجزئية الإتيان بمبطليةًتفصيلا  في الجزئية يعلم ّالشاك
 الارتبـاطي فيّقـل والأكثـر بـين الأمر  الأ من بحث دورانالنتيجة النهائية

ّ منجـز غـير الأجـزاء فيّقـل والأكثـر  بـين الأجمـاليالعلـم الإ أن :هيالأجزاء 
 بـدوي في ّ وشـكّقـل بوجـوب الأليعلم تفصي إلى ينتهيّ لأنه ،كثرلوجوب الأ

 .، فتجري البراءة عن الزائدكثرالأ
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 ّبيان محل البحث •
 أقسام الشرائط  •
 ّفي مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائطّصنف تحقيق الم •
ّعدم الفرق في إجراء البراءة بين كون الشرط للمتعلق أو لمتعلق المتعلق • ّ ّ 
ّفي إجراء البراءة في شرطية متعلق المتعلقّ يفصل العراقي • ّ 
 ّللمحقق العراقيّصنف مناقشة الم •
 ةفي المانعيّ الشك حكم •
 ّالأقوال في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط •

ü النقليةوإجراء البراءة العقلية : ّالقول الأول 
ü عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية: القول الثاني 
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في ّقـل والأكثـر بـين الأمـر  دوران الأ الكـلام في البحـث الـسابق فيّتقدم
 جريان البراءة عن الجـزء  إلى إمكانانتهى + ن السيد الشهيدأ ّتبين، وجزاءالأ

 .ّقل بالأتيانالمشكوك والاكتفاء بالإ
 .في الشرائطّقل والأكثر بين الأمر وفي هذا البحث نتناول دوران الأ

ّ محل البحث، ثم وقبل الولوج في البحث ينبغي بيان الـشرائط  أقـسامبيـان ّ
 :-ّ  في مقدمتين- ة في المقامّتصورالم
ّّ 

 : دةّالتخيير له موارد متعد ودوران الأمر بين التعيين أن من الواضح
وذلك  :دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية: ّالمورد الأول

ة ّمرجحـة في أحدهما يحتمـل أن تكـون ّين مع ثبوت مزيّمن قبيل تعارض النص
 بـين  دائـرفي هذه الـصورة، فـالأمرّ حتى على التخييرّيدل عدم إطلاق  ولذيها،
في مثـل هـذه الحالـة  و أحدهما بنحو التخيـير،ّحجيةبين  و ذي المزية فقطّحجية

غـيره فهـو ّ وأما .لى كلا التقديرين عجّيةة مقطوع الحّذا المزيّ لأن يلتزم بالتعيين،
 ّ فيتعـين، يـلازم القطـع بعـدمهاجّيـةفي الحّ الشك نإحيث  و.جّيةمشكوك الح

 . ةّالالتزام بذي المزي
مـن وذلك  :دوران الأمر بين التعيين والتخيير في باب التزاحم: المورد الثاني

ين تعيين محتمـل ة، فيدور الأمر بهمّيقبيل التزاحم بين واجبين أحدهما محتمل الأ
 .ً أيضافي مثل ذلك يلتزم بالتعيين و.بين غيره والتخيير بينه وةهمّيالأ

وذلـك  :دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقـام الامتثـال: المورد الثالث
 مـن الإطاعـة التفـصيلية بـين ّتمكنمن قبيل دوران الأمر في مقام الطاعة مع ال
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. ًعقلا أو التخيير بينها وبـين الإطاعـة الإجماليـة )طاعة التفصيليةي الإأ( ّتعينها
 ،ّ في تحقــق الامتثــال وســقوط التكليــفّ للــشك؛ًوالحكــم هــو التعيــين أيــضا

تـستدعي الفـراغ اليقينـي الاشـتغال >بالاقتصار على الإطاعة الإجمالية وقاعدة 
 .<اليقيني
بـين البحـث في الـدوران ّمحل يخفى أن جميع هذه الموارد الثلاثة ليست  ولا

 .في الشرائطّقل والأكثر الأ
 التكليف ّتعلقعلم ب إذا وهو ما :-ّوهو محل البحث في المقام - المورد الرابع

 بين غيره، كما وبنحو التخيير بينه أو واجب بنحو التعيينّ أنه فيّ وشك ّبأمر معين
ّ أنـه فيّ وشك ،ًعمداعلم بوجوب العتق عند القدرة عليه على تقدير الإفطار إذا 

ّخاصة أو أنه مخيرواجب عليه  ّ   .-ًمثلا  -بين الصوم  و بينهّ
ّتضح أنه ومن هنا ي   الأمر بطبيعـةّ إذا تعلقما البحث في المقامّمحل ليس من ّ

 التخيير بينـه أو في تعيين ذي الخصوصيةّيشك في أخذ خصوصية فيها، فّوشك 
ّمحـل طية كذلك، بل الشر وفي الجزئية والأكثر ّجميع موارد الأقل ّ فإنبين غيره،و

في ّ وشـك - كـالعتق في المثـال -علـم ملاحظـة ذي الخـصوصية  إذا الكلام ما
ً أو مخيرا اعتباره بخصوصه  .بين غيره وبينهّ

 أو  بـشرطيناًالبحث بين كـون الواجـب مـشروطّمحل ليس  : أخرىعبارةب
 -ًمـثلا كالعتق -ّمشروط بالشرط المعينهل ثلاثة، وإنما البحث في أن الواجب 

  ؟بينه وبين غيرهّ مخير مأ
ّ 

 :رة في المقام على نحوينّيمكن تقسيم الشرائط المتوف
 ، من قبيل شرطية الـصلاة بالطهـارة، فالطهـارةّ شرائط المتعلق:ّالنحو الأول

 أخـذ فيّ الـشك  هـوّتعلـق في شرطيـة المّ وهو الصلاة، والشكّتعلقشرط في الم
 .تّفي شرطية الطهارة في صلاة الميّ الشك  من قبيل؛ّتعلقد على المشرط زائ
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ّشرائط متعلق المتعلق: النحو الثاني اعتـق >: ، من قبيل الرقبة في قـول المـولىّ
 . هو الرقبةّتعلق المّتعلق هو العتق، ومّتعلق فالم،<رقبة

، ّتعلق المّتعلقشرط في م أخذ فيّ الشك  هوّتعلق المّتعلق في شرطية مّوالشك
 .في شرطية الإيمان في الرقبةّ الشك من قبيل

 -ّتعلق المّتعلقفي مّتعلق أو في المّ الشك  كانٌسواء أي - وعلى كلا التقديرين
ًأمرا وجوديا مغايرايكون ًتارة  ً ًأمرا عدميا مع المشروط، وأخرى يكون ً  وّل، والأً

لطهارة أمر وجودي، الصلاة، فا إلى  من قبيل الطهارة بالنسبة)الأمر الوجودي(
 .من قبيل مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه في الصلاة) الأمر العدمي (والثاني

 

 فقـد ذهـب صنفّالم إلى بالنسبةّ، أما في هذه المسألة )١(دةّ متعدأقوالهنالك 
الاكتفاء بالإتيان  و-الشرط المشكوك أي - جريان البراءة عن وجوب الزائدإلى 
 .جزاءفي الأّقل والأكثر  كما هو الحال في مسألة الدوران بين الأّقل،بالأ

ّ على البراءة عن الزائد على مقدمة تقـدمت في ال+ هيبتني استدلالو قـسم ّ
ّبحصة معينـةصه صّيحده، يعني ّقيتّ أن الأمر ينبسط على المقيد و:حاصلهاّالأول  ّ. 

ّلطهارة يعني تحصص هذا الواجب بحصة خاصة، ممـا بافاشتراط المولى الصلاة  ّ ّ
ّوعلى تقيده بـذلك القيـد ) وهو الصلاة(يعني أن الأمر منبسط على ذات الفعل 

ّ وقد أشار المصنفّ إلى هذه المقدمة في الحلقة الثانية تحت عنـوان )وهو الطهارة(
مـة الـشرعية ّفي مـورد المقد>:  وذكر فيها أنـه<ّالمسؤولية تجاه القيود والمقدمات>

ّتعلق الأمر بالمقييالوجودية قد  ّوالمقيـد عبـارة عـن ]. أي الصلاة عن طهـارة[ دّ
ّذات المقيد والتقيد، و ّمقدمة عقلية للتقيد] الوضوء[ّن المقدمة المذكورة أّ ّ>)٢(. 

                                                 
 .  االله تعالىشاء نإ ّالتعليق على النص بعدآخر سوف نذكر الأقوال ) ١(
 .٢٠٠ص: دروس في علم الأصول) ٢(
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في التقسيم الثالث من مسألة شمول الوجوب ّمرة أخرى وذكر هذا الكلام 
مـر يعني تحصيص الواجب بها وجعـل الأًقيدا ا ه أخذنّإ>: الغيري، حيث قال

ًمتعلقا  ً واجبا نفسيا ته الشرعيةّمقدم الفعل بّتقيد فيكون ،ّتقيدبالّ  لا القيد ًضمنياً
 : كـان الجـواب،بالقيدأمر به مر  فالأ، منتزع عن القيدّتقيد الّ إن:قيل فإن .نفسه

ّتقيد لأنه  في حصول الًكان دخيلا وإن القيدأن  لكن هذا لا يعني كونه  ،طرف لهّ
 من الوجود والواقعية مغـاير لوجـود ّ له حظّ بما هو معنى حرفيّتقيد بل ال،عينه
 .)١(<ًالنفسي ضمنامر  الأّتعلق وذلك هو م،طرفيه

ّوبهـذا يتبـين أن ّإلى تقيـد الفعـل ) الـصلاة(  مرجـع الـشرطية في الواجـبّ
ّالشك في الـشرطية شـكّالواجب بقيد وانبساط الأمر على التقيد، وعليه يكون   اًّ

ّيدخل في عهدة المكلف في حالة وجود الـشرط  ّفي التقيد، وإذا لاحظنا مقدار ما
ً أي أننا نعلـم علـما تفـصيليا بوجـوب ،ّ بين الأقل والأكثراًّوعدمه، نجده مردد ً

ّأصل الصلاة، لكنا نشك في وجوب تقيده بالطهارة، فنجري البراءة عن التقيد ّ ّ. 
 الواجـب ّتـرددفي وجوب الشرط وعدمه هو من قبيـل ّشك  ال إن:إن قيل

يدور أمره بين الـصلاة الفاقـدة لـشرطية ّ لأنه بين متباينين، الموجب للاحتياط،
 همايتـن كلأالطهارة وبين الـصلاة الواجـدة لـشرطية الطهـارة، ومـن الواضـح 

 أمـران متباينـان، ولـيس مـن مـوارد )الصلاة الواجدة للطهارة والفاقـدة لهـا(
 .، وعليه يجب الاحتياطكثر والأّقللدوران بين الأا

ّإن هذا يصح فيما إذا لاحظنـا حـد الواجـب، أو الوجـوب، فـإن: الجواب ّ ّ 
ّالتقيد بالطهارة وعدمه حد ّ ويكـون العلـم بـه مـن حـالات تـردد ،ان للواجبّ

ّالواجب بين متبـاينين، أمـا إذا لاحظنـا عـالم المقـدار الـذي يـدخل في العهـدة 
ّهذا التردد تردد بين الأقـل والأكثـر، أن  العهدة نرى ّلحال؛ لأنه في عالمفيختلف ا ّ ّ

                                                 
 .٢٨٢ص: نفسهالمصدر ) ١(
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ّلأنا نعلم باشتغال الذمة بأصل الصلاة ونشك في اشتغالها بالتقيد بالطهارة ّ ّ . 
ّحيث إنه مبني -ّوالحاصل أن الشك في الشرطية   - على النظر إلى عالم العهدةّ

ّلأقل والأكثر، لا أنه مبنيّفلابد أن يكون من موارد الدوران بين ا  عـلى النظـر إلى ّ
ّحد الواجب أو الوجوب ليكون من باب تردد الواجب بين متباينين ّ. 

 

ّإن ما تقدم من الاكتفاء بالأقل والبراءة عن الشرط الزائد لا يفرق فيـه بـين أن  ّ
ّ أو إلى متعلق المتعلق-أي الواجب-ّ إلى متعلق الأمرًشرط المشكوك راجعايكون ال ّ. 

 :ّتقدم كما ،إن الشروط على نحوين: بيان ذلك
الـصلاة، فـالوجوب هـو  إلى  كالطهارة بالنسبةّتعلقشرط الم: ّالنحو الأول

 من -الصلاة - ّتعلق الحكم، والطهارة هي شرط المّتعلقالحكم، والصلاة هي م
 والعربية ، هو العتقّتعلق والم،ط العربية في العتق، فالوجوب هو الحكمقبيل شر
 .ّتعلقشرط الم

 يمانمن قبيل شرطية الإ -أي الموضوع - ّتعلق المّتعلقشرط م: النحو الثاني
 .هإكراماشتراط العدالة بالفقير الذي يجب  أو اعتق رقبة،: في الرقبة في قوله

 ّتعلـقلم أو ،ّتعلـق للمًطـاشر ن الـشرطسواء كا أي - وعلى كلا التقديرين
في التكليـف ّ الشك يكون منّ لأنه  تجري البراءة عن الشرط المشكوك،-ّتعلقالم

 .ّقل والأكثربين الأمر من موارد دوران الأّ لأنه الزائد الذي هو مجرى للبراءة،
 . بيانهّتقدمواضح كما مر ، فالأّتعلقشرط المّأما 
ّعلق المتعلق فيكون أمر الواجـب يـدور بـين كونـه ّأما الشرط الراجع إلى متو ّ
ن عتق إلو كانت كافرة، ومن الواضح و رقبة مؤمنة وبين عتق مطلق الرقبة عتق

 نة زائدة وهي شرطية الإيمان، فيدور الأمرو لما فيه من مؤ؛الرقبة المؤمنة هو الأكثر
ّبين الأقل والأكثر الذي تقدم كونه مجرى للبراءة عن الأكثر والا  .ّكتفاء بالأقلّ
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والتحقيق فيها عـلى ضـوء مـا > : بقوله+وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد 
هـو جريـان الـبراءة عـن  الأجـزاء بلحـاظّقل والأكثر م في الدوران بين الأدّتق

ًشرطـا  أو  التكليف كالطهارة في الصلاةّتعلقلمًوجوب الشرط سواء كان شرطا 
 ّ إلى تقيـدمرجـع الـشرطيةّ لأن  عتـق الرقبـة، كاشتراط الإيمان فيّتعلق المّتعلقلم

ّ شك  فيهاّ، فالشكّمحله في ّتقدم كما ّتقيدالواجب بقيد زائد وانبساط الأمر على ال
ّقل  وهو من الدوران بين الأّقيدً المذكور زائدا على الأمر بذات المّتقيدفي الأمر بال

 أو الواجـبّ حـد بلحاظ ما يدخل في العهدة وإن لم يكن كذلك بلحاظوالأكثر 
ً انحلالا حقيقيـاجماليب، وهذا يعني انحلال العلم الإجوالو علـم تفـصيلي  إلى ً
ّقل وشك بدوي بالأ ّ  .)١(<بالزائد بلحاظ ما يدخل في العهدة فتجري البراءة عنهّ

 

 المقام هـو الانحـلال بالنـسبةأن الصحيح في إلى  +  العراقيّحققذهب الم
 فيرى ّتعلق المّتعلقم إلى اًكان الشرط راجعّأما إذا ، ّتعلقالم إلى الشرط الراجعإلى 

 .التفصيل في حالاته
ّإن الشروط الراجعة إلى متعلق المتعلق على نحوين: بيان ذلك ّ. 

 :لىّ تكون من الشروط القابلة لإضافتها إلى المتعلق، فـإذا قـال المـو:ًفتارة •
 ف إذا أراد أن يعتق رقبة كافرة ثم علم أن الرقبة المطلوب عتقهـاّاعتق رقبة، فالمكل

 يمكن أن يـضاف إلى الرقبـة وذلـك - الإيمان-هي الرقبة المؤمنة، فالشرط هنا 
ًبتحويلها من رقبة كافرة إلى رقبة مؤمنة؛ لأن جعل الكافر مؤمنا أمر  . ممكن ّ

ّعلـق المتعلـق الشروط الراجعـة إلى مت:خرىأو •  والتـي لا تكـون قابلـة ،ّ
 من قبيل شرط الهاشـمية بالنـسبة إلى الفقـير الـذي يجـب ؛ّلإضافتها إلى المتعلق

ّإكرامه، فلو أراد المكلف إكرام الفقير غير الهاشمي، ثم علم بأن الواجب إكرامه 
                                                 

 .٣٥٢، ص٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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هو الفقير الهاشمي، ففي هذه الحالة يجب إلغاء الفقـير غـير الهاشـمي والإتيـان 
ًفقير هاشمي، لأن الفقير غير الهاشمي لايمكن جعله هاشمياب ّ. 

  الـشرطّ في الحالات التي يمكن ضـم:العراقيّالمحقق  يقول ، ذلكّإذا تبين
 تجـري الـبراءة عـن ،مؤمنـة إلى في حالة تحويل الرقبة مـن كـافرة  كماّتعلقالمإلى 

 ، ويكـونكثـر والأّقـليكون من موارد الدوران بـين الأّ لأنه الشرط المشكوك،
ً شكا في الشرط الزائدّالشك  في التكليـف الزائـد الـذي تجـري بـه الـبراءة عـن ّ
، يـمانالشرط الزائد وهـو الإّ ضم معّإما  وًمطلقامّا إالعتق مطلوب ّ لأن الزائد،

في وجـوب ّوشـك  -تقـدير ّ كل محفوظ علىّ لأنه -ّقلفيوجد علم تفصيلي بالأ
 .اءة عن الزائد ويجري البرّقلالزائد، فيأتي بالأ

، كـما حالـة شرط ّتعلـقالم إلى  الشرطّفي الحالات التي لا يمكن أن يضمّأما 
 ّقـل الفقير، فـلا يكـون المـورد مـن مـوارد الـدوران بـين الأإكرامالهاشمية في 

على تقـدير وجـود ّ لأنه تقدير؛ّ كل  علىً ليس محفوظاّقلالأّ لأن  وذلك؛كثروالأ
 للفقـير غـير الهاشـمي كـرام الإإلغـاءمـن ّ لابد ير الفقإكرامشرط الهاشمية في 

 مـا إلى الشرطّ ضم فيّ الشك  وعليه فلا يكون من،واستبداله بفقير هاشمي آخر
، فـلا يكـون مـن اًيمكن صـيرورته هاشـمي الفقير غير الهاشمي لاّ لأن به؛أتى 

، وعـلى هـذا لا تجـري الـبراءة عـن الـشرط كثـر والأّقلموارد الدوران بين الأ
بحسب الحقيقة ّ الشك لأن؛  آخراً هاشمياًأن يكرم فقيرّ المكلف شكوك، وعلىالم

ّ كـل  فيـه عـلىً محفوظـاّقلالذي ليس الأ الآخر الفعل أو في وجوب هذا الفعل
يريـد أن يـأتي بـه في  أو مـا أتـى إلى أمر زائدّ ضم في وجوبّ الشك حال، فليس

 .كثر والأّقلالخارج ليكون من الدوران بين الأ
 :التحقيق في المقام هـو التفـصيل>: بقوله العراقي إليه ا التفصيل أشاروهذ

 ًقـابلا الطبيعي أفرادفرد من ّ كل يكون القيد المشكوك فيه على نحو يكون أن بين
 وبـين مـا لا يكـون كـذلك ، في الرقبـةيـمان به كالقيام والقعـود والإتّصافللا
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 رجوعً نظرا إلى البراءةوّل إلى  الأفيما كان من قبيل - بالمصير كالهاشمية ونحوها
ٍالشك حينئذ  وجـود ّأول الطبيعي وينطبق عليه أفرادما يفرض كونه من ّ كل  فيّ

هـي بـشرط  أو  الفاقـدة للخـصوصيةصّةأن الواجب هـذه الحـ إلى - الطبيعي
ّقـل والأكثـر الأ إلى ها عليها فيرجـعّوجدانها للخصوصية الزائدة القابلة لطرو

ًمتحـدايكون القيـد  أن  من غير فرق بين،هاّها ونقليّ عقليتجري فيه البراءةو  مـع ّ
 . معه في الوجودًمغايرا عنه وًيكون خارجا أن  وبين، بهًقائماالمشروط و

ّ الشك حينئـذ إلى الـشك  لرجوع؛الاشتغال إلى :وفي الثاني في أن الواجـب ٍّ
لذي هو الجامع بينها وبين الفاقد ا أو  الواجدة للخصوصيةصّةهو خصوص الح

الـدوران بـين التعيـين مـر إلى  فينتهـى الأ،يوجد مع الخـصوصية لأن غير قابل
بنـاه في الـدوران بـين الجـنس ّ بين المتباينين بنحو ما قرجماليوالتخيير والعلم الإ

 . فيجب الاحتياط بإتيان الواجد للخصوصية،والنوع
بنظر العقل في الفرق المزبور بعد اقتضاء التكليف بالطبيعي الصرف  ّوالسر

  الخـصوصيةّجميع أفراد الطبيعي لطـرو ّمطلوبية أول وجوده هو أن في فرض قابلية
ّعليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه أول وجود لهذه الطبيعة يعلـم بمطلوبيـة ّ 

ها ّهو مع الخصوصية الزائدة القابلة لطرو أو في أنه هو الواجبّإنما الشك ذاته و
 أفـرادفرض عدم قابلية بعض  بخلاف ،ّقل والأكثرلأبذلك يندرج في ا و؟عليه

 فإنه لو فرض كون الفرد الفاقـد للخـصوصية ، الخصوصية عليهّطروالطبيعي ل
 لاحـتمال كـون ، المحفوظـة في ضـمنهصّة وجـوده لا يعلـم بمطلوبيـة الحـّأول

 فينـدرج ،يجادهـا فيهـاالقابلـة لإ أو  الواجدة للخصوصيةصّةالمطلوب هي الح
خصوص  أو  بين الجامع بين الوجودينٍحينئذ الواجب ّتردد ل،تباينينبذلك في الم

 .)١(< فيجب فيه الاحتياط بإتيان الواجد للخصوصية،الواجد للخصوصية
                                                 

 .٤٠٠، ص٣ج: نهاية الأفكار) ١(
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  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
عـالم الامتثـال في  إلى  صحيح فيما لو كان نظرنا+  العراقيّحققإن كلام الم

ّلـضم  قد لا يصلح ًن المأتي به خارجاإل يمكن أن يقال الخارج، ففي عالم الامتثا
 . واستبداله بفرد جديدًلغائه رأساإمن ّلابد ، فإليهالزائد 

 ّ أن الميزان في ملاحظة الدوران هو عالم الجعل وتعلق الوجـوب:ويرد عليه
 نجـد أنوالوجـوب  في عـالم الجعـلوالامتثال في الخارج، ووليس عالم التطبيق 

 نعلم ولى، ففي الحالة الأكثر والأّقلران بين الأوكلتا الحالتين من الدالدوران في 
، فتجـري الـبراءة عنـه، وفي يمان بـالإّتقيـدفي وجوب الّنشك بوجوب العتق و

 بالهاشـمية، ّتقيـدفي وجـوب الّنشك  الفقير، وإكرامالحالة الثانية نعلم بوجوب 
لم الجعـل والعهـدة يكـون أنـه في عـا إلى  ذلـكّ، ومـردً أيضافتجري البراءة عنه

في عروض هـذا الوجـوب ّيشك  هو ذات الطبيعي، وًجزمامعروض الوجوب 
التكليف، حيـث  أصل  فيّلم يمكن، فالشك أم كمالعلى التقييد، سواء أمكن الإ

في ّيـشك طعـام الفقـير، وإطبيعـي  وأيجزم بجعل الوجوب على طبيعي العتـق 
 .)١(مية، فينفى هذا التقييد بالبراءةجعل الوجوب على التقييد بالمؤمنة وبالهاش

 

ًأمـرا وجوديـا يكـون ًتـارة  ،المـشكوكمـر  هذا البحـث أن الأّأول في ّتقدم ً
ًأمرا عدمياخرى يكون أ و،كالطهارة في الصلاة  من قبيل اشتراط الصلاة بعـدم ً

تين تجـري الـبراءة  عنه بالمانع، ففي كلتا الحـالَّيعبر الذي ،لبس ما لا يؤكل لحمه
 الـصلاة، ّصـحةالبكاء مـن   فلو شككنا في مانعية.عن الشرط والمانع المشكوك

 الـبراءة عـن إجـراءفيمكن أن نجري البراءة عن هذه المانعية، كما هو الحـال في 
 إلى  يرجــع- الــشرط والمــانع- ين الأمــركــلاّ لأن الــشرط المــشكوك، وذلــك

                                                 
 .ّيوجد بيان آخر لهذا الوجه سوف نذكره في التعليق على النص )١(
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، فيكون  الأمربعدم ذلكمر أو ذلك الأه بّتقيدنة وّ معيّحصةتحصيص الواجب ب
نـة مـن التكليـف مـن و مؤّشـدأّ لأنه ؛كثر هو الأّمعينأمر  بعدم ّقيدالتكليف الم

 الأكثـر ، فنجري البراءة عنّقل الذي هو الأّالمعينمر دون التقييد بعدم ذلك الأ
 .  بعدم المانعّقيدوهو التكليف الم

 ّعند الشك في الشرطية ووجوبّوبهذا يتضح عدم الفرق في جريان البراءة 
ًأن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة>القيد بين  ّ ً ً، 

ّأو عدم أمر وجودي وهو مايعبرعنه بالمانع، فكما لا يجب على المكلف إيجـاد مـا  ّ
يحتمل شرطيته، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمـل مانعيتـه؛ وذلـك لمـا 

الانحلال الحقيقي بلحاظ عـالم الوجـوب بالمقـدار الـداخل في عهـدة ّتقدم من 
 .)١(<ّالمكلف

 

هنالـك . <ّلأن الملحوظ فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب>: + قوله •
ّبيان آخر ذكره السيد الشهيد لمناقشة المحقق العراقي، يتألف من مقـدمتين ّ ، كـما ّ

 : حيث قال الحائري،ت السيدفي تقريرا
إنـما هـو  ، أخرىوبلون التقييدًتارة  طلاقن الشيء بلون الإُّ تلونّأ :الأولى>

 طلاق الـشيء بـالإتّـصفبلحاظ عـالم التطبيـق فـلا يّأما بلحاظ عالم الجعل، و
في عالم جعـل وجـوب ًمثلا  بالفقدان والوجدان، فالرقبة تّصفوالتقييد، وإنما ي

يـمان واجدة للإّ إما في عالم التطبيق فهيّأما ، ونيماة بالإّ أو مقيدمطلقةّ إما العتق
 . والتقييدطلاقالإ فيها ّتصوري فاقدة له، ولاأو 

 بـين الانحـلال الـذي نحـن اخترنـاه في ً جوهريـاًأن هنا اختلافا: الثانيةو
، والانحـلال الـذي اختـاره جـزاءبلحـاظ الأّقل والأكثـر بين الأمر دوران الأ

                                                 
 .٣٥٣، ص٥ج :بحوث علم الأصول )١(
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اخترنـا الانحـلال بلحـاظ نفـس التكليـف، إننا  ففي ذلك، +  العراقيّحققالم
ًإنه لو لوحظ ذات التكليف ملغياوبحسب عالم العهدة، حيث قلنا  ّ  عنه حدوده، ّ

ّلأنها لا تدخل في العهدة، تردد لا محالـة بـين الأقـل ّ الأكثـر،  ويكـون الزائـد  وّ
ّمشكوكا بالشك البدوي ّلكن المحقق العراقي لا يقول بالانحلال بهذا  .ً  المعنـى،ّ

ّ لم يــصرح في مقــام تقريــب +ّإنــما يقــول بــالانحلال بمعنــى آخــر، وهــو و
الانحلال بذلك، ولكننّا نقتنص هذا المبنى له من كلامه فيما اختاره فيما نحن فيه 

 لا يقول بالانحلال بلحاظ نفس التكليف باعتبـار عـالم +من التفصيل، فهو 
  .)١(<العهدة

ّ 

 النقليةو البراءة العقلية إجراء: ّ الأولالقول
حيـث   النـائينيّحقـق والم)٢(نـصاريمن الشيخ الأّ كل ذلك إلى وقد ذهب

 سـواء كـان منـشأ انتـزاع ،فيهّ الشك تجري البراءة العقلية والشرعية عند>: قال
ًأمرا مباينـا الشرطية  ً أو متحـداللمـشروط في الوجـودً  وإن كـان جريـان ، معـهّ
 .)٣(<أوضحّ الأول البراءة في
ًنقـلا أيـضا وً عقـلا  الـبراءة إلى إجراء العراقي فقد ذهبّحققالمّأما  مـع  -ً

:  حيـث قـال-ّتقدم، كما ّتعلق المّتعلقم إلى تفصيل في حالات الشروط الراجعة
 فـالكلام ،نعـهفي شرائط المأمور به ومواّقل والأكثر بين الأ كان الترديدّأما إذا و>

ً عقـلا هـي الـبراءةً أيـضا  والمختار فيها، بحرفًحرفا الأجزاء فيه هو الكلام في
ًأمرا خارجايكون منشأ انتزاع الشرطية  أن  من غير فرق بينًنقلاو  عن المـشروط ً

                                                 
 .٣٥٠ص، ٢ق، ٤ج:مباحث الأصول) ١(
 .٣٥٧، ص٢ج:  فرائد الأصول)٢(
 .٢٠٨، ص٤ج: فوائد الأصول) ٣(
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ً، أو متحدا معه في الوجودًمبائنا شيء مرجع شرطيـة ، فإن  بهًقائما مع المشروط وّ
 به في موضوع التكليف النفسي في ّتقيداعتبار دخل ال إلى انللمأمور به بعد أن ك

 للموضـوع ولـو اً جـزءّتقيـد الوجوب به بحيث كان الّتعلقالمرتبة السابقة على 
شيء في شرطيـة ّ الـشك  فـلا محالـة يكـون مرجـعًخارجـا، ونفس القيد ًتحليلا

هـي  شيء أوفي أن موضوع التكليف النفسي هـي ذات الـّ إلى الشك للمأمور به
 .)١(<هاّها ونقليّ البراءة عقليّأدلة فتجري فيه ، بأمر كذائيّتقيدمع ال

: ، حيث قالًنقلاوً عقلا إجراء البراءةًأيضا إلى  السيد الخوئيوهكذا ذهب 
ّن الملاك في الانحلال كما عرفت سابقا إنما هو العلم بتعلـقإ: التحقيق أن يقال> ً 

ّطلـق والمقيـد، وعـدم معارضـة الأصـل ّالتكليف بالطبيعي المردد أمـره بـين الم
الجاري في ناحية التقييد بالأصل الجاري في ناحية الإطـلاق، والمقـام مـن هـذا 
ًالقبيل، فإن التكليف في المثال قد تعلق بعتق طبيعي الرقبة المردد بين كونه مطلقا  ّ ّ ّ

ًبالإضافة إلى الكفر والإيمان أو مقيدا بخصوص الإيمان، وبـما أن التقييـد  كلفـة ّ
ّزائدة لم يتم الحجة عليها، فأصالة البراءة العقلية والنقليـة يدفعـه، ولا يعـارض  ّ

 .)٢(<دون الضيقيقتضي التوسعة ذلك بأصالة البراءة عن الإطلاق الذي 
النقليـة في وإجـراء الـبراءة العقليـة ًذهب أيضا إلى   السيد الخمينيكذلكو
يان البراءة موجـود في جميـع المـوارد  إن ملاك جر>: عليه بما لفظهّستدل المقام وا

 وفي ، فإن جميع الأمثلة في الوجود الخـارجي موجـودة بوجـود واحـد،ةّتقدمالم
 فالصلاة المـشروطة بالطهـارة ،المعلوم والمشكوك فيه إلى ّالانحلال العقلي تنحل
 والإنـسان عـين ، كما أن الرقبة المؤمنة عين مطلقهـا فيـه،عين الصلاة في الخارج

 في جميعهـا -ً أيـضا - وهو ، وإنما الافتراق في التحليل العقلي،وهكذا. . نالحيوا
                                                 

 .٣٩٧، ص٣ج: نهاية الأفكار) ١(
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ّينحـل  كـذا ، الـصلاة المـشروطة بالـصلاة والاشـتراطّ فكما تنحل،على السواء
 إلى  بالنـسبةجّـة ففي جريان البراءة وعدم تماميـة الح،الإنسان بالحيوان والناطق

 .)١(<الزائد لا فرق بين جميع الموارد
 عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية: لثانيالقول ا

 أمـا الـبراءة ،لى عدم جريان البراءة العقلية في المقامإذهب صاحب الكفاية 
 عـلى انحـلال ّالشرعية فتجري؛ وذلك لأن جريان البراءة العقلية في المقام مبني

 وجوب الأكثـر،  فيّ بدويّ وشكّالعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل
دة بـين الطبيعـة ّ، لأن المعلوم بالإجمـال الطبيعـة المـردّنه غير منحلوالمفروض أ

ة ّدة بقيد والطبيعة الفاقدة للقيد، ومن الواضح أن الطبيعة في ضـمن الحـصّالمقي
ًحدة معها وجودا وخارجا، على أساس أن وجود الطبيعة عين وجـود ّدة متّالمقي ً

فاقدة للقيد مباينـة لهـا، لأن الماهيـة لا بـشرط مباينـة ة الّفردها وفي ضمن الحص
تين متبـاينتين ولا ّد بـين مـاهيّ مـردق العلم الإجماليّللماهية بشرط لا، فإذن متعل

ن حتى يمكن انحلال العلم الإجمالي، وهذا بخلاف مـا إذا ّيكون بينهما قدر متيق
لـسورة لا تكـون ً في جزئية السورة مثلا للصلاة، لأن الـصلاة مـع اّكان الشك

ّمباينة للصلاة بدون السورة لأن بينهما قدرا متيق  :ًنا، وهذا ما أشار إليه بقولهً
 وبـين ،ومطلقـهشيء بـين المـشروط بـمـر  حـال دوران الأّإنه ظهر مما مر>
 بـل كـان ًعقلا، وأنه لا مجال ها هنا للبراءة ،ه كالحيوانّ وعام،نسان كالإّاصالخ
 ،هاهناّ يتوهم لا يكادّقل والأكثر  في الأّتوهمنحلال الم فإن الا،فيهما أظهرمر الأ

ًأن الأجزاء التحليلية لا يكـاد يتـصف بـاللزوم مـن بـاب المقدمـة عقـلا، بداهة  ّ ّ
ّفالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجـودة بعـين وجودهـا،  ً

ر بها، تها تكون متباينة للمأموّوفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصي
                                                 

 .٤٠١، ص٢ج: نوار الهدايةأ) ١(
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نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمـر بـين . كما لا يخفى
ّلدلالة مثل حديث الرفـع عـلى عـدم شرطيـة مـا شـك في ... المشروط وغيره 

 .)١(<شرطيته
 : عليه السيد الخوئي  بإيرادينأوردو

ً حكـما، لّ إلا أنه منح،ً حقيقةّن لم ينحلإ إن العلم الإجمالي في المقام و:الأول
د، ّق بالوجوب الجامع بين المطلـق والمقيـّبتقريب أن العلم الإجمالي في المقام متعل

 أصالة البراءة لا تجري عن الإطلاق لعدم الكلفة فيه، فـلا مـانع مـن نّإوحيث 
 العلـم ّ لعدم المعارض لهـا، فـإذن ينحـل؛جريانها في الطرف الآخر وهو التقييد

 ذلك بين أصالة البراءة الـشرعية والعقليـة، فكـما أن ًالإجمالي حكما، ولا فرق في
 .الأولى تجري فكذلك الثانية
ن المـلاك في الانحـلال جريـان الأصـل في بعـض إ>: وإلى هذا أشـار بقولـه

 ّق التكليـف بطبيعـيّ تعلـنّإ والمقام كذلك، ف.ً مراراّكما مر الأطراف بلا معارض
يـمان يمان والكفر أو التقييد بخصوص الإطلاق بالنسبة إلى الاد بين الإّالرقبة المرد

، طـلاق والتقييـد في خـصوصية الإّ إنـما الـشك،نّ وهذا هو القدر المتـيق،معلوم
 ً عليه، فلا يكون مورداً وكلفةًف لا ضيقاّطلاق توسعة على المكلن في الإإوحيث 

 . لجريان الأصل في نفسه، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض
 جمالي الموجب لانحلال العلم الإ،ًناّ متيقّ المراد من كون الأقل:رىبعبارة أخ
 ّقيـدن وجود الطبيعـي في ضـمن المإن في مقام الامتثال، كي يقال ّليس هو المتيق

 نّبل المراد هو المتـيق، نّمباين مع وجوده في ضمن غيره، فلا يكون هناك قدر متيق
ن في ّشكال في وجـود القـدر المتـيقولا ينبغي الإ. ق التكليف وثبوتهّفي مقام تعل
 إنـما ،نّطلاق والتقييد متيقد بين الإّق التكليف بالطبيعي المردّ تعلنّإهذا المقام، ف

 ؛طلاق والتقييد فتجري البراءة عن التقييد بلا معـارضفي خصوصية الإّالشك 
                                                 

 .٣٦٨ص: كفاية الأصول) ١(
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 . )١(<ًعلى ما ذكرناه مرارا
 ّالإشكال في موارد الـشك لجرى هذا ّإن ما ذكره من الإشكال لو تم: الثاني

ّفي الجزئية أيضا، وذلك لأن الشك  في الـشرطية، ّ عن الـشكّ في الجزئية لا ينفكً
 في ّ في جزئية الـسورة للـصلاة شـكّ، فإذا شكالأجزاء لسائر ٌ جزء شرطّإذ كل

  صحة التكبـيرةً: بجزء آخر، مثلاٌ جزء مشروطّ لأن كل،الأجزاءشرطيتها لسائر 
 ً بكونهـا مـسبوقةٌة الفاتحـة مـشروطةّ وصـح، بالفاتحةًوقةمشروطة بكونها ملح
 وعـلى هـذا فأصـالة الـبراءة عـن جزئيـة . بالركوع وهكـذاًبالتكبيرة وملحوقة
تها لسائر  الأجزاء، ضرورة أنـه لا ّ عن أصالة البراءة عن شرطيّالسورة لا تنفك

جزاء مـع اء أصالة البراءة عن جزئية السورة دون شرطيتها لسائر الأرجمعنى لإ
 كّ لجرى في الـشّشكال لو تمن هذا الإإ>: تها، حيث قالّأن منشأ شرطيتها جزئي

 :  واحد من الأجزاء له اعتبارانّ، وذلك لأن كلًفي الجزئية أيضا
 .ًق به ضمناّب متعلّق بالمركّ الوجوب المتعلنّأاعتبار الجزئية و :الأول
 ّ لأن الكـلام في الأقـل؛بـهد ّن سائر الأجزاء مقيـأ اعتبار الشرطية و:الثاني

 ، في الشرطية بالاعتبار الثانياًّ في الجزئية شكّوالأكثر الارتباطيين، فيكون الشك
 . )٢(< في الشرطيةّشكال المذكور، فلا وجه لاختصاصه بالشكفيجري الإ

ّ 

 الزائـد مـن خـلال أن  على جريان الـبراءة عـن+ السيد الشهيدّستدل ا •
 الفعـل الواجـب بقيـد وانبـساط ّ إلى تقيد)الصلاة( مرجع الشرطية في الواجب

لاحظنـا إذا ، وّتقيـدفي ال اًّ شكفي الشرطيةّ الشك ، وعليه يكونّتقيدعلى المر الأ
 اًّرددفي حالة وجود الشرط وعدمـه، نجـده مـّ المكلف مقدار مايدخل في عهدة

                                                 
 . ٤٤٦، ص٢ج: مصباح الأصول) ١(
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ًعلـما تفـصيلياننا نعلم أ أي ،ّقل والأكثربين الأ الـصلاة، لكنـا  أصـل  بوجـوبً
 .ّتقيده بالطهارة، فنجري البراءة عن الّتقيدفي وجوب ّنشك 
 والبراءة عن الشرط الزائـد لا يفـرق فيـه ّقل من الاكتفاء بالأّتقدمإن ما  •

 أو إلى -أي الواجـب -ّتعلـق الأمـرم إلى ًبين أن يكون الشرط المشكوك راجعـا
 .قّتعل المّتعلقم

 إلى أن الصحيح في المقام هو الانحلال بالنـسبةإلى   العراقيّحقق ذهب الم•
 فـيرى ّتعلـق المّتعلـقم إلى اًكان الشرط راجعّأما إذا ، ّتعلقالم إلى الشرط الراجع

 هضـافت لإًقـابلاالشرط كان  إذا  البراءة عن الشرط المشكوك،، بجريانالتفصيل
 ّقـليكون من مـوارد الـدوران بـين الأّبة؛ لأنه كشرط الإيمان في الرق ّتعلقالمإلى 
 هاضـافت والتي لا تكون قابلة لإّتعلق المّتعلقم إلى الشروط الراجعةّ، أما كثروالأ
ّ فلا تجري البراءة؛ لأنـه -الفقير إلى من قبيل شرط الهاشمية بالنسبة - ّتعلقالمإلى 
 .كثر والأّقليكون من موارد الدوران بين الألا 

 أن الميزان في ملاحظـة الـدوران هـو : العراقيّحققللمصنفّ الم مناقشة .٤
الامتثال في الخارج، ومـن و والوجوب، وليس عالم التطبيق ّتعلقالعالم الجعل و

الواضح أن في عـالم الجعـل والوجـوب يكـون الـدوران في كلتـا الحـالتين مـن 
 .كثر والأّقلالدروان بين الأ

المـشكوك مـر المشكوك سواء كان الأر م البراءة عن الأإجراءلا فرق في . ٥
ًأمرا وجوديا  ً أم أمرا عـدمياكالطهارة في الصلاةً  ّصـحة كمانعيـة الـضحك مـن ً

 . الصلاة، ففي كلتا الحالتين تجري البراءة عن الشرط والمانع المشكوك
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مـر  مـسألة دوران الأ:كثر والأّقلبين الأمر ان الأرمن المسائل المرتبطة بدو
وجـوب وبين بين وجوب جامع مر  الأّترددبين التعيين والتخيير العقلي، كما لو 

ّتعلق إما بين وجوب ممر  بعينها من الجامع، كما لو دار الأّحصة  ّخـاصبعنـوان ّ
 كـالحيوان، فيـدور ًصدقاّأعم  لكنه ًمفهوما،بعنوان آخر مغاير له  أو ن،نساكالإ
العقـل ف للحيوان، ًالوجوب إن كان ثابتاّ لأن بين التخيير والتعيين العقلي؛مر الأ
 ً مـن بقيـة أفـراد الحيـوان، وإن كـان ثابتـافرد  وبيننسانكم بالتخيير بين الإيح
 . من دون تخييرّخاصة به َّنسان تعينللإ

بـين التخيـير مـر بين التخيير والتعيين العقلي يقابـل دوان الأمر ان الأردوو
لبيان البدائل التي يحـصل بهـا امتثـال فيه ى المولى ّوالتعيين الشرعي الذي يتصد
ًتعمـدافطـار مالواجب، كما في كفارة الإ ة بـين العتـق ّخـير في شـهر رمـضان المّ

بـين التعيـين مـر  دوران الأ:ويطلق عـلى البحـث في المقـام . والصيامطعاموالإ
مرتبط بأمور عقلية تحليليـة، كـالجنس والنـوع والفـصل ّ لأنه والتخيير العقلي؛

 . في مطاوي البحثتّضح، كما سيهاونحو
ّ 

يـير بـين التعيـين والتخمـر  أن دوران الأ:لة وهـيأوقع النزاع في هذه المـس
 ، لتجري البراءة عـنكثر والأّقلبين الأمر  دوران الأصاديقالعقلي هل هو من م

 جمـاليبين المتباينين، فيكون العلم الإمر أنه من دوران الأ أم ،وهو التعيينالأكثر 
 .ركانهأ، ولا مجال لإجراء البراءة فيه لتمامية اًّنجزم

التعيـين والتخيـير مـن بـين مر سألة دوران الأ إلى أن مانتهى السيد الشهيد
 .تّضح، كما سيكثرالذي تجري فيه البراءة عن الأّقل والأكثر موارد الأ
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بالنسبة لحكم الدوران بين التعيين والتخيير العقلي، كما لو طلـب المـولى ّأما 
د ّ حيـوان محـدإطعـامولى هو  بين كون طلب المّتردد حيوان وّ المكلف إطعاممن
لاحظنـا  إذا د، ففي مثل هـذه الحالـةّ حيوان غير محدإطعاموبين ًمثلا نسان الإك
  أنهـما مفهومـان متغـايران،ّلا شكنسان والحيوان بلحاظ كونهما مفهومين، فالإ

نسان، ويكون الدوران بين التعيين والتخيـير مفهوم الحيوان غير مفهوم الإّلأن 
 .النسبة بين المفهومين هي نسبة التباينّ لأن ران بين المتباينين؛العقلي من الدو

 اًلوحظا من جهة عـالم الـصدق في الخـارج، فنجـد بيـنهما عمومـ إذا  لكن
نسان، لكون الحيوان يـصدق  من الإً صدقاّأعمالحيوان ّ لأن اً؛ مطلقاًوخصوص
فـسه، ويكـون على نَّ إلا نسان لا يصدقن الإإنسان وعلى غيره، في حين على الإ

ّ لأن ،كثر والأّقلالدوران بين التعيين والتخيير العقلي من موارد الدوران بين الأ
وهـو  الأكثر نسان، فتجري البراءة عن من مفهوم الإً صدقاّأعممفهوم الحيوان 

 نـة زائـدة عـلى وجـوب الإطعـام،وّ لأن فيه كلفة ومؤ)نسانإطعام الإ(التعيين 
 .نسان فقط دون غيره من أفراد الحيوانالإوهي كون وجوب الإطعام لخصوص 

 الحكم في مسألة الدوران بين التعيـين ّتبينلكي ي: والتحقيق في ذلك هو أنه
يشترط فيه أن يكون بين مفهومين متغايرين في المفهومية، والتخيير العقلي الذي 

ّلابد من بيان حالات التغاير بين المفهومين، لأن التغاير بين المفهومين له   :ناحالتّ
 مـن وذلك: ساس الإجمال والتفصيل في اللحاظأالتغاير على : الحالة الأولى

مفهوم الحيوان وهو الجنس منـدمج ّنسان، لأن مفهوم الحيوان ومفهوم الإقبيل 
 نـسانالإ إذ ،جمـال والإّنسان وهو النوع ومحفوظ فيه، ولكن على نحو اللفبالإ

  فيهلناطقية، لكن الحيوانية ملحوظة الحيوانية واّتضمنهو حيوان وناطق، فهو ي
 . لا التفصيلجمالبنحو الإ

 بنحـو نـسانأن الحيوان موجود في الإ أي  البساطة،: هناجمالوالمراد من الإ
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 هـو الحيـوان النـاطق، وسـيأتي مزيـد نـسانالإّ لأن البساطة لا بنحو التركـب؛
 .ّنص في التعليق على الجمالتوضيح لمعنى الإ
في الحالة الثانية التغاير  :تغاير بين المفهومين في ذات الملحوظال: الحالة الثانية

 في اللحاظ وتفصيليته، كما لو جمال الإرّدلا في مج بين المفهومين في ذات الملحوظ
باهداء شيء له ونحو ذلك طعام أو فق سواء بالإّ زيد كيفما اتإكرامعلم بوجوب 

 لـيس كـراممفهـوم الإأن   فقط، ففـي هـذه الحالـة نجـدطعامه بالإإكراموبين 
 يختلـف كراممفهوم الإّ لأن  انحفاظ الجنس في النوع،طعام في مفهوم الإًمحفوظا

 .خر من الآً صدقاّأعما في الخارج أحدهم بذاته، وإن كان طعامعن مفهوم الإ
 ّن من حالات التغاير بين المفهومين يتضح أن الدورانان الحالتاّإذا تبينت هات
 ساس الإجمال والتفـصيلأالتغاير بين المفهومين على (لحالة الأولى بين المفهومين في ا

التغـاير بـين المفهـومين هـو ّ لأن ؛كثـر والأّقـلهـو دوران بـين الأ )ظاحلفي ال
بالإجمال والتفصيل، ومن الواضـح أن الإجمـال والتفـصيل مـن خـصوصيات 

و ذات هـّ المكلـف الذي يدخل في عهـدةّ لأن  التي لا تدخل في العهدة،اللحاظ
  وبـين)وهـو الجـنس(  ّد بين الأقلّالملحوظ، ومن الواضح أن ذات الملحوظ مرد

 .فتجري البراءة عن الأكثر، وهو إكرام الإنسان بخصوصه) وهو النوع (الأكثر
أن الاختلاف هنا اختلاف لحاظي، لا اخـتلاف في الملحـوظ، : والخلاصة>

لمحدود، هذا ما ذهبوا إليه إن الجنس والفصل أجزاء للحدود، دون ا: ولذا قالوا
 .في المقام

الكمـون ّ حـد لاحظناهمـا بـما لهـما مـن إذا لنوعا الجنس وّإن: وعليه نقول
فيـه الحيـوان يبـاين ّ أنـه  بـمانـسانوأكثـر، فالإّأقـل والتفصيل كانا متباينين، لا 

 والتفـصيلي جمـاليالإّالحـد الحيوان الملحوظ بالتفصيل لا بالكمون، ولكن هـذا 
الذي يدخل في العهدة، وإنما الذي يدخل في العهدة هو ذات المحـدود ليس هو 

 ّقـل هـي نـسبة الأ-بما هما ذات المحدود والملحوظ -والملحوظ، والنسبة بينهما 
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، ّ في العهـدة قطعـي-أعني الحيوان -  تلك الماهية التي هي بالقوةّ، فتأتيكثروالأ
 .)١(< مشكوك- وهو الفصل-  مقدار زائد عليه فيهاّوتأتي
 فالتبـاين بـين )التغاير بـين المفهـومين في ذات الملحـوظ(الحالة الثانية ّأما و

التبـاين بـين مفهـوم ّ لأن المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية لحاظهما،
 حاصل في ذاتيهما، ومن هنا يكون الدوران فـيهما بـين طعام ومفهوم الإكرامالإ

ّ إمـا :ّذمـةالـذي يـدخل في العهـدة والّ لأن ،ركث والأّقلمتباينين، وليس بين الأ
ما مفهومـان متباينـان في ذات ّحيـث إنهـ، وكراممفهوم الإّإما  وطعاممفهوم الإ
، وإن كـان بيـنهما في اًّنجز وماً بينهما ثابتجماليأن يكون العلم الإّلابد ف الملحوظ،

ن  الإتيـا يـساوق)طعـامالإ(ا أحـدهمبّ لأن الإتيـان الخارج عموم وخـصوص،
 .كرام الإأفرادمن سائر ّأخص ) طعامالإأي  (بالآخر، لكونه
 وعـدم جمـالي أن الحكم في الحالة الثانيـة هـو تنجيـز العلـم الإتّضحوبهذا ي

 . جريان البراءةإمكان
 

دار بـين مفهـومين  إذا مـن أن الواجـب( في الحالـة الثانيـة ًآنفـا ّتقدمإن ما 
ه، إطعامـبوجـوب  أو فـقّبوجوب إكرام زيد كيفما اتّ إما ، كالعلمًتغايرين ذاتام

ثبت التغاير بين الملحوظين، وتكون هذه الحالة من الدروان بين المتبـاينين ومـن 
العنـوانين ّأخص تجري البراءة عن ّأنه  بل الصحيح ّتام، غير )ثم يجب الاحتياط

 .)كراموجوب الإ( ّعم العنوان الأ ولا تعارضها البراءة عن)طعاموجوب الإ(
 )طعـاموجـوب الإ( كثـرالبراءة عن وجـوب الأ أن والدليل على ذلك هو

وهـو وجـوب  الآخـر  مع الطرف،ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة
 البراءة للتـأمين بهـا إجراء بأُريدإن ّ لأنه )فقّ كيفما اتكراموجوب الإأي  (ّقلالأ

                                                 
 .٣٥٤ص، ٢ق، ٤ج: مباحث الأصول) ١(
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ّقـل أي وهـو الأ(ّخص بـالأ الإتيـان مـع) كـرام الإوهوأي الأكثر  (ّعمعن الأ
مـن تـرك ّكـرام، لابـد وهو الإّ الأعم مع تركّ لأنه  فهو غير معقول؛.)طعامالإ
ّعـم، لأن  تـرك الأعنـدّخص بالأ الإتيان يمكن لاّ لأنه ؛طعاموهو الإّخص الأ ّ
 تـرك  البراءة التأمين في حالةإجراء بأُريد، وإن ّخص نفي الأّتضمنيّ الأعم نفي
ّ لأنـه ،ً أيضا فهو غير ممكن)طعامالإ(ّخص الأ ه تركّتضمن بما ي)كرامالإ (ّعمالأ

 عـن ّيـؤمنالعمـلي لا  أن الأصـل ترخيص في المخالفة القطعية، ومن الواضـح
 عن المخالفة الاحتمالية، وعليه فتجري الـبراءة عـن ّيؤمنالمخالفة القطعية وإنما 

 .ل الحكميبلا معارض، وهو معنى الانحلاّخص الأ
 والحاصل هو أن الاختلاف فيما دار بينهما العلم الإجمالي هنا، هو اخـتلاف>

ن إ عـلى هـذا يمكـن القـول ًوبنـاء...  في الملحـوظًفي اللحاظ، وليس اختلافـا
الاستبطان والتفصيل، فهما ّ حد لاحظناهما بما لهما من إذا الجنس والنوع في المقام

، كـرام بـما أنـه يـستبطن فيـه الإطعاممفهوم الإن  فإ،أكثروّأقل ن، وليس امتباين
 . الملحوظ بالتفصيل، وليس بما هو مستبطنطعاميباين الإ

 أن الـذي يـدخل في العهـدة إنـما هـو ذات المحـدود :ًولكن عرفت سـابقا
   تكـون النـسبة بيـنهماٍحينئـذ والتفصيلي، وجماليالإّالحد والملحوظ، وليس هذا 

 ً، فما هو في العهدة قطعـاكثر والأّقل نسبة الأ-حوظبما هما ذات المحدود والمل -
 الذي هو الجنس، وتجري البراءة عـن الخـصوصية الزائـدة كرامهو وجوب الإ

 .)١(<طعامالتي هي الفصل المشكوك، وهو خصوص الإ
 

 )٢(الأنـصاري  ذلك الشيخذهب إلى :إجراء البراءة عن الأكثر: ّالقول الأول •
                                                 

 .٣١٠، ص١٢ج: بحوث في الأصول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر )١(
 .٣٥٧، ص٢ج: فرائد الأصول) ٢(
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 . في البحثّتقدمكما  صنفّوالم
 الـبراءة وعـدمها بعـد تقـسيمه مـسألة إجـراءفي  ل السيد الخوئيّوقد فص
 :ثلاثة أقسام، هي إلى بين التعيين والتخييرمر دوران الأ

ما إذا دار الأمر بـين التعيـين والتخيـير في مرحلـة الجعـل في : ّالقسم الأول
 هي واجـب هلفي صلاة الجمعة في عصر الغيبة ّ إذا شك ، كماحكام الواقعيةالأ

 الحالـة هـو الـبراءة عـن وجـوب مـا هن المرجع في هذإتخييري، فقال  أم تعييني
 ، التكليف بالجامع أمر معلـومّتعلق>ل ذلك بأن ّ، وعلًتعيينياً واجبا يحتمل كونه

 .)١(< العقليةالبراءة إلى من الفعلين مجهول، فيرجع فيهّ كل ه بخصوصّتعلقو
ما إذا دار الأمـر بـين التعيـين والتخيـير في مرحلـة الجعـل في : القسم الثاني

علـم هـل هـو في أن تقليـد الأّ إذا شـك ، كـماّحكام الظاهرية ومقام الحجيـةالأ
 مـن الاحتيـاط والحكـم بـالتعيين،ّ لابد واجب تخييري، وهنا أم واجب تعييني

تخييريـة قـاطع للعـذر في مقـام  أو نيـةيا تعيدة بين كونهّه مردّحجيتما علم >ّلأن 
 ّحجـةالمحتمل كونه  الآخر الطرفّأما  في مقام الظاهر، وّذمة للئالامتثال ومبر

ًجية عقلا  فهو محكوم بعدم الحًتخييرا ّ الـشك  مـن أنّمحلـه لما عرفـت في ؛ًشرعاوّ
في ّ شـك  الفعليـة، فكلـماجّيـة في مقام الجعل مساوق للقطـع بعـدم الحجّيةبالح

الاعتماد عليه في مقام العمل، كـما ّيصح  لا ،موضوعية أو  حكميةةه لشبهّحجيت
 .)٢(<ًالمولى ولو ظاهرا إلى اهّمؤد ّيصح إسنادلا 

وهو إذا دار الأمر بين التعيـين والتخيـير في مقـام الامتثـال >: القسم الثالث
اك غريقـان كـان هنـ إذا كـما. )٣(<فيه هو الحكم بـالتعيينّالحق ف ،لأجل التزاحم

َّتمكن إلا ، ولم ناًّا نبيأحدهميحتمل كون  بـين مـر  فيـدور الأ،مـن انقـاذ أحـدهماّ
                                                 

 .٤٤٣، ص٣ج: دراسات في علم الأصول) ١(
 .٤٤٤-٤٤٣ص: المصدر السابق) ٢(
 .٤٤٤، ص٣ج: انظر دراسات في علم الأصول) ٣(
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ًتعيينا أو تخييرا وجوب إنقاذه   .بينه وبين الآخرً
  النائينيّحققالمو ذلك صاحب الكفاية إلى ذهب :الاحتياط: القول الثاني •

 . االلهمرحمه والعراقي
يـان الـبراءة النقليـة في خـصوص نعم لا بأس بجر>: قال صاحب الكفاية

 لدلالـة ، وغيرهّاصبين الخمر  دون دوران الأ،بين المشروط وغيرهمر دوران الأ
 ولـيس كـذلك ،في شرطيتـهّ شـك مثل حـديث الرفـع عـلى عـدم شرطيـة مـا

 فيكـون الـدوران ّاص، فإنها إنما تكون منتزعة عن نفس الخّاص،خصوصية الخ
 .)١(<ًداّ جيّتأمل ف،ين المتباينينغيره من قبيل الدوران ب بين وبينه

 -بـين المـشروط ومطلقـه مـر أن الفرق في جريان الـبراءة في دوران الأأي 
بـين مر  وعدم جريانها في دوران الأ-في الشرائطّقل والأكثر بين الأمر دوران الأ
 هـو أن الـشرطية -الـدوران بـين التعيـين والتخيـير العقـلي - ّاصالعام والخـ

الـشارع، فتكـون قابلـة للوضـع والرفـع، بتبـع منـشأ أمر  خصوصية تنتزع من
فيـه، ّ الشك  فلا مانع من نفيها بحديث الرفع عند-وهو أمر الشارع -انتزاعها 

ا منتزعـة عـن ّفإنهـ، كخصوصية الناطقية للحيوان، ّاصبخلاف خصوصية الخ
 يـدور ٍحينئـذذات المأمور به، لا من أمر خارج عنه كي تكـون قابلـة للرفـع، و

، فيكونـان مـن قبيـل المتبـاينين، ّ ووجـوب العـامّاصبـين وجـوب الخـمر الأ
 .ً احتياطاّاصبالخ الإتيان والاشتغال اليقيني يقتضي

ّوبهذا يتـضح أن صـاحب الكفايـة ذهـب في هـذه المـسألة إلى الاحتيـاط، 
ّقـل بـين الأمـر  وهـي مـسألة دوران الأبخلاف ما ذهب إليه في المسألة السابقة

 .هو البراءة وشرائطفي الوالأكثر 
الترديد بين الجنس والنوع وإن كان يرجع بالتحليل >: ّوقال المحقق النائيني

                                                 
 .٣٦٨ص: كفاية الأصول) ١(
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 بنظر العـرف يكـون مـن الترديـد بـين ًخارجاأنه َّ، إلا والأكثرّقل الأ إلى العقلي
 ،ًله من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيـوان عرفـا  بمانسانالإّ، لأن المتباينين

 فـاللازم هـو الاحتيـاط ،الحيـواننـسان أو بوجوب إطعـام الإًالا إجمفلو علم 
من وجـوب إطعـام ّ إلى كل نسبة حديث الرفعّنسان، لأن  خصوص الإإطعامب
مـنهما تجـري وتـسقط ّ كـل  وأصالة البراءة في،سواءّ حد  والحيوان علىنسانالإ

لـم مـن العّلابـد  عـلى حالـه، وجمـالي فيبقـى العلـم الإ،بالمعارضة مع الأخرى
نـسان، بإطعام خـصوص الإَّ إلا  ولا يحصل ذلك،بالخروج عن عهدة التكليف

 .)١(<ً أيضا يستلزم إطعام الحيواننسانإطعام الإ، فإن جمع بين الأمرينّلأنه 
 مـلاك قّـق على وجوب الاحتياط، بعـدم تحّستدل فقد اي العراقّحققالمّأما 

 في ضـمن ًمحفوظـا  نحو يكون علىّقلالملاك هو كون الأّ لأن فيه،ّقل والأكثر الأ
 الطبيعي المطلـق بـما هـو جـامع الحـصص لاّ لأن ، وهو مفقود في المقام؛كثرالأ

 ّاصـة الخصّة، بل إنما المحفوظ في ضمنه هو الحً في ضمن زيد مثلاًيكون محفوظا
 إلى مـن الرجـوعّ لابـد ، وعليـهكثـر والأّقـلمن الطبيعـي، فـلا ينـدرج في الأ

 .الاحتياط
 أو من قبيـل الجـنس والنـوعّقل والأكثر الأ لو كانّأما و>: عراقيوبتعبير ال
 أو  مطلـق الحيـوانإطعـامبـين وجـوب مـر دار الأ إذا  كـما،صّةالطبيعي والحـ

 ففي جريـان الـبراءة فيـه ،خصوص زيدنسان أو  الإإكراموجوب نسان، أو الإ
 في كـون الـشبهة فيـه مـن شـكاله الإُ منـشأإشكال،عن الخصوصية المشكوكة 

مـن جهـة ... فيه وجـوب الاحتيـاط المتبائنين، ولكن الأقوىّقل والأكثر أو الأ
منـاط  فـإن بحسب التحليـل العقـلي،ّ حتى فيهّقل والأكثر  ملاك الأقّقعدم تح

عـلى ّقـل يكون الأ أن  هو-ّمرةكما عرفت غير  -ّقل والأكثر كون الشبهة من الأ
                                                 

 .٢٠٨، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
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يـات ّنظـير الكلالأكثـر   في ضـمنً محفوظـاّاصـةته الخّنحو يكون بذاتـه وحـص
 ومـن ، ضـعفه في ضـمن شـديدهاّكة المحفـوظ ضـعيفها بذاتـه لا بحـدّالمشك

  .)١(<الواضح عدم صدق المناط المزبور في مفروض البحث
 

 والتفصيل جمالساس الإأيكون على ًتارة التغاير بين المفهومين >: + قوله •
 النـوع ومحفـوظ فيـه، ولكـن بنحـو الجنس مندمج في فإن كما في الجنس والنوع

 .<خرى يكون التغاير في ذات الملحوظأ، وجمال والإّاللف
ن الفرق بين العنوانين إ>: قالي وهو أنالمطلب بشكل آخر، يمكن بيان هذا 

يكون في نفس العنوان كالاحترام والإكـرام، فـإنهما مفهومـان متباينـان في ًتارة 
الاحـترام ّ لأن العمـوم المطلـق في الخـارج؛ن كانا متصادقين بنحـو إالمفهومية و

 من العنوان الآخـر، مـن قبيـل اً، وأخرى يكون أحد العنوانين جزءً أيضاكرامإ
 الإنـسان هـو الحيـوان ّحيـث إنالعـالم والفقيـه،  أو عنواني الإنسان والحيوان،

 . الناطق، والفقيه هو العالم بالفقه
حقيقة بلحـاظ مـا هـو  والأكثر ّقلففي الحالة الثانية يكون الدوران بين الأ

 التكليـف ينبـسط ّحيث إن التكليف ومعروضه وهو العنوان المأمور به، ّتعلقم
 ّحـال، والـشكّ كل ًه، فيكون العنوان العام مأمورا به علىّتعلقم أجزاء على تمام

ًص لـه، فبنـاء ّه بالجزء الثاني منه الذي هو الفصل المخصّتعلقفي انبساط الأمر و
 . ً أيضال العلم الإجمالي في موارد الدوران المذكور يكون المقام منهنحلااعلى 
 التكليف، نعم هناك ّتعلقنحلال بلحاظ ما هو مافي الحالة الأولى، فلا ّأما و

ًصـدقا لكـي ّ الأعـم انحلال حكمي من ناحية عدم جريان البراءة عن العنوان
حـال، ّ كـل يان عـلىعصّ الأعم تركّ لأن ،ّيعارض جريانها عن العنوان الأصح

                                                 
 .٣٩٧-٣٩٦، ص٣ج: الأفكارنهاية ) ١(
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 بلا معـارض رغـم فعليـة العلـم الإجمـالي وعـدم ّخصفتجري البراءة عن الأ
 .)١(<انحلاله، وهو معنى الانحلال الحكمي

فإن الجنس منـدمج في النـوع ومحفـوظ فيـه، ولكـن بنحـو اللـف >:  قوله•
  .<والإجمال

 :معنيينأحد  على جماليطلق الإ
ام يـستطيع أن ّل، مـن قبيـل أن الرسـبهام وهو ما يقابل التفـصيالإ: ّالأول
يعلـم مـا هـي هـذه لوحات، لكن قبل أن يرسم هـذه اللوحـات لا  يرسم عشر

 هنـا جمـال فالإًاللوحات، لكنه يعلم إجمالا أنه يستطيع أن يرسم تلـك اللوحـات،
 .صولبهام، وهو المعنى المستعمل في علم الأيراد به الإ
، فالملكة عند المجتهد وقدرتـه عـلى كة المجتهدَ من قبيل مل؛البساطة: الثاني

 .بهام، بل بنحو البساطةالاستنباط ليس بمعنى الإ
 ويكـون التفـصيل ،ًضـعف وجـودا أّ الأول بـالمعنىجمـالوعليه يكون الإ

 عـلى اًّمقـدمًأقـوى وجـودا فيكـون  بالمعنى الثاني فهـو جمالا الإمّأ عليه، اًّمقدم
 .التفصيل بحسب مراتب الوجود

 فلسفيةجواب عن شبهة 
 واحـد - زيـد ك- نـسانأنكم تقولون إن الإ: هناك شبهة فلسفية حاصلها

تـان، ماهيـة الحيوانيـة ّ ماهي- الـذي هـو حيـوان نـاطق- حقيقة، مع أن في زيد
 واحـد اًن زيدإخرى، وهذا يتنافى مع قولكم ا غير الأهماحدإوماهية الناطقية، و

 ّتـضمنقيقـة، مـع أنـه ي واحـد حنسان الإنّإحقيقة؟ فكيف الجمع بين قولكم 
 تين وهما ماهية الحيوانية وماهية الناطقية؟ّماهي

 :  لهذه الشبهة، حاصلهً جوابا+ وقد ذكر السيد الشهيد
                                                 

 ).٥٠( ، حاشية رقم٤٣٤، ص٢ ق:الحلقة الثالثة) ١(
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، فليس مرادنا مـن الجزئيـة أن نسانن الحيوان جزء من الإإننا عندما نقول إ
 واحـد الحيوانية تقابل الناطقية، والناطقية تقابل الحيوانية، وإلا يلزم مـا فـرض

، هـو أن الحيوانيـة نـسانيكون اثنين، بل مرادنا مـن أن الحيوانيـة جـزء مـن الإ
 . بنحو البساطة لا بنحو التركيبنسانموجودة في الإ

 الجنس منـدمج في النـوع ومحفـوظ نّإف> :ومن هنا كان تعبير السيد الشهيد
منـدمج هذا المعنى وهو أن الجـنس  إلى  إشار ة<جمال والإّفيه، ولكن بنحو اللف
 .بّبنحو البساطة، لابنحو الترك أي في النوع بوجود واحد

 يوجد إشـكال في بـاب>:  بقوله-بحثهفي تقريرات كما  - +وهذا ما ذكره 
إن : حيث يقـال) الإنسان حيوان ناطق(د بالجنس والفصل كقولهم ّالنوع المحد

ر ٍإن مفهــوم النــوع بــسيط، فعندئــذ يظهــ: ًأيــضاعــين المحــدود، ويقــال ّالحــد 
 مـن الإنـسان أو اًوالناطق جـزءمن الحيوان ّ كل أنه هل يكون: ال، وهوالإشك

ّيكون كل منهما بإزاء تمام الإنسان؟ فعلى الأول  ب مفهـوم الإنـسان، ّيلـزم تركـّ
المفـروض وحـدة  إذ وعلى الثاني تلزم وحدة مفهوم الحيـوان ومفهـوم النـاطق؛

 .هوم الناطقمفهوم الحيوان مع الإنسان، ووحدة الإنسان مع مف
 المـاهوي الموجـود في الحيـوان ّعـددبأن هذا الت: وأجابوا عن هذا الإشكال

 المـاهوي ّعددوهذا الت. بنحو الكمون والإجمال في الإنسانً أيضا الناطق موجود
يلـزم مـن ّ حتـى لتين؛ّمن الماهتين متحـصّ كل ليست إذ لا ينافي وحدة الوجود؛

 بواسـطة ّتحـصصل وتّة تتحـصّة بالقوّهي الوجود، بل الجنس ماّعددهما تّعددت
  واخـتلاف.ة واحـدة ووجـود واحـدّل ماهيـّالفصل، فلا مانع من أن تتحـص

 إنما نشأ مـن اخـتلاف اللحـاظ ّعدده بالوحدة والتّمفهوم النوع عن مفهوم حد
يلحظ بلحـاظ تفـصيلي وأخـرى يلحـظ بلحـاظ إجمـالي، ًتارة دون الملحوظ، ف

جمال والتفـصيل، فقـد يـرى الإنـسان الحديقـة وذلك يشبه اختلاف الرؤية بالإ
رة مـن ّ الأشياء المتكثـّعددية الوحدة والإجمال، وقد يراها برؤية التفصيل وتؤبر
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 .)١(<الأوراد والأشجار والأغصان وغيرها
 .< العنوانينّأخصولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب >: قوله •

ّأخـص ريـان الـبراءة عـن جهـو الـصحيح ّما تقدم في الحالة الثانية من أن 
 جمـالييـة العلـم الإّبنـاء عـلى علّيـتم الاقتـضاء ولا  بمسلك ّيختص> العنوانين

الانحـلال بلحـاظ عـالم لوجوب الموافقة لعدم انحلاله حقيقة، ولا يجدي فيـه 
فيكـون الـدوران  ، الآخـر عـنّا امتثاله لا ينفـكأحدهمتثال وأن مالتطبيق والا
لما عرفت من أن الميزان  ؛ّقل والأكثرًبه خارجا بين الأ الإتيان منّ لابد بلحاظ ما

الـذي يـدخل في العهـدة ّ لأنـه ؛ بـهّتعلـقملاحظة عالم الوجوب الشرعي وما 
 فيكـون احـتمال انطبـاق ،ًوبلحاظه يكون الأمر دائرا بـين مفهـومين متغـايرين

ًخص منجزا عقلا  على الأجمالالمعلوم بالإ ً ّ ة بين ّهملا محالة، وهذه من الفروق المّ
 .)٢(<المسلكين

كما أن من يرى ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بـلا بيـان بـنفس العلـم 
 ؛ فيقول بالبراءة الشرعية دون العقليـة،ل في المقامّله أن يفصّ لابد ،ً أيضاجماليالإ

 . ّ ثابت وغير منحلجماليالعلم الإّلأن 
 

 مـن ّأنـه :بين التعيين والتخيـير العقـليمر النزاع في مسألة دوران الأوقع  •
 وهو التعيـين، الأكثر ، لتجري البراءة عنكثر والأّقلبين الأمر دوران الأموارد 

 .اًّنجز مجماليبين المتباينين، فيكون العلم الإمر أنه من دوران الأأم 
 : التغاير بين المفهومين له حالتان•

 والتفـصيل في جمـالسـاس الإأ أن يكون التغاير بيـنهما عـلى :الحالة الأولى
                                                 

 .٣٥٣ص، ٢ق، ٤ج: مباحث الأصول، تقريرات السيد الحائري) ١(
 .٣٥٤ ص،٥ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 .ننسااللحاظ، من قبيل مفهوم الحيوان ومفهوم الإ
 التغاير بين المفهومين في ذات الملحوظ، كما لو علم بوجـوب :والحالة الثانية

 . فقططعامه بالإإكرامفق وبين ّ زيد كيفما اتإكرام
 ّقـللمفهـومين مـن الـدوران بـين الأ يكون الدوران بين اولىففي الحالة الأ

 والتفصيل من خـصوصيات اللحـاظ التـي لا تـدخل في جمالالإّ لأن ؛كثروالأ
 . بخصوصهنسان الإإكرام، وهو كثرفتجري البراءة عن الأ العهدة،

فالتباين بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفيـة  ّوأما الحالة الثانية
 اً بيـنهما ثابتـجمـاليهما بين متباينين، فيكون العلـم الإيكون الدوران فيف لحاظهما،

 .اًّنجزوم
ّأخـص تجـري الـبراءة عـن  أي  الصحيح جريان البراءة في الحالة الثانية،•

وجـوب  (ّعم ولا تعارضها البراءة عن العنوان الأ)طعاموجوب الإ(العنوانين 
 تـصلح لكـي لـيس لهـا دور معقـول الأكثـر البراءة عن وجوبن لأ، )كرامالإ

 الإتيـان  مـعّعـم،لتـأمين بهـا عـن الأا الـبراءة إجراء بأُريدإن ّ لأنه للمعارضة؛
ّ الأعم لابـد مع تركّ لأنه ، فهو غير معقول؛ّخصبالأ ، وإن ّخـصمـن تـرك الأّ
، فهـو ّخـصالأ ه تـركّتضمنبما يّ الأعم  البراءة التأمين في حالة تركإجراء بأُريد

 . المخالفة القطعيةترخيص في ّ لأنه ،ً أيضاغير ممكن
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 المباني الرئيسية في تفسير الواجب التخييري •
 ّحكم دوارن الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنى الأول •

ü على جريان البراءة في المقام+إشكال العراقي  
ü يّ للمحقق العراق+مناقشة السيد الشهيد+ 

 حكم دوارن الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنى الثاني •
 حكم دوارن الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنى الثالث •

ü  ّمحاولة المحقق النائيني لإثبات التعيين 
ü مناقشة السيد الشهيد لمحاولة النائيني لإثبات التعيين 
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مـسألة دوران الواجـب بـين : ّقـل والأكثـرمن المسائل المرتبطة ببحـث الأ
 قـسم في الّتقـدمكـما  -التعيين والتخيير الشرعي، والمقصود بالتخيير الـشرعي 

لـسان في مر ة للأّتعلق مّتردد هو ما لو كانت البدائل المذكورة على نحو ال-ّالأول
ّإمـا ًفطر عمدا في شهر رمضان بوجـوب أارة من ّيل، كما لو أمر المولى في كفالدل

 في هـذه ّكلفعتق رقبـة، فـالم أو صيام شهرين متتابعين أو ًين مسكيناّإطعام ست
. العتـقطعام أو الإ أو الصومّ إما  في الكفارة بين البدائل الثلاثة وهيّالحالة مخير

لم يؤخـذ  الـذي ا بخلاف التخيير العقـليشارع، وهذبلسان ال أخذ فالتخيير هنا
 يكـون ٍ على نحوّ كليّ الوجوب بعنوان عامّتعلقمن لسان الشارع وإنما ينشأ من 

 فـإن  العـالم،إكـرامالمطلوب صرف وجود ذلك العنـوان، مـن قبيـل وجـوب 
في ّ المكلـف  والعقـل يحكـم بتخيـير،كـرام وهـو الإّ بعنوان عامّتعلقالوجوب 

  .كرامأفراد طبيعة الإمن  واحد ّيجاد تلك الطبيعة بأيإ فيمر امتثال هذا الأ
ّ متعددة في تفسير الواجب التخييري، وتتحـدٍوهنالك مبان  ضـوء تلـك فيد ّ

المباني للواجب التخييري ما لو كان دوران الأمر بين التعيـين والتخيـير الـشرعي 
 مـن المتبـاينين ّمن الأقل والأكثر الارتباطي، ليكون مجرى للبراءة عن الأكثـر، أم

لتدخل مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي في الاحتياط لا الـبراءة، 
 .ّوعلى هذا الأساس لابد من استعراض المباني الرئيسية للواجب التخييري

 

ٌتعلقن الوجوب مإ: ّالمبنى الأول  ًلكـن مـشروطا و، واحد من البدائلّ بكلّ
 .  بأحد البدائلّحققغرض المولى واحد يتّ لأن  وذلك،بترك البدائل الأخرى

 ن الوجوبأالتخيير العقلي، فيلتزم بإلى  رجاع التخيير الشرعيإ :المبنى الثاني



ّالوظيفة عند الشك في الأقل والأكثر  ّ....................................................... ١٧٣ 

ا، وهذا هو مختـار الـسيد أحدهم فيكون الواجب هو عنوان ،ً بالجامع دائماّتعلقي
ّإما و ... ًأن يكون عقلياّ إما  المحتمل في المقامإن التخيير>: حيث قال + الخوئي

في الماهية مع ما علم وجوبـه ًمباينا كان المحتمل وجوبه  إذا ، كماًأن يكون شرعيا
 ّتعمـد مـن المثـال في كفـارة ّتقدمفي الجملة، ولم يكن بينهما جامع عرفي، نظير ما 

لقـسم لامنـاص مـن  أن الوجوب التخييري في هذا اّمحلهفطار، وقد سبق في الإ
  .)١(<شياءالأ أو الشيئين أحد  عنه بعنوانَّه بالجامع الانتزاعي المعبرّتعلق

، لكـن فـرادوجوبات بعدد الأ إلى إن التخيير الشرعي يرجع: المبنى الثالث
 .فراد الأخرىواحد منها مشروط بترك الأّ كل وجوب

وميين إن الواحب التخييري يرجـع إلى وجـود غرضـين لـز: بعبارة أخرى
يين للمولى، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما ّفعل

ّيعجز المكلف  ّن استيفاء الآخر، ولذا يحكم المولى بوجـوب كـل مـن الفعلـين عُ
 .ًمشروطا بترك الآخر

ّإذا تعلق الأمر بأحـد الـشيئين > : حيث قال+وهذا مختار صاحب الكفاية 
َّب كل واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركـه إلا إلى أو الأشياء، ففي وجو ّ

بفعل أحدهما، ّبدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كل منهما مع السقوط 
إنـه إن كـان الأمـر بأحـد : والتحقيق أن يقال.  عند االله، أقوالّأو وجوب المعين

إذا أتـى ّالشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد مـنهما، بحيـث 
بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، كان الواجـب في الحقيقـة 

، وذلـك ًلا شرعيـا ًهو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقـع عقليـا
لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بـما همـا اثنـان، مـا لم يكـن بيـنهما 

 .)٢(<ة والمعلولّخية بين العلجامع في البين، لاعتبار نحو من السن
                                                 

 .٤٣٩ص ،٣ج: دراسات في علم الأصول) ١(
 .١٤٠ص: كفاية الأصول) ٢(
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 اًللواجب غرضـّ الأول المبنىفي هو أن  ّ الأولوالفرق بين هذا المبنى والمبنى
  بعـدمّمقيـدالبـدائل فـراد أو  واحد من البدائل، وكل من الأّ يحصل بأياًواحد

إذا ، وطعـامبالإ الإتيـان أن المولى يقول لا ملاك للصوم عند، أي خربالآالإتيان 
 ّلاك ينتفي الخطاب، لأن الخطاب كاشف بمدلوله الالتزامي عن المـلاك،انتفى الم

 فتوجـد - الثالث- على هذ المبنىّأما ومع عدم الملاك لامعنى لوجود الخطاب، 
 بـه، ّخـاص والعتق له غـرض طعام من الإّبعدد البدائل، فكلّ متعددة أغراض

ّ كـل أن أي خر،بالآ الإتيان ولذلك لايمكن أن يحصل الغرض من أحدهما عند
 جاء بأحد العـدلين، أي إذا ً لا ملاكاًخطابا الآخر  بعدمّمقيدواحد من العدلين 

:  لكن الساقط هو الخطاب فقط، وبتعبير الـسيد الـشهيد،ّفعليً معا ملاكهمافإن 
لم يكن إطلاق لا للخطاب ولا للملاك، لكن في هذا المبنـى ّ الأول أنه في المبنى>

 بكلا تيان، ولكن المولى لم يأمر بالإًمطلقامن العدلين ّكل  يفرض ثبوت الملاك في
ن في امن بـاب أن الملاكـين متنافيـّ إما لتزاحم في باب الاغراضل، ًالعدلين جمعا

 . )١(< لمصلحة التسهيلٍ منافًمن باب أن ايجابهما جمعا أو ،ًخارجامقام التحصيل 
مـر  حكم دوران الأت مباني الواجب التخييري سوف نشرع في بيانّإذا تبين

 ضوء هذه المباني في تفسير الواجب التخيـيري فيبين التعيين والتخيير الشرعي، 
 . من مسألة الدوران بين التعيين والتخيير الآخر الذي هو الطرف
ّ 

 ولكـن ، مـن البـدائل واحـدّ بكـلّتعلـقوهو أن الوجـوب مّ الأول المبنى
، ً وخطابـاًملاكا الآخر  بعدمّمقيدمنهما ّ أي كل ، الأخرى بترك البدائلًمشروطا

وهـو (الآخـر ّ فإن شرط الفـرد –ًمثلا  طعامالإ-بدائلحد الأبّأتى المكلف إذا ف
المشروط عـدم عنـد عـدم شرطـه، بمعنـى أن فعليـة ّسوف يعدم؛ لأن  )العتق

                                                 
 .٣٥٦، ص٢ق ،٤ج: مباحث الأصول) ١(
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 أتـى بالإطعـام فـسوف يعـدمن بالإطعام، فـإذا ّوجوب العتق مقيد بعدم الإتيا
ّشرط فعلية العتق، وحينئذ لا يجب العتـق، فيرجـع إلى وجـوبين مـشروط كـل  ٍ
منهما بترك الآخر، فيدور الأمر بين وجـوب العتـق إذا تـرك الإطعـام ووجـوب 

 .طعم إن لم تعتقأ أو ،الإطعام إذا ترك العتق، كما لو قال اعتق إن لم تطعم
بين كون مر  كما لو دار الأ،بين بين التعيين والتخييير الشرعيمر دار الأإذا و
، فالحكم هو الـبراءة طعام بينه وبين الإاً تخييرياًواجبّإما  واً تعيينياًواجبّ إما العتق

ً إمـا تعيينـا العتق الذي علـم وجوبـهّ لأن عن الوجوب التعييني للعتق،؛ ّإمـا وّ
 الإتيان في وجوبه في حالّيشك ، وّ شك بلاطعام، واجب في حال ترك الإًتخييرا
، طعـام بوجوب العتق في حالـة تـرك الإً، وهذا يعني أننا نعلم تفصيلاطعامبالإ
، فتجري البراءة عن وجوب العتـق في حالـة طعامفي وجوبه في حالة الإّنشك و
ّينحـل مـشروط، ف أو في أن وجوب العتق مطلقّنشك  أخرى ، وبعبارةطعامالإ

ه، قّقـ فيه في حال عدم تحّ الشرط، والشكقّق العتق في حال تحالعلم بوجوبإلى 
ن إّ المكلـف ، بمعنـى أنًونتيجة ذلك هـو التخييـير عمليـا، فتجري البراءة عنه

في وجوب العتـق، ّيشك أطعم سوف  إذا ، لكنهًجزماعتق فهو ممتثل للتكليف أ
ّوبهذا يتضح أنه على المبنى الأول تكو .فيجري البراءة عن العتق ن مـسألة دوران ّ

ّالأمر بين التعيين والتخيير الشرعي من موارد دوران الأمـر بـين الأقـل والأكثـر 
 . وهو التعيين،الارتباطي، فنجري البراءة عن الأكثر

 إشكال العراقي على جريان البراءة في المقام
العلـم التفـصيلي  إلى جمـاليعلى انحلال العلـم الإ  العراقيّحققعترض الما

، طعـام في وجوبـه في حالـة الإّ، والـشكطعـامق في حالة ترك الإبوجوب العت
 .طعامفتجري البراءة عن هذا الوجوب في حالة الإ

 طرفـاه ّغير منحل إجمالي إبراز علممن خلال  وحاصل الاعتراض المذكور 
ً لأن كلاإلزاميان ومتباينان؛ من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخيـيري  ّ
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يتين تكون لزام إلزامية يفقدها الآخر، وكل من الحيثيتين الإيشتمل على حيثيةله 
ن فيتـساقطان، فيكـون العلـم الأصلامجرى لأصل البراءة في نفسها، فيتعارض 

لكـي ًتعيينـا بـالعتق  الإتيـان ، ويجب الاحتياط، وعليـه فيجـباًّنجز مجماليالإ
لقطعيـة سـواء كـان  الموافقـة اقّقيحّ لأن الإتيان بالعتق  الموافقة القطعية،ّحققتت

 .ًتخييريا أم تعيينياً واجبا العتق
 والحيثية الإلزامية في طرف التعيين وهو الوجوب التعييني للعتق، هي حيثيـة
 الإلزام بوجوب العتق وعدم جواز تركه سواء أطعم أم لم يطعم، بمعنى عدم جـواز

ّترك العتق مطلقا، لأن الوجوب التعييني لا يجزي عنه غيره، وهذه الح يثية الإلزاميـة ً
 . خر، وهو الوجوب التخييريفي طرف التعيين لا يشتمل عليها الطرف الآ

 أو وهـو الوجـوب التخيـيري للعتـق الآخر ية في الطرفلزامالحيثية الإّأما 
 ّحقـقتتّلـضم بهذا اّ لأنه ؛طعامترك الإ إلى ترك العتقّ ضم ، فهي حرمةطعامالإ

 الحيثيـة لا يـشتمل عليهـا الوجـوب المخالفة القطعية، ومـن الواضـح أن هـذه
 المخالفة القطعية بترك ّحققعلى الوجوب التعييني للعتق تتّ لأنه التعييني للعتق؛

ّ ضـم مـنّ لأنـه ترك العتق؛طعام إلى ترك الإّ ضم العتق فقط، فلا يكون بأس في
 .ًماّترك الواجب، وهو ليس محر إلى المباح

وجـوب ّ إمـا يتين، وهـولزامين الإالحيثيتبإحدى  إجمالي ل علمّوبهذا يتشك
من ترك العتـق، وهـذا العلـم على  طعامحرمة ترك الإّإما طعم وأالعتق على من 

الـبراءة عـن ّ لأن ،هما في طرفيه وتـساقطّ الأصل المؤمن؛ لتعارضّنجز مجماليالإ
 ممـن تـرك طعـام بالبراءة عن حرمة تـرك الإٌطعم، معارضةأوجوب العتق ممن 
 تيـان ووجوب الموافقة القطعية، وذلـك بالإجمالي العلم الإالعتق، فيجب تنجيز

  الموافقـة القطعيـة سـواء كـان العتـقّحقـق بالعتق تتتيانبالإّ لأنه بالعتق فقط،
ًواجبا تعيينا أم   .ًيايرتخيً

في ّ الـشك إن مرجـع>: بقولـه +  العراقيّحققوهذا المعنى هو ما ذكره الم
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 ا بوجـوبمّـإ ،جمـاليالعلـم الإٍحينئـذ إلى  اًتخييريـ أو ًتعيينيـاًشيء واجبا كون ال
ّمطلقـا حتـى بخصوص الذي علم بوجوبه في الجملة وحرمـة تركـه الإتيان  في ً
المحتمـل كونـه  الآخـر ا بحرمة تركمّإ و، لهًبما احتمل كونه عدلا الإتيان ظرف
هـو ّ إنـما جمـالي ولازم هـذا العلـم الإ.بـذلك الإتيـان  له في ظـرف عـدمًعدلا

 ، خصوص ما علـم وجوبـه في الجملـةإتيانبتحصيل الفراغ اليقيني بالاحتياط 
بما علـم  الإتيان  منّتمكن له عند عدم الًبما احتمل كونه عدلا الإتيان ووجوب

 .)١(<وجوبه لاضطرار ونحوه
  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم

هـذا  في منع الانحلال الحقيقي، ولكنـه يبقـى ًإن هذا الوجه وإن كان متينا
 وذلـك لإمكـان ّتقـدم،بملاك الانحـلال الحكمـي المّ منجز  غيرجماليالعلم الإ

ممـن ّ حتـى بـالعتق الإتيان  وهي لزومولىية الألزامجريان البراءة عن الحيثية الإ
لزميـة الثانيـة في طـرف الوجـوب تعارضها البراءة عـن الحيثيـة الإ طعم، ولاأ

 إمكـان؛ وذلك لعدم طعامترك الإ إلى ترك العتقّ ضم التخييري التي هي حرمة
يـة للوجـوب لزاميـة الثانيـة وهـي الحيثيـة الإلزامجريان البراءة عن الحيثية الإ

يلزم الترخـيص ّ لأنه  وذلك)طعامترك الإ إلى ترك العتقّ ضم حرمة (التخييري
 والعتـق طعـام هذه البراءة يعني جـواز تـرك الإّ لأن إجراءفي المخالفة القطعية،

هـو تـرخيص في المخالفـة ً معـا العتـقو طعـامواضـح أن تـرك الإ، ومن الًمعا
 .ص في المخالفة القطعيةّترخ البراءة لاّ لأن ؛القطعية، وهو غير ممكن

 الإتيـان  وهي لزومولىية الألزامة عن الحيثية الإء البراإجراءوهذا بخلاف 
 بـل ،لقطعيـة هذه البراءة لا نقع في المخالقة اإجراءبّ لأنه طعم،أممن ّ حتى بالعتق

، ولا ً تعيينيـاًنقع في المخالفة الاحتمالية على تقدير كون وجـوب العتـق وجوبـا
                                                 

 .٢٨٩ص ،٣ج: اية الأفكارنه) ١(
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 . البراءة للتأمين عن المخالفة الاحتماليةإجراءمحذور في 
ك العتـق يعنـي تـرك الواجـب رتـطعام إلى  ترك الإّضم>إن  : آخروبتعبير 

الـدوران بـين التعيـين في ّ الأعم يه، وهو مخالفة قطعية كتركّالتخييري بكلا شق
 أصـل  بها التأمين عنأُريدلو  إذ جراء البراءة عنه،والتخيير العقلي، فلا معنى لإ

 التـأمين أُريد، فالمفروض العلم بحصول مخالفته، وإن جمالالتكليف المعلوم بالإ
 .)١(<عن تكليف آخر، فلا تكليف غيره بحسب الفرض، وهذا واضح

يتين وإن كان لزام الحيثيتين الإإحدى بثبوت جمالي أن العلم الإتّضحوبهذا ي
ه، وهـو معنـى  أطرافـالمؤمنـة في الأصـول لعدم تعارض ؛ّ منجز، لكنه غيرًثابتا

 .)٢(الانحلال الحكمي
 

 الشرعيالمبنى الثاني في تفسير حقيقة الواجب التخييري هو إرجاع التخيير 
ًمتعلقا لذي يكون الوجوب فيه االتخيير العقلي إلى  بالجامع، فيكون الواجب هو ّ

 .اأحدهمعنوان 
الواجـب عـلى ّ لأن  يكون بين متباينين،جماليومن الواضح أن هذا العلم الإ

ا، ومـن أحـدهمعلى تقدير التخييرية فهو عنـوان ّأما ينية هو العتق، ويتقدير التع
 بـين جماليا، وعليه يكون العلم الإأحدهمتق مباين لمفهوم الواضح أن مفهوم الع

 ومفهـوم كـرام، كـما هـو الحـال في تبـاين مفهـوم الإأكثـروّأقل متباينين لا بين 
 .المقامفي ، وعليه فلا انحلال حقيقي طعامالإ

 ّ، منحـلً حقيقياً هذا العلم الإجمالي على الرغم من عدم انحلاله انحلالاّ أنَّإلا
 في نـة بـين أطرافـه، والوجـهّ وذلك لعدم تعارض الأصـول المؤم؛ًكميا حًانحلالا

                                                 
 ).٥١( ، حاشية رقم٤٣٤، ص٢ق :الحلقة الثالثة) ١(
 .ّثبات التعيين، نذكرها في التعليق على النصق النائيني لإّتوجد محاولة أخرى للمحق) ٢(
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ذلك هو أن أصالة البراءة تجري عن الوجوب التعييني للعتق، دون أن تعارضها 
 الـبراءة عـن وجـوب إجراء بـأُريـدإن ّ لأنه ا،أحدهمأصالة البراءة عن وجوب 

 ير معقـول؛بـالعتق، فهـو غـ الإتيان ا معأحدهما وهو الترخيص في ترك أحدهم
 ّتـضمن ي)اأحـدهمعنوان  (= ّعمنفي الأّ لأن الآتي بالعتق قد أتى بأحدهما،ّلأن 

ا هو الترخيص في أحدهم البراءة عن إجراء بأُريدوهو العتق، وإن ّخص نفي الأ
ه تـرك ّتـضمنبـما يّ الأعم أي التأمين من ناحية ترك -من لم يعتق ّ حق ا فيأحدهم

ترخيص في المخالفة القطعيـة؛ ومعـه فـلا ّ لأنه ؛ فهو ممتنع- وهو العتقّخصالأ
البراءة في الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا بخلاف جريانهـا في  أصل يجري
كون مخالفة احتمالية، تبجريانها ّ لأنه ،ًوهو البراءة من العتق تعييناّ الأول الطرف

 . البراءة تجاه المخالفة الاحتماليةإجراءولا محذور في 
 زيد إكرامبين مر  في المسألة السابقة من دوران الأّتقدمفي المقام كما والكلام 

 أن التغـاير ّتقـدم، فقـد ّخاصةه إطعام، وبين كرام الإأنحاء نحو من ّ بأيًمطلقا
 فيكون الـدوران )طعاممفهوم الإكرام ومفهوم الإ ( بين المفهومينًوإن كان ثابتا

وجـوب (العنـوانين ّأخص اءة عن  لكن الصحيح جريان البر،فيهما بين متباينين
 ).وجوب الإكرام (ّولا تعارضها البراءة عن العنوان الأعم) الإطعام

 )طعـاموجـوب الإ(كثـر البراءة عن وجوب الأ أن  هو:والدليل على ذلك
وهـو وجـوب  الآخـر  مع الطرف،ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة

لتأمين بهـا عـن  ا البراءةإجراء بأُريدإن ّ لأنه ) كيفما اتفقكراموجوب الإ (ّقلالأ
 فهـو )طعـامالإ أي ،ّقـلالأ (ّخصبالأ الإتيان مع) كراموهو الإالأكثر  (ّعمالأ

وهـو ّخـص مـن تـرك الأّكـرام لابـد وهو الإّ الأعم مع تركّ لأنه غير معقول؛
ّعـم، إذ إن عنـد تـرك الأّخص بـالأ الإتيان لايمكنّ لأنه ؛طعامالإ ّ الأعـم نفـيّ
 ّعـم الـبراءة التـأمين في حالـة تـرك الأإجراء بـأُريد وإن ّخص،ي الأ نفّتضمني
ّ لأنـه ،ً أيـضا فهـو غـير ممكـن)طعـامالإ (ّخـصالأ ه تـركّتضمن بما ي)كرامالإ(
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 عـن ّيـؤمنالعمـلي لا  أن الأصـل ترخيص في المخالفة القطعية، ومن الواضـح
تجـري الـبراءة عـن  عن المخالفة الاحتمالية، وعليـه ّيؤمنالمخالفة القطعية وإنما 

 .بلا معارض، وهو معنى الانحلال الحكميّخص الأ
أنـه َّ إلا  بين المتباينين في المقـام،ً وإن كان ثابتاجمالي أن العلم الإتّضحوبهذا ي

 .نة في أطرافهّالمؤم الأصول  لعدم تعارض؛اًّنجزليس م
 

، فـرادوجوبـات بعـدد الأ إلى ن التخيير الـشرعي يرجـعأبنى الثالث هو الم
 الأخـرى، فيوجـد غرضـان فرادط بترك الأوشرمواحد منها ّ كل لكن وجوب

لزوميان للمولى أحدهما الغرض اللزومي في العتق، والآخر الغـرض اللزومـي 
 ًجزاان، بنحو يكون تحصيل أحدهما معّ، لكن هذين الغرضين متضادطعامفي الإ

 ً، بـل يـأمر بـه مـشروطاً منهما تعييناّعن تحصيل الآخر، ولذا لا يأمر المولى بكل
  ضوء هذا المبنى هو الاحتياط؛ والسبب في ذلك هـو أنفيوالحكم  .بترك الآخر

ًتعيينـا أو تخيـيرا في وجوب العتق ّالشك  في أن الإطعـام هـل ّ إلى الـشك يرجـعً
لا؟ وفي مثلـه يحكـم العقـل  أم لعتـقعجز عن استيفاء الغرض اللزومي مـن ايُ

ّ لأن المكلف بالاشتغال؛ في قدرته عـلى الامتثـال، فـلا ّوشك لو علم بالتكليف ّ
في سقوط التكليف بعد العلـم  اًّ شكيكونّ لأنه  في ترك التكليف،ًيكون معذورا

ّ الـشك : وبعبارة منطقية نقول.به، وهو مجرى لأصالة الاشتغال، كما هو واضح
في القـدرة مجـرى لأصـالة الاشـتغال، ّ شك في القدرة، وكلّ الشك منفي المقام 

 .فيكون المقام مجرى لأصالة الاشتغال
 

 البحـث ّتقدم .< .. مبانةّ في حكم هذا الدوران على عدّتكلمون>: +  قوله•
 ضـوء المبـاني في التخيـير فيفي دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير الـشرعي 
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، ه فقط، ولم يذكر المبنى الرابع فيـٍ في المتن ثلاثة مبانصنفّ وقد ذكر المالشرعي،
 ّفيما يلي نذكر المبنـى الرابـع مـع كيفيـة حـل و له في البحث الخارج،ّتعرضنعم 

 .ساس هذا المبنىأالدوران بين التعيين والتخيير الشرعي على 
 الوجـوب رجـاعإ هـو -ّ اختاره المحقق العراقي الذي-وحاصل هذا المبنى 

  ة وجوبات بعدد البدائل مع فرض ضيق في جانـب الوجـوبّالتخييري إلى عد
  ولكن لا بنحو التعليق والاشتراط في نفس الوجـوب بـل،ّ هو على المبنى الأولكما

ّن يكون الواجب بعض مراتب وجـود المتعلـق بأ: (ّفي المتعلقالتعليق والاشتراط 
 . )١()الآخر لمقارنة مع عدم العدل بعض أبواب عدمه وهي أبواب عدمه اّأي سد

بناء على هـذا ب بين التعيين والتخيير الشرعي جدوران الواو حكم مسألة 
 ّفي وجـوب سـدّ إلى الـشك من رجوعهّ الأول  على المبنىّتقدمهو عين ما المبنى 

، وعلى هذا الأسـاس في خصوص حال عدم الإطعامًمطلقا أو باب عدم العتق 
لا يعـارض بـالبراءة عـن  و، في غير هذا الحال التعيينتجري البراءة عن وجوب

 .ّفي المبنى الأول  توضيحه،ّتقدمتركه كما  إلى ترك الإطعامّ ضم حرمة
 في التعيينية والتخييرية يكون مرجـعّ شك ول>: +وهذا ما أشار إليه بقوله 

 ّ إنمَُ ثـ، يقتضيه الخطاب التخييري فتجري فيها البراءةّجهة زائدة عماّالشك إلى 
الـبراءة العقليـة فـلا يحتـاج في ّ، وأمـا البراءة الشرعية إلى بالنسبةً أيضا هّكل ذلك

 كـون رّدنية صفة وجودية بـل يكفـي في جريانهـا مجـيالتعي إلى إثبات أن جريانها
 .)٢(< للعقوبةًالمشكوك بخصوصه موجبا

  التعيينثبات النائيني لإّحققمحاولة الم
ن أ: لإثبـات التعيـين، وحاصـلها+نائيني ّهناك محاولة أخرى للمحقق ال

                                                 
 .٣٥٧، ص٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٢٨٩، ص٣ج: نهاية الأفكار) ٢(
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ه ، لكنـ الآخـرّتعلـقبم الإتيـان  بعـدمًن كـان مـشروطاإالوجوب التخييري و
 وجوب العتـقّ لأن ،دوثفي الحبقاء لا ّعدم الإتيان بالمتعلق في حالة المشروط ب

أن في ّيـشك لكـن في حـين الإتيـان بالإطعـام ،  الأمـرّأول ثابت مـن -ًمثلا -
يكـون في الـسقوط ّمن الواضـح أن الـشك  وط أم لم يسقط،وجوب العتق سق

 . مجرى أصالة الاحتياط
  التعيينلإثباتمناقشة السيد الشهيد لمحاولة النائيني 

 ّتعلـقبم الإتيان الوجوب التخييري بعدملا وجه لاشتراط  :ولىالمناقشة الأ
عـل بل الغاية من الواجـب التخيـيري تحـصل بج>  البقاء فقط،، في حالةالآخر

 بحيث يستكشف عدم ثبوت وجوب العتـق ، الأمرّأول من ًالوجوب مشروطا
 .)١(<يكفينا في المقام احتمال ذلك و،ًين مسكيناّلمن أطعم ست

مـع ،  الشرطية في مرحلـة البقـاء فقـطنّأمنا الجزم بَّلو سل> :المناقشة الثانية
ل تجري في  ب،في حدوث التكليفّ الشك  بمواردّن البراءة لا تختصإذلك نقول 

في سـعة التكليـف ّ الـشك مهـما كـانّ لأنه ،ً أيضاًفي التكليف بقاءّ الشك موارد
 بقطـع النظـر عـن -البقاء جرت الـبراءة عنـه  أو سواء كان في مرحلة الحدوث

في ّ الـشك ر لتخصيصها بمـواردّلا مبر و لإطلاق دليلها-مسألة الاستصحاب 
ّ الـشك  لعدم؛ال لا تجري البراءةفي الامتثّ الشك حدوث تكليف، نعم في موارد

لو فرض سقوط الفعليـة بالامتثـال  وبحسب الحقيقة في الفعلية بل في الفاعلية،
كان مـن ناحيـة  إذا في السقوطّ الشك يقال بعدم شمول دليل البراءة لمواردإنما ف

 .)٢(<ل ضيق أصل الجعل كما في المقامالامتثال لا من ناحية احتما
 إلى  نأخذ المبنى الثالث بأن مرجـع الوجـوب التخيـيري:ًوثالثا>: + قوله •

                                                 
 .٣٥٦ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .صدر نفسهالم) ٢(
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 في مطاوي البحث وجود فرق بـين هـذا ّتقدم .<وجود غرضين لزوميين للمولى
 ّللواجب غرض واحد يحـصل بـأيّ الأول المبنىفي  هوهو أنّ الأول المبنى والمبنى

 ًر ملاكـاختيان بالآ بعدم الإّمقيدالبدائل فراد أو  من الأّواحد من البدائل، وكل
انتفـى إذا ، وطعـامبالإ الإتيان ملاك للصوم عند أن المولى يقول لا أي ،ًوخطابا

الخطاب كاشف بمدلوله الالتزامي عن الملاك، ومـع ّ لأن الملاك ينتفي الخطاب،
 عـلى المبنـى الثالـث فتوجـد أغـراضّأما معنى لوجود الخطاب،  عدم الملاك لا

 بـه، فهـما ّخـاص والعتـق لـه غـرض عـامط من الإّبعدد البدائل، فكلّمتعددة 
 بالآخر، الإتيان يمكن أن يحصل الغرض من أحدهما عند ان، ولذلك لاّمتضاد

جـاء ، أي إذا ًملاكـا  لاًخطابـا الآخـر  بعـدمّمقيدواحد من العدلين ّ كل أنأي 
 وموجود بالفعل، لكن الساقط هو الخطاب ٌّفعليً معا ملاكهما فإن بأحد العدلين

 .فقط
الطـرفين  أحـد يكون امتثالّ الأول  أنه على المبنى:فرق آخر حاصلهوهناك 

ا ينتفـي شرط بأحـدهمإذا أتى ، فًفي الملاك فعلا الآخر  الطرفتّصاف في اًطاشر
 بالفعـل في كـلا ًالمـلاك يبقـى ثابتـا فـإن ا على المبنى الثالثمّأملاك،  الملاك فلا
ٍ المكلـف حينئـذتـه أن، غايًبـالطرفين معـاّ المكلف لو أتىّ حتى الطرفين  يكـون ّ
 . في قدرته على تحصيل أحد الملاكين بعد امتثاله لأحد الطرفيناًّشاك أو ًعاجزا

 

المقصود من التخيير الشرعي هو ما لو كانت البدائل مذكورة عـلى نحـو  •
ًمتعلقا  ّترددال في تفـسير ّ متعـددة ٍي، وهنالك مبـانفي لسان الدليل الشرعمر للأّ

د ما لو كـان ّ ضوء تلك المباني للواجب التخييري يتحدفيالواجب التخييري، و
الارتبـاطي، ّقـل والأكثـر بين التعيـين والتخيـير الـشرعي مـن الأمر دوران الأ

 ؟من المتباينين أم ،كثرليكون مجرى للبراءة عن الأ
 :تخييري هيالمباني الرئيسة في تفسير الواجب ال •
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 ً ولكـن مـشروطا، بكل واحد من البدائلّتعلقالوجوب مأن : ّالمبنى الأول
 .بترك البدائل الأخرى

 نّأالتخيـير العقـلي فيلتـزم بـ إلى رجـاع التخيـير الـشرعيإ: المبنى الثـانيو
 .ً بالجامع دائماّتعلقالوجوب ي

، فـراددد الأوجوبات بع إلى  التخيير الشرعي يرجعّ أنفهو المبنى الثالثّأما 
 .  الأخرىفرادط بترك الأوشرمواحد منها ّ كل لكن وجوب

، هـو ّ الأولبين التعيين والتخيير الشرعي عـلى المبنـىمر  حكم دوارن الأ•
  .البراءة عن الوجوب التعييني للعتق

  وذلك بـإبراز علـم،جماليعلى انحلال العلم الإ  العراقيّحقق اعترض الم•
ن فيتـساقطان، الأصـلا فيتعـارض  إلزاميان ومتباينان؛ طرفاه ّغير منحلإجمالي 

 .جمالي العلم الإّنجزفيت
 في ً إن هذا الوجه وإن كان متينـا: العراقيّحققللم  مناقشة السيد الشهيد•

بمـلاك ّ منجـز  غـيرجمـاليمنع الانحلال الحقيقي، ولكنه يبقـى هـذا العلـم الإ
 ولىيـة الألزام عـن الحيثيـة الإمكان جريان البراءة لإّتقدم،الانحلال الحكمي الم

طعـم، ولا تعارضـها الـبراءة عـن الحيثيـة أممن ّ حتى بالعتق الإتيان وهي لزوم
 .مية الثانية في طرف الوجوب التخييري الزالإ

 :بـين التعيـين والتخيـير الـشرعي عـلى المبنـى الثـانيمر حكم دوارن الأ •
 .ه أطرافيننة بّالمؤم الأصول وذلك لعدم تعارض ؛ًالانحلال حكما

بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنـى الثالـث هـو مر  حكم دوارن الأ•
ًتعيينـا أو تخيـيرا في وجـوب العتـق ّ الـشك الاحتياط؛ والسبب في ذلك هـو أن ً

في أن الإطعام هل يعجز عـن اسـتيفاء الغـرض اللزومـي مـن ّ إلى الشك يرجع
 .لا؟ وفي مثله يحكم العقل بالاشتغال أم العتق
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 ، ومناقشتهالاستدلال بالاستصحاب لإثبات الاحتياط •
 الاستدلال بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة •

ü  استصحاب عدم الزائد بمثلهإشكالية معارضة 
ü إثبات الاحتياط بالاستصحاب مناقشة السيد الخوئي في  
ü لإثبات البراءة بالاستصحاب وجه آخر  
ü  ةالاستصحاب لإثبات البراءفائدة 
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ّقـل والأكثـر بـين الأمـر بعد الفـراغ مـن المـسائل الاساسـية في دوران الأ
الارتباطيين، بقي علينا أن نذكر في ختام هذا البحث مسائل وملاحظات عامـة 

ّقل والأكثر الأعم حول الأ في  و الأجـزاء أفيّقـل والأكثـر من الـدوران بـين الأّ
دور  والـشرعي، مـن قبيـل البحـث في في التعيين والتخيـير العقـلي و أالشرائط

 والبحــث في حكـم الـدوران بـين الجزئيــة ،الاستـصحاب في مـسألة الـدوران
 .ًونحوها من المسائل التي تأتي تباعا ،والمانعية
ّ  

 منّوالأكثر أعم ّقل البحث في دور الاستصحاب في مسألة الدوران بين الأ
بـين التعيـين والتخيـير  و الأجزاء أفي و أفي الشرائطّقل والأكثر الدوران بين الأ

 .الشرعي والتعيين والتخيير العقلي
ّقل والأكثر ين بالاستصحاب عند الدوران بين الأّحقق بعض المّستدلوقد ا

 . براءة آخر بالاستصحاب لإثبات نتيجة الٌ بعضّستدللإثبات الاشتغال، فيما ا
 

  مـنّ وهي جريان الاستصحاب في الكـليّمقدمةيبتني هذا الاستدلال على 
 . من القسم الثانيّذا ينبغي بيان معنى الاستصحاب الكليلالقسم الثاني، 

د ببقـاء ّ هو التعبـّ أن المقصود من استصحاب الكلي)١( في الحلقة الثانيةّتقدم
ثـر أكـان لـه  إذا الجامع بـين شـيئين خـارجيين أو  بين فردين من الحكمالجامع
 :ثلاثة أقسام، هي إلى  وينقسم،ّشرعي

                                                 
 .٤٠٠ص :دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية) ١(
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 ًمعلومـا ّهـو أن يكـون الكـليو :ّاستصحاب الكـلي مـن القـسم الأول .١
 ،في خروجـهّوشك المسجد  إلى في بقائه، كما لو علم بدخول زيدّيشك  وًتفصيلا

 وبـما هـو وجـود لطبيعـي ،جد بما هو وجـود لزيـدفهنا الوجود الحادث في المس
 عـلى اًّترتبـ فإن كان الأثر الـشرعي م،ن الحدوث ومشكوك البقاءّ متيق،نسانالإ

 جـرى استـصحاب - في المسجدًموجوداح ما دام زيد ّبأن قيل سب -وجود زيد 
ًمترتبان كان الأثر إ و،الفرد  في إنـسانح مـا دام ّ بأن قيل سـب- ّ على وجود الكليّ

 . جرى استصحاب الكلي -المسجد
في حـدوث الفـرد ّ الـشك أن يكون : من القسم الثانيّاستصحاب الكلي. ٢
د ، كما لو علـم بحـدث مـردجماليبالعلم الإً مقرونا ّ في بقاء الكليّب للشكّالمسب

مـن ّ كـل لـوحظ إذا في ارتفاعه بعد الوضوء، فهنـاّيشك بين الأصغر والأكبر و
لـوحظ جـامع  إذا  ولكـن،تصحاب فيـه غـير متواجـدة فأركان الاس،الفردين

 فيجـري ،ً ومـشكوك بقـاءًن حـدوثاّ وجـوده متـيقنّأالحدث أمكـن القـول بـ
 .شرعي أثر كان له إذا استصحابه

 كما لو علم بدخول زيد وبخروجه : من القسم الثالثّ استصحاب الكلي.٣
، ج فيهـا زيـد قد دخل في نفس اللحظة التي خرًفي أن خالداّيشك  ولكن ًأيضا،

، فقد يقال بجريـان استـصحاب إنسان المسجد من ُقبل ذلك على نحو لم يخلأو 
 .ً مشكوك بقاءًحدوثان ّ متيقنسانجامع الإّ، لأن ّالكلي

 وقد وقع الاختلاف في جريان الاستـصحاب وعـدم جريانـه في القـسمين
 .ينيرخالأ

ن الاسـتدلال بيـا إلى  من القـسم الثـاني، نـأتيّوبعد بيان استصحاب الكلي
 :؛ فنقولبالاستصحاب على الاحتياط

ّحيـث إن ة، ّتـوفر من القسم الثـاني في المقـام مّ استصحاب الكليأركانإن 
 وجـوب التـسعةّ إمـا د بين فردين، هماّ بجامع الوجوب المردًيعلم يقيناّالمكلف 
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في أن الجـامع هـل ّ شـك بالتـسعةإذا أتـى وجوب العشرة أجزاء، فّإما وأجزاء 
ًمتعلقا ن كان الجامع إّ لأنه لا؟أم  سقط ، ًجزماته ّ فقد فرغت ذم)التسعة (ّقلبالأّ

ًمتعلقا وإن كان الوجوب  ّوشـك ، فهنا يقين بالجـامع ٍ فهو باق)العشرة (كثرالأبّ
 .في الفراغ منه، فيستصحب بقاء الجامع بين الفرد القصير والطويل

 ّتقدممناقشة السيد الشهيد للاستدلال الم
د بـين ّاستصحاب جـامع الوجـوب المـردّ لأن ؛ّالاستدلال غير تامإن هذا 

 نفـس  أو إثبـات)العـشرة (كثـر وجـوب الأإثبـاتيراد بـه ّ إما :كثر والأّقلالأ
 هو لازم لبقاء الجـامع الأكثر ، باعتبار أنكثر وجوب الأإثبات ُ فإن أريدالجامع،

ّبالأقل، وهـذا يعنـي أن ى  أت وإنًباقيايكون  بين التسعة والعشرة، فالجامع ّرددالم
َّ الأكثـر إلا  لا يثبت بقـاءالأكثر لازم عقلي لبقاء الجامع، لكن استصحاب الجامع

بالملازمة العقلية، ومـن الواضـح أن الاستـصحاب لا يثبـت اللـوازم العقليـة 
 .)١( في الحلقة الثانيةّتقدمللمستصحب، كما 

ّ لأن ا لا أثـر لـه، نفـس الجـامع، فهـذإثبات باستصحاب الجامع أُريدوإن 
ولم يثبت الاحتياط؛ لمـا ، ّقلبالأ الإتيان  بالعلم الوجداني قبلًمعلوماالجامع كان 

ّتقدم في المباحث السابقة من أن العلم بالجـامع لاينجـز سـوى الأقـل، و ّ تجـري ّ
 .البراءة عن الأكثر
 ّ أن ينجـز)الاستصحابأي ب (دّ بالتعبلذي ثبت يستطيع الجامع اوعلى هذا لا

لتنجيـز  قتـضائه، بل يكون الجـامع الثابـت بالاستـصحاب أولى بعـدم اكثرالأ
 الأكثـر بالعلم الوجداني، فعـدم تنجيـزّ منجز غير الأكثر  من أنّتقدم، لما كثرلأا

 .)٢(أولى) أي بالاستصحاب (دي للجامعّبالعلم التعب
                                                 

 .٣٩٤ص: دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية) ١(
 ،ثبـات الاحتيـاطهناك مناقشة أخرى للسيد الخـوئي عـلى الاسـتدلال بالاستـصحاب لإ) ٢(

 .ّنذكرها في آخر البحث في التعليق على النص
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ن بقـاء إ>: حيث قال + ينصاروقد جاء هذا الجواب في كلمات الشيخ الأ
 بعـد فـرض ،بالاستـصحاب لا يجـديّقل والأكثر د بين الأّب الأمر المردوجو

 بالأصـل  لـو قلنـا،نعـم.  في الاحتيـاطٍغير مجـدّ الشك ن قبلّكون وجود المتيق
 يثبت كون الواجـب هـوّقل بالأ الإتيان  وأن استصحاب الاشتغال بعد،المثبت

 .)١(< أمكن الاستدلال بالاستصحاب،به الإتيان فيجبالأكثر 
 

 نتيجة البراءة عن وجـوب الزائـد في مـوارد ثبات بالاستصحاب لإّدلُاست
 في البقاء، ّركانه من اليقين بالحدوث والشكأر ّالارتباطيين، لتوفّقل والأكثر الأ

وحاصل الاستدلال هو أننا نستصحب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخـول 
علـم نقبل التـشريع  أو  فقبل دخول الوقت،.الثابت في صدر التشريع أو الوقت

 لصلاة قبل الوقتلعدم فعلية اً واجبا  لم يكن-ًمثلا السورة  -أن وجوب الزائد 
حكـام لم تنـزل دفعـة الأّ لأن الـصلاة في بدايـة الـشريعة، أصـل عدم تشريعأو 

 -وهو السورة - دفي أن الزائّ نشك بعد التشريع أو وبعد دخول الوقت واحدة،
 )الـسورة( فنستـصحب عـدم وجـوب الزائـد ؟لا أم هل هي جزء من الصلاة

لا فـرق في نفـي الزائـد  إذ  عدم وجوب الزائد هو نفس نتيجة الـبراءة؛إثباتو
 . )٢(بالبراءة أو المشكوك بالاستصحاب

  والجواب عنهاستصحاب عدم الزائد بمثله ية معارضةإشكال
، كثـرثبـات نتيجـة الـبراءة عـن الأائـد لإإن استصحاب عدم وجـوب الز

في صدر  أو لأننا قبل الوقت معارض بعدم الوجوب الاستقلالي للتسعة أجزاء،
                                                 

 .٣٢٦ص ،٢ج: فرائد الأصول) ١(
ض لـه ّجاب عنه، نتعرأثبات البراءة بالاستصحاب، و آخر لإًالشيخ الأنصاري وجهاذكر ) ٢(

 . شاء االله تعالى  إنّفي التعليق على النص
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 أو  وبعد دخول الوقت،التشريع نقطع بعدم الوجوب الاستقلالي للتسعة أجزاء
 أم هل هـو ثابـت،  الوجوب الاستقلالي للتسعة أجزاءفي أنّ نشك بعد التشريع

عـدم ة، وهـي اليقـين بّتـوفر الاستـصحاب مأركان لحالة نجد أنفي هذه الا، ف
 الوجوب  في حدوثّ والشكة ذات التسعة أجزاء،الوجوب الاستقلالي للصلا

، فنستـصحب عـدم الوجـوب الاسـتقلالي الاستقلالي للـصلاة تـسعة أجـزاء
 التسعة أجـزاء غـير مجزيـة، فيتعـارض الاستـصحابان، للتسعة، وهذا يعني أن

 يتعارض مع عدم وجوب الزائـد لإثبـات أن  ّ التسعة المستقلةاستصحاب عدم
 بـين جمـالي فيتساقط الاستصحابان، ومعه يكون العلم الإ، مجزيةّالتسعة المستقلة

 .اًّنجزمّقل والأكثر الأ
ن هـذا الاستـصحاب إ>: حيـث قـال  ذكره السيد الخـوئيشكالوهذا الإ

 الأمـر ّتعلـق الـذي ّتيقنالمّقل  من أن الأً إليه آنفامعارض بمثله حسب ما أشرنا
ّقـل  التكليـف بالأّتعلـق فكـما أن ، والتقييدطلاقوالتكليف به أمره دائر بين الإ

طلاق  التكليف به على نحو الإّتعلق كذلك ،على نحو التقييد مشكوك الحدوث
 وفي ،جمـالي للعلم الإٍ الاستصحاب فيهما منافإجراء ف،مشكوك الحدوثًأيضا 

 .)١(<ّمرجح أحدهما ترجيح بلا
 استـصحاب عـدم الوجـوب الاسـتقلالي للتـسعة لا نّأ :وجواب الإشكال

ّ؛ لأنه لا يترتب عليه تنجيز ولا تعذير، إذ إن الاستـصحاب يجـري فـيما إذا ييجر ّ ّ
 . فائدة، وعليه فلا يصلح للمعارضة بلااًّترتب عليه أثر، وإلا فيكون جريانه لغو

هـو أن استـصحاب عـدم  صحابوالسبب في عدم وجود أثر لهـذا الاستـ
بالملازمة،  أجزاء  إن أريد به إثبات وجوب العشرة،الوجوب الاستقلالي للتسعة

، وإن أريـد باستـصحاب عـدم الوجـوب ّحجـة، وهـو لـيس بًمثبتاً أصلا كان
 فهو ترخيص في - التسعة أجزاء-الاستقلالي للتسعة التأمين في حال ترك الأقل

                                                 
 .٤٤٥ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
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ّ؛ لأنه بـترك الأقـل لابـد أن لتأمين بالأصل العمليّ، ولا يصح االمخالفة القطعية ّّ
َّيترك الأكثر، لأن الأكثر ليس هو إلا الصلاة تـسعة أجـزاء بالإضـافة إلى جـزء  ّ
ّآخر، والإتيان بالجزء العاشر فقط غير مطلوب، وعلى هـذا فـلا يـصح التـأمين 

ّبجريان استصحاب عـدم الأقـل، لأنـه تـرخيص في المخالفـة ال طعيـة، ومـن قّ
ّلواضح أن الأصل المؤمن لايؤمن المخالفة القطعيةا ّ. 

 الأركان، والاستـصحاب ّ أن الاستصحاب المثبت للبراءة تامتّضحوبهذا ي
 . في نفسهٍالمثبت للاحتياط غير جار

 

  الاحتياط بالاستصحاب إثبات فيمناقشة السيد الخوئي 
 لإثبـات وجـوب ذكر المصنفّ مناقـشة واحـدة في جريـان الاستـصحاب
 : الاحتياط، وهناك مناقشة أخرى ذكرها السيد الخوئي حاصلها

 حـاكم عـلى هـذا - الأكثـر وجـوب أي -ن أصالة عدم الفـرد الطويـل إ
ن من ناحية الوجـوب المعلـوم عـلى تقـدير كونـه الأكثـر، ّمؤم والاستصحاب

 خـرجوبعد ذلـك   بالأصغرًمحدثاننظر فيه إلى حالة الشخص الذي كان  نحنو
من الناحية الفقهيـة لا إشكال ففي هذه الحالة   في أنه بول أم مني،منه بلل مشتبه

 احـتمال بقـاء الحـدث ّجـردفي عدم وجوب الغسل عليه بعد إتيانه بالوضـوء لم
 ّنقح بـالأكبر المـً وذلك لجريان استصحاب عـدم كونـه محـدثا؛المعلوم بالإجمال

  .لوجوب الوضوء عليه
 ّن جريان القسم الثاني من استصحاب الكـليإ>: قولهوإلى هذا المعنى أشار ب

 في الأصـل لأجل تعارض،  بين المرتفع والباقياًّمرددعلى كون الحادث ّمتوقف 
 ، بـين الأصـغر والأكـبرًراّ ممن كان متطهّحقق الحدث المتّ إذا ترددكما، منهماّكل 
 د الوضوءفبع،  الأصغرقّق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقّقأصالة عدم تحفإن 

 ومـا ًيقينـا بين ما هو مرتفع اًّمرددلكونه ، ن حدوثهّفي ارتفاع الحدث المتيقّنشك 
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، فيما لم تتعارض فيـه الأصـولّأما و. ّستصحب الحدث الكليُفي،  كذلكٍهو باق
الوجـدان فلـم يبـق مجـال  الأصـل إلى بل أحرز حال الفـرد الحـادث بـضميمة

ثـم احتمـل ،  بالأصغرًمحدثاّ المكلف انك إذا  كما،ّاستصحاب الكلي إلى للرجوع
ففـي مثـل ذلـك لا معنـى ، اًّعروض الجنابة له بخروج بلـل يحتمـل كونـه منيـ

. ًنـاّالحدث الأصغر كـان متيقّ، لأن  بعد الوضوءّاستصحاب الكلي إلى للرجوع
  هذاّوبضم. الأكبر فتجري أصالة عدم حدوث، الأكبر إلى في انقلابهّ الشك إنما

فلـم يبـق مجـال لجريـان ، وجدان يحرز الفرد الحادث وأنه الأصغرالالأصل إلى 
. نّهو المتـيقّقل وجوب الأ ّ، فإنوالمقام من هذا القبيل بعينه. ّاستصحاب الكلي

فلـم ّقـل،  في الأّويتعـين، يحرز حال الفرد الأكثر وبضميمة أصالة عدم وجوب
 .ّ مجال لجريان استصحاب الكليَيبق

 إذا  إنـما هـو فـيماّلقسم الثاني من استصحاب الكليا إلى  الرجوع:وبالجملة
 ًنـاّلو كان أحـد الفـردين متيقّأما و.  بين المرتفع والباقياًّمرددكان الفرد الحادث 

لا تـصل النوبـة إلى فـ، فيه بـلا معـارض الأصل فيجرى،  فيهًمشكوكاوالآخر 
 .)١(<ّاستصحاب الكلي

  البراءة بالاستصحاب ثبات لإوجه آخر
ــدم الا ــن خــلال ّتق ــبراءة، م ــة ال ــات نتيح ــصحاب لإثب ــتدلال بالاست س

عدم الوجوب الثابـت أو استـصحاب عـدم الوجـوب الثابـت في استصحاب 
 .بداية الشريعة

آخـر للاستــصحاب ًوجهـا  في الفرائـد + نـصاريلـشيخ الأوقـد ذكـر ا
 ك في عـدم وجـوبّأنـه يمكـن التمـس: ومما ذكرنا يظهر>:  قال؛ البراءةثباتلإ

فإنها سليمة في هذا المقام عن المعارضة بأصالة عـدم ، الة عدم وجوبهبأصالأكثر 
                                                 

 .٤٤٣ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
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ّقل، لأن وجوب الأ  ّتـرددو.  فلا يجري فيه الأصلًتفصيلامعلوم ّقل وجوب الأّ
وجوبه بين الوجوب النفـسي والغـيري مـع العلـم التفـصيلي بـورود الخطـاب 

ْور ك فك {: التفصيلي بوجوبه بقوله  َ َ َ  َ ِوقو وا الله{ :وقوله، )٣: المدثر (}َ ُ ُ َ قان  َ ِ ِ َ{ 
ُفاقرءوا ما ت   منه{: وقوله ،)٢٣٨: البقرة( ْ ِ َ  َ َ َ ُ َ ْ ُاركعـوا {: وقولـه، )٢٠: المزمل( }َ َ ْ

ُواسجدوا ُ ْ مـن ) ٤٣: ، وآل عمـران٤٣: كما في البقرة(، وغير ذلك )٧٧: الحج( }َ
 أو لوجـوبعدم اّالخطابات المتضمنة للأمر بالأجزاء، لا يوجب جريان أصالة 

 .)١(<أصالة البراءة
 ّتمـسك النّإ:  على هـذا الوجـه بـما حاصـله+ الأنصاري جاب الشيخأو

فهـو غـير  ن قصد به نفي العقاب على ترك الأكثـرإ الأكثر بأصالة عدم وجوب
ّرد الشك مجّ، لأن الاستصحاب إلى انتفاء العقاب لا يحتاج فيهّ لأن ؛ّتام  ٍفيه كافّ

فيكـون الاستـصحاب مـن تحـصيل ، قـاب بـلا بيـانفي نفيه بقاعـدة قـبح الع
قـصد بـه نفـي آثـار الوجـوب النفـسي الاسـتقلالي  وإن اصل، وبلا فائدة،الح

 .ً أيضاالنفسي الاستقلاليّقل فهو معارض بأصالة عدم وجوب الأ، للأكثر
 بأصـالة عـدم ّتمـسكأن ال: لكن الإنصاف>: وإلى هذا الجواب أشار بقوله

إن قصد به نفـي أثـر :  المقام، بل هو قليل الفائدة، لأنهوجوب الأكثر لا ينفع في
 وإن كـان غـير معـارض ،الوجوب الذي هو اسـتحقاق العقـاب بتركـه، فهـو

ّبأصالة عدم وجوب الأقل كما ذكرنا، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الـشك في  ّ َّ ّ
فع في  لا ين- ً أو تحريماً وجوبا- ّأن استصحاب عدم التكليف المستقل: التكليف

ّدفع استحقاق العقاب على الترك أو الفعل، لأن عدم استحقاق العقـاب لـيس 
 ّمن آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيين حتى يحتاج إلى إحرازهما بالاستـصحاب

ٍبل يكفي فيه عدم العلم بهـما، فمجـرد الـشك فـيهما كـاف ّ  في عـدم اسـتحقاق ّ
ك في حرمة العمل ّالتمسعند  وقد أشرنا إلى ذلك .العقاب بحكم العقل القاطع

                                                 
 .٣٢٣ص ،٢ج: فرائد الأصول) ١(
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ٍإن الـشك في حجيتـه كـاف: ّ بأصالة عدم حجيته، وقلنـاّبالظن ّ  في التحـريم ولا ّ
ة عـلى الوجـوب ّترتبـوإن قصد به نفي الآثار الم. يحتاج إلى إحراز عدمها بالأصل

 بأصـالة عدمـه في ٌ، فأصالة عدم هذا الوجوب في الأكثر معارضةّالنفسي المستقل
ّبقى لهذا الأصل فائدة إلا في نفي ما عدا العقـاب مـن الآثـار المترتّالأقل، فلا ت بـة َّ

 .)١(<على مطلق الوجوب الشامل للنفسي والغيري
  البراءةثباتفائدة الاستصحاب لإ

ك بالاستــصحاب لأجــل إثبــات ّ فائــدة التمــسنّ أ العراقــيّحقــقذكــر الم
لأجـل دفـع مـن الاهتمام بهذه الجهة، هو  الأكثر ونفي وجوبّقل ووجوب الأ

ّالعلـم التفـصيلي  إلى ّانحـل وإن ن العلم الإجماليأالاحتياط بواسطة  إلى يذهب
 ًتفـصيلاالمعلوم ّقل  في وجوب الأكثر، لكن وجوب الأّالشكّقل وبوجوب الأ

َّ إلا  امتثالـهّحقـق لا يتًإذا كان ضـمنيا و،ًكونه ضمنيا وً بين كونه استقلالياّمردد
 . بإتيان الأكثر
ّمقتضى العلم التفصيلي باشتغال الذمة بالأ ّ فإن، الأساساوعلى هذ  هـو ّقلّ

قـد  و.بإتيان الأكثـرّ إلا هو لا يكونّقل، وّلزوم تحصيل الفراغ التفصيلي عن الأ
 .صاحب الفصول إلى هذا البيان  العراقيّحققنسب الم

 ثبـاتأي مـن الوجـوه التـي ذكـرت لإ[ ومنهـا>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
كما عن الفصول بتقريب ّقل ث بالعلم التفصيلي بالاشتغال بالأّالتشب] طالاحتيا

 ولم يكن من هـذه الجهـة ًمشكوكاكان  وإن ن التكليف بالجزء أو الشرط الزائدأ
ة العقلية ءَّما يقتضي تنجزه ووجوب الإتيان به بل كان من هذه الجهة مجرى للبرا

تقتـضي لـزوم الإتيـان بـه ن هنـاك جهـة أخـرى أّلقبح العقاب بـلا بيـان، إلا 
ّواستحقاق العقوبة على تركه عـلى تقـدير تعلـق التكليـف بـه، وهـي اسـتتباع 

                                                 
 .٣٢٤ص ،٢ج: المصدر السابق) ١(
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 حيث إنـه ؛بحكم العقل للفراغ اليقيني عنهّقل الاشتغال اليقيني بالتكليف بالأ
بعد ارتباطية التكليف واحتمال دخل الزائد الناشئ من احتمال وجـوب الأكثـر 

 الإتيـان بلـزوم العقـل ّ يستقل،لخروج عن عهدتهواّقل في سقوط التكليف بالأ
 . للمأمور بهًعلى نحو يقطع بوقوعه على صفة الوجوب وكونه مصداقاّقل بالأ

ّ إلا  ذلـكّحققلا يتً الأكثر وجدانا ومع ارتباطية التكليف واحتمال وجوب
 ّنجـزلم يعلم بالخروج عـن عهـدة مـا تّقل لو اقتصر على الأ، إذ  بالأكثرتيانبالإ
، ً كـان احتماليـاٍحينئـذ فالفراغ عن عهـدة التكليـف .يه من التكليف المعلومعل

 .زه العقل مع جزمه بالاشتغالّومثله مما لا يجو
 فرع حصول الغرض الـداعي ً إن سقوط التكليف واقعا:قلت ولئن شئت

في سـقوط ّيـشك في حـصول الغـرض فّيـشك  ومع احتمال دخل الزائـد ،عليه
 بلـزوم تحـصيل القطـع بـالفراغ ّ والعقل يستقل،تهالتكليف والخروج عن عهد

 .)١(<عند الجزم بالاشتغال
  العراقي لهذا الوجهّحققمناقشة الم
قام دليل على كون الواجـب  إذا : هذا الوجه بأنهنع  العراقيّحققأجاب الم

دون الأكثر، لا يبقى مجال لهـذا القـول، لتـشخيص مـا هـو الواجـب ّقل هو الأ
 .ن عهدتهالذي يلزم الخروج ع

 الثانيـة مـن أن حكـم ّقدمـةنـاه في المّيندفع بـما بي>:  العراقيّحققوبتعبير الم
والمقـدار ، العقل بتحصيل الجزم بالفراغ تابع لمقدار ثبوت الاشتغال بـالتكليف

 الأجـزاء وهيّقل هو التكليف بذات الأّ إنما المعلوم ثبوت الاشتغال به في المقام
 .وعدمه الأكثر  ضمنالمعلومة المحفوظة بذاتها في

 الفـراغ عـن عهـدة ّحقـقفي الخـارج يتّقـل  الأإتيـانبّ أنـه :ومن الواضـح
                                                 

 .٣٨٨، ص٣ج: نهاية الأفكار) ١(
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 الفـراغ عـن عهـدة، فإن المشكوكة إليه الأجزاء ّ به ولو لم تنضمّتعلقالتكليف الم
 لا يكـون قـصور في ٍ على نحو،ه في الخارجّتعلقبايجاد مّ إلا تكليف لا يكونّكل 
 ّنجـزمـا ت إلى  الخـروج عـن العهـدة بالنـسبةّحقـقمحالـة يتيجاده لا إ وب، بهّالمأتي

 .لا أم الجزء المشكوك إليه ّالتكليف به سواء انضم
ّرد الشك ومج  المـأتي تّصافواّقل في حصول الغرض وسقوط التكليف بالأّ

رية الفعلية غير ضائر بالمقصود بعد عـدم القـصور في ّبه بالوجوب الفعلي والمؤث
 .)١(< وفائه بالغرض به فيّالمأتىّقل الأ

ّ 

 ّركان استـصحاب الكـليأأن ب بالاستصحاب لإثبات الاحتياط، ّدلُستا •
ّحيث إن المكلف رة، ّمن القسم الثاني في المقام متوف  بجـامع الوجـوب ًيقينايعلم ّ

وجـوب العـشرة أجـزاء، ّإمـا وء  أجزاوجوب التسعةّ إما  بين فردين، هماّرددالم
 .فيستصحب بقاء الجامع بين الفرد القصير والطويل

استـصحاب ّ لأن تماميـة هـذا الاسـتدلال؛ إلى عدم ذهب السيد الشهيد •
، فهـو كثر وجوب الأإثبات به أُريدن إّقل والأكثر  بين الأّرددجامع الوجوب الم

 .ستصحبالاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية للمّ لأن باطل
ّ لأن  نفـس الجـامع، فهـذا لا أثـر لـه،إثبات باستصحاب الجامع أُريدوإن 

 .ّقلبالأ الإتيان  بالعلم الوجداني قبلًمعلوماالجامع كان 
 نتيجة البراءة عن وجوب الزائد في مـوارد ثبات بالاستصحاب لإّاستدل •
 دخول الارتباطيين، باستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبلّقل والأكثر الأ

 .هو نفس نتيجة البراءةالذي الثابت في صدر التشريع،  أو الوقت
استصحاب عدم الزائـد معـارض بعـدم الوجـوب الاسـتقلالي :  إن قيل•

                                                 
 .٣٨٩ص ،٣ج: نهاية الأفكار) ١(
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  وهـذا يعنـي أن التـسعة،في صـدر التـشريع أو للتسعة أجزاء، لأننا قبل الوقت
 ،ةّأجزاء غير مجزية، فيتعارض الاستصحابان، استصحاب عدم التسعة المـستقل

 ّمع عدم وجوب الزائد لإثبات أن التسعة المستقلة مجزية فيتـساقط الاستـصحابان
 .كثر والأّقل بين الأجمالي العلم الإّنجزفيت

إن ّ لأنه استصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للتسعة لا أثر له؛:  الجواب•
ً أصـلا مثبتـابالملازمة، كان أجزاء أريد به إثبات وجوب العشرة  بـه ، وإن أريـدً
 . فهو ترخيص في المخالفة القطعية- التسعة أجزاء-التأمين في حال ترك الأقل
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 الأقوال في مسألة الدوران بين المانعية والجزئية •

ü الاحتياط: ّالقول الأول 
ü التخيير: القول الثاني 
ü وارد التفصيل بين الم:القول الثالث 
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وهـي مـن  -المانعيـة و الـدوران بـين الجزئيـة :ّمن تنبيهات الأقل والأكثر
 شيء ّتـردد من قبيل مـا لـو -كما سيأتي-للخلاف ًت موردا صبحأالمسائل التي 

ّ لأن ،عدمـه شرط أو وجـوده شرطّ إمـا أن الـشيء أي ،ًمانعاًجزءا أو بين كونه 
ّتردد المكلـف ، كما لو ًطا، فيكون عدمه شرًنعاالمانعية يعني كون الوجود ما بـين ّ

  الصلاة، فيرجـع ذلـكّصحةمانع من  أم كون السورة هل هي جزء في الصلاة،
بوجوب  أو  طبيعة الصلاة بوجودهّتقيد بّتعلق بوجوب زائد مجماليالعلم الإإلى 

 مـن اًهـذا الجـزء إن كـان جـزءّ لأن دمـه، طبيعـة الـصلاة بعّتقيد بّتعلقزائد م
 فالواجـب ًنعـا بوجوده، وإن كـان ماّمقيد فالواجب -ًمثلا  الصلاة - الواجب

 البراءة عـن ّ لأن أصالة،ّنجز مجمالي بعدمه، ومن الواضح أن هذا العلم الإّمقيد
 ّتقيـدتتعارض أصالة البراءة عن الفالجزئية معارض بأصالة البراءة عن المانعية، 

 بالعـدم، فتتـساقط البراءتـان، فيجـب ّتقيـد البراءة عـن الأصالةالوجود، مع ب
ا الـصلاة مـع هماحـدإتين، ّ الاحتيـاط، بتكـرار الفعـل مـرّحققالاحتياط، ويت

 .)١(خرى الصلاة من دون السورة والأ،السورة
بـين جزئيـة مـر إذا دار الأ>: يث قـالح صاحب الكفاية إليه وهذا ما ذهب

 ولا يكـاد ، لكان من قبيـل المتبـاينين،قاطعيته أو بين مانعيته و،شرطيتهشيء أو 
 مـع ،تينّ الاحتياط بإتيان العمل مـرمكان لإ،يكون من الدوران بين المحذورين

 .)٢(< كما هو أوضح من أن يخفى أخرى، وبدونه،ّشيء مرةذاك ال
ّأمـا إذا سع مـن الوقـت، ّكان هناك مت إذا تين فيماّلكن يجب تكرار الفعل مر

                                                 
 .آخر المقطعسنشير إلى الأقوال في هذه المسألة في ) ١(
 .٣٧٣ص: كفاية الأصول) ٢(
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 المخالفـة ّمكلـف واحدة، ففي هـذه الحالـة يجـوز للرّةلمَّ إلا كان الوقت لا يسع
 ّ صلاة واحـدة مخـيرّيصلي أي الوجهين، أحد  وذلك بالاقتصار على،الاحتمالية

 .بدونه و أبالجزء الإتيان بينفيها 
وهـذا هـو القـول الثـاني في  .ّبأن العلم الإجمالي في المقام غير منجز: قد يقال

  العلـم الإجمـالي في المقـام، وذلـك بنـاء عـلىّنجزعدم ت إلى ة الذي يذهبلأالمس
نة لكـي ّالمؤم الأصول صياغات الركن الرابع، وهي الصياغة القائلة بأن ىحدإ

  جريـان:الترخيص في المخالفة القطعيـة، وفي المقـام إلى يّؤدتأن ّ لابد تتعارض
ّ لأن المكلف إمـا عملية،المخالفة القطعية ال إلى يّيؤد المؤمنة لاالأصول  ّ أن يـأتي ّ
 ؛، وهذا ليس مخالفـة قطعيـةً الصلاة مع السورة مثلاّيصلي أي شكوك،بالجزء الم

ّإما ، وً هي الصلاة المطلوبة واقعا- السورة- لاحتمال أن تكون الصلاة مع الجزء
ليس مخالفـة ً أيضا يترك الجزء المشكوك فيأتي بالصلاة من دون السورة، وهذاأن 
ًواقعـا،  لاحتمال أن تكون الصلاة من دون السورة هي الصلاة المطلوبـة ؛يةقطع
 الإتيـان ة مع الجزء المشكوك والصلاة من دون الصلا- ذن على كلا التقديرينإ

 لا تكون مخالفة قطعية، وإنما مخالفة احتمالية، وعليه فالمخالفـة القطعيـة -بالجزء
 .غير ممكنة

 الـصلاة مـع الـسورة - ًك الـصلاتين معـانعم تحصل المخالفة القطعية بتر
 لكن هذه المخالفة القطعيـة بـترك الـصلاتين لـيس -والصلاة من دون السورة

 في الطرفين، وإنما سببها العصيان، وهي ناشـئة مـن ّ الأصل المؤمنسببها جريان
 .ًترك جزء معلوم الوجوب تفصيلا

صـلين لأوما تريده هـذه الـصياغة للـركن الرابـع هـو أن يكـون جريـان ا
المخالفــة القطعيـة، بنحـو تــستند  إلى يّ يـؤدجمـالينين في طـرفي العلــم الإّالمـؤم

 .جمالينين في طرفي العلم الإّين المؤمالأصلجريان  إلى المخالفة القطعية
ّ لأنه إما يمكن المخالفة القطعية وفي المقام لا لا  أو أن يأتي بـالجزء المـشكوكّ



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٢٠٤  ٣ ج–ُ

 المخالفـة القطعيـة، وعليـه فينفـى كلاهمـا قّحقـيأتي، وعلى كلا التقديرين لا تت
 التخيير بين الطرفين، لكون المورد مـن ي البراءة في الطرفين، والنتيجة هأصالةب

 .موارد الدوران بين المحذورين
دار الأمـر بـين إذا >: ، حيـث قـال+ الشيخ الأنصاري إليه وهذا ما ذهب

 ففي التخيـير ،ه زيادة مبطلةكونًجزءا أو بين كونه ًنعا، أو ماًطا أو شرشيء كون 
وجوب  أو -بين الوجوب والتحريمشيء من دوران الأمر في ذلك الّ لأنه - هنا

...   وجهان،وأخرى بدونهشيء  مع ذلك الّمرةالاحتياط بتكرار العبادة وفعلها 
 فـلأن ،في الشرطية والجزئيةّ الشك من أصالة البراءة مع: بناء على ما اخترناهّأما 

َّ إلا مـن الفعـل والـترك لـيسّ كل إجراء البراءة عن اللزوم الغيري فيالمانع من 
 من ًواحداّ، لأن  بالعملّتعلقت لأنها لا ، وهي غير قادحة،لزوم المخالفة القطعية

في  بالأصـل  فلا يلزم مـن العمـل، مع العبادةّوتركه ضروريشيء فعل ذلك ال
 .)١(<ئنين كالظهر والجمعة كما كان يلزم في طرح المتبا،نةّكليهما معصية متيق

إن المخالفـة القطعيـة للعلـم  . المخالفـة القطعيـةإمكانالصحيح : الجواب
أو )  بوجودهّتقيدال(، وذلك كما لو فرضنا أن الجزئية ً أيضا المذكور ممكنةجماليالإ

 ّفإنـه، ففي هذه الحالة يمكن المخالفـة القطعيـة، ّأمر قربي ) بعدمهّتقيدال(المانعية 
 )ًمـثلاكالـسورة  (بالجزء المشكوك الإتيان  أن يأتي بالواجب معّمكلفيمكن لل

مـة بقـصد ّتـه متقوّجزئيّ لأن  فقـد خالفـه؛ًجزءاكان  فإن من دون قصد القربة،
، فقـد ًنعـاماكان القربة، وهو لم يأت بذلك الجزء بقصد القربة، وعلى فرض أنه 

ّ لأن المكلــف ؛ً أيــضاخــالف التكليــف  و الجــزء الــشكوكقــد أتــى بالمــانع وهــّ
 . بنفس وجود ذلك الجزء وإن لم يقصد القربةّحققمانعيته تتّ لأن )السورة(

ّ معـا مؤدنينّين المـؤمالأصـلوعليه يكون جريـان  ذن في المخالفـة الإ إلى ًيـاً
                                                 

 .٤٠١ص، ٢ج: فرائد الأصول) ١(
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 جمـالي العلـم الإّنجـز يتَّن، ويتـساقطان، ومـن ثـمالأصـلاالقطعية، فيتعارض 
 .فيجب الاحتياط

 من جريان الأصل عن> ا ذهب إليه الشيخ الأنصاريّوبهذا يتضح بطلان م
 لكون الـدوران بـين المحـذورين، ولا يمكـن مخـالفتهما ؛ًالمانعية والشرطية معا

 .)١(<القطعية
 

كـان هنـاك  إذا تين فـيماّ بتكرار الفعل مـرّحققويت .الاحتياط: ّالقول الأول
 في ّتقـدم، كـما لمـصنفّصاحب الكفاية وا إليه لوقت، وهذا ماذهبسع من اّمت

 . الشرح
بـين مر ذا دار الأإ>:  النائيني، حيث قالّحققالاحتياط الم إلى وكذلك ذهب

بالواجب  الإتيان منّلا بد بين جزئيته ومبطلية زيادته ف أو ومانعيتهشيء شرطية 
  الأمر فيّوذلك فإن ؛قة القطعية للموافًتحصيلا ؛ أخرىومع عدمهًتارة  به ًمقترنا

 بهـا ّتعلقلم يمر ن الأأّ إلا  بين المحذورينً بها وإن كان دائراّشخص الصلاة المأتي
 ،والـشرائط الأجـزاء  له هي طبيعة الـصلاة بـما لهـا مـنّتعلقبالخصوص بل الم

ّتمكن المكلف والمفروض   وحيـث إن انطباقهـا عـلى إحـدى ،يجادها كذلكإمن ّ
من الجمع بيـنهما كـما في ّلابد  ف،منهما مشكوك ّكلوعلى ًإجمالا لوم الصلاتين مع

 . )٢(<لأطرافاالقبلة بين  أو اشتباه الثوب الطاهر بغيره
 . في البحثّتقدم، كما  الأنصاري الشيخيه إلوذهب .التخيير: القول الثاني
السيد الخـوئي،  إليه وهذا القول ذهب . التفصيل بين الموارد:القول الثالث

 :ل بين موارد ثلاثة، وهيّحيث فص
                                                 

 .٣٦٤ص ،٤ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٣١٦ص ،٢ج: جود التقريراتأ) ٢(
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 طوليـة ولا أفـراد، لم تكن له ً شخصياًكان الواجب واحداإذا : ّ الأولالمورد
َّتمكن المكلف إلا ضاق الوقت ولم ي إذا عرضية، كما ّ بصلاة واحـدة،  الإتيان منّ

 .سّفي الثوب المتنج أو ًبها عاريا الإتيان بينمر ودار الأ
 في حكم :التنبيه الرابع>: فاده بقولهأير، وهذا ما وحكم هذا المورد هو التخي

بمعنـى ، قاطعيتـه أو وبين ما نعيته، شرطيتهشيء أو بين جزئية مر  الأّ إذا ترددما
. تركـهشيء أو فعـل هـذا الـّ إما ين في الواجب الأمرباعتبار أحدًإجمالا أنا نعلم 

  إذا كان الواجـب ما:الأولى: وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث
ضـاق الوقـت ولم  إذا كـما،  طولية ولا عرضـيةأفرادلم تكن له ، ً شخصياًواحدا

َّتمكن المكلف إلا ي ّ  ًبهـا عاريـا الإتيان بينمر ودار الأ، بصلاة واحدة الإتيان منّ
الموافقـة إشـكال، إذ والحكم فيه هو التخيير بلا شـبهة و، في الثوب المتنجسأو 

 فلم يبقًيقينا،  غير جائزة ًلمخالفة القطعية بترك الصلاة رأساوا، رةّالقطعية متعذ
 .)١(<وهذا واضح. ين الأمر واحد منّالموافقة الاحتمالية الحاصلة بكلَّإلا 

 طولية أفرادلم يكن للواجب ، وإن ةّعددكانت الوقائع مت إذا  ما:المورد الثاني
.  عنـهًنعـاما أو لـصوم في اًطـاشرشيء بين كـون مر دار الأ إذا كما، ولا عرضية

َّحيث إن المكلو  أن ّمكلـففلل،  فالحكم فيه هـو التخيـير الابتـدائيّعددبه متف ّ
ن يأتي به في يوم ويتركه أولا يجوز له . الترك كذلك أو يختار الفعل في جميع الأيام

ن العقل يحكم بقبحهـا أ ّتقدموقد .  للمخالفة القطعيةًلكونه موجبا، في يوم آخر
 تفصيل الكلام ّومر. من جهةً أيضا دريجية ملازمة للموافقة القطعيةولو كانت ت

 .)٢(بين المحذورينمر فيه في بحث دوران الأ
 ذا أفراد طولية، كـما في مثـال المـورد ًإذا كان الواجب واحدا: المورد الثالث

َّ إذا ضـاق الوقـت ولم يـتمكن المكلـف إلا مـن الإتيـان بـصلاة :وهو -ّالأول  ّ ّ
                                                 

 .٤٨٥، ص٢ج: مصباح الأصول) ١(
 .٤٨٥ص: انظر مصباح الأصول) ٢(
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 مـع سـعة - أو في الثـوب المتـنجسًر الأمر بين الإتيـان بهـا عاريـاواحدة، ودا
ّتيان بالواجب مع هـذا الـشيء مـرة الوقت، والحكم فيه وجوب الاحتياط والإ

ّوبدونه أخرى، وذلك لأن المأمور به هو الطبيعي، وله أفـراد طوليـة، فـالمكلف  ّ
عية بـترك العمـل ّمتمكن من الموافقة القطعية بتكرار العمل، ومن المخالفة القط

ً، فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف لا محالة، فيجـب الاحتيـاطًرأسا ّوأمـا . ّ
ّعدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين 
ّفهو لا ينافي تنجيز العلم الإجمالي بعد تمكـن المكلـف مـن المخالفـة القطعيـة في  ّ

ّو الطبيعة، إذ الاعتبار إنما هو بما تعلق به التكليـف لا بـالفرد أصل المأمور به وه
 .)١(< فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام،الخارجي
 

ًجـزءا أو  شيء بـين كونـه ّتـرددالدوران بين الجزئية والمانعية، كما مـا لـو  •
 طبيعة الـصلاة ّتقيد بّتعلق بوجوب زائد مجماليالعلم الإ  إلى، فيرجع ذلكًنعاما

هـذا العلـم  و طبيعـة الـصلاة بعدمـه،ّتقيـد بّتعلـقبوجوب زائـد م أو بوجوده
 الـبراءة عـن الجزئيـة معـارض بأصـالة الـبراءة عـن ّ لأن أصالة،ّنجز مجماليالإ

ا هماحـدإ الاحتياط بتكـرار الفعـل مـرتين، ّحققالمانعية، فيجب الاحتياط، ويت
 .خرى الصلاة من دون السورة والأ،الصلاة مع السورة

سع مـن الوقـت، وإلا ّكان هنـاك متـ إذا تين فيماّ يجب تكرار الفعل مر،نعم
 .الوجهين أحد  وذلك بالاقتصار على، المخالفة الاحتماليةّمكلففيجوز لل

 في  وهذا هو القول الثـاني-ّنجزن العلم الإجمالي في المقام غير مإ:  قد يقال•
ن الرابع، وهي الـصياغة القائلـة صياغات الرك إحدى وذلك بناء على -المسالة
الترخـيص في المخالفـة  إلى يّؤدتـأن ّ لابـد نة لكي تتعـارضّالمؤم الأصول بأن

                                                 
 .٤٨٥ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
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المخالفـة القطعيـة  إلى يّؤد تـنـة لاّالمؤم الأصـول  جريـان:القطعية، وفي المقـام
ّ لأن المكلف إما العملية، ّ  ؛شكوك، وهـو لـيس مخالفـة قطعيـةء المـأن يأتي بالجزّ

أن يـترك ّإمـا ، وًواقعـالاحتمال أن تكون الصلاة مع الجزء هي الصلاة المطلوبة 
 ؛ليس مخالفة قطعيـةً أيضا الجزء المشكوك فيأتي بالصلاة من دون السورة، وهذا

 .ًواقعالاحتمال أن تكون الصلاة من دون السورة هي الصلاة المطلوبة 
 المخالفة القطعية؛ وذلـك كـما لـو فرضـنا أن إمكانحيح الص:  الجواب.٣

أمر قـربي، ففـي هـذه  ) بعدمهّتقيدالأي (المانعية  أو ) بوجودهّتقيدالأي (الجزئية 
- بالجزء المـشكوك الإتيان الحالة يمكن المخالفة القطعية، بأن يأتي بالواجب مع

 .  من دون قصد القربة-ًمثلا كالسورة 
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ّ 

 
 ّالفرق بين الأقل والأكثر في الواجبات وفي المحرمات •
 ّحكم الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات هو البراءة •

ü ية جريان البراءة في المحرمـات وّمناقشة المحقق العراقي في أول
 من الواجبات

ü على المناقشة المتقدمة السيد الشهيدجواب ّ 
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وفي المقـام يقـع في الواجبـات، ّقـل والأكثـر  كـان البحـث في الأّتقـدمفيما 
ّالبحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات، والنزاع فيها هو  عين ما ّ

 الأكثـر حرم هل هوفي الواجبات، بمعنى أن المّقل والأكثر النزاع في الأ  منّتقدم
 أو ة بين تـصوير رأس الحيـوان فقـطّمرددعلم بحرمة  إذا ، من قبيل ماّقلالأ مأ

يـده لم يكـن  أو رسم تمام جسمه ما عدا رجلـهإذا فحرمة تصوير كامل جسمه، 
 )وهي حرمة تصوير تمام جـسم الحيـوان( الأكثر بين حرمةمر ، فيدور الأًحراما

ة ّمـرددفيما لو علم بحرمة أو ) ير رأسه فقطوهي حرمة تصو( ّقلوبين حرمة الأ
  .حرمة حلق بعضها أو بين حرمة حلق تمام اللحية

في المحرمـات معكوسـة عـما ّقل والأكثـر ولا يخفى أن النتائج في بحث الأ
 من البحث تّضحفي الواجبات، كما سيّقل والأكثر كانت عليه في الدوران بين الأ

 .في الفرق بينهما
 ماتّفي الواجبات وفي المحر والأكثر ّقلالفرق بين الأ

في المحرمات يختلف عما عليه ّقل والأكثر أن البحث في الأصنفّ إلى أشار الم
 :في المحرمات في جهتين

 ّإن وجوب الأكثر في الدوران بين الأقـل والأكثـر في الواجبـات: الجهة الأولى
 كـما في مثـال دوران ،ّقـلنة زائدة عـلى الأوفيه مؤّ لأن الأكثر نة،و مؤّشدهو الأ

 ب مـنّتتطلـ أجزاء عشرة، فمن الواضح أن العشرة أجزاء أو الصلاة بين تسعة
 .أجزاءموؤنة زائدة على التسعة ّالمكلف 
ّ لأن مؤونـة،ّأقـل يكـون  الأكثـر ّ فـإنمـات،ّفي المحرّقل والأكثر في الأّأما 

نـاب عنهـا  يكفـي في الاجت-ًمثلا وهو حرمة رسم تمام جسم الحيوان  -الأكثر 
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 للحـرام، اً مرتكبـّيده فلا يعد أو جزء من الجسم، فلو ترك رسم رجله ّ أيبترك
ّقل، لأنه نة هو الأو مؤّشدوعلى هذا يكون الأ د بحرمة رسم الـرأس فقـط، ّمحدّ

 ّشـدالأّ لأنـه ؛ّقـلمات عن الأّفي المحرّقل والأكثر نجري البراءة في الأ ومن هنا
 .مؤونة

بيان أكثر هو الـذي نجـري عنـه الـبراءة،  إلى يحتاجإن الذي  : أخرىبعبارة
حرمة الـرأس  أم ، هل حرمة تمام جسم الحيوانأكثربيان  إلى يحتاجما ففي المقام 

ّ لأن  هـو حرمـة الـرأس فقـط،أكثـربيان  إلى فقط؟ من الواضح أن الذي يحتاج
، ءجـز ّ أييكفي في اجتنابهـا تـركّ لأنه مؤونة؛ّأقل يكون  الأكثر اجتناب حرمة

 والمـشكوك حرمتـة هـو رسـم )كثرالأ (ن حرمته هو رسم تمام الجسمّالمتيقّلأن 
  أن حرمـةتّـضح، ومن هنا يّقل فنجري البراءة عن الأ)ّقلوهو الأ (الرأس فقط

 . في باب الواجبّقلفي باب الحرام تناظر وجوب الأالأكثر 
 بـين ّترددفي الواجبـات قـد يـكثـر والأّقـلإن الدوران بين الأ: الجهة الثانية

ّقـل والأكثـر الأّأما  بين التعيين والتخيير، ّترددفي الشرائط، وقد يّقل والأكثر الأ
هـي  الأكثـر حرمةّ لأن  بين التعيين والتخيير؛ّترددمات فهو منحصر بالّفي المحر

 ّكلف، فالمًتخييرا أحد الأجزاء ة وجوب تركّحرمة لمجموع الفعل، فتكون في قو
جـزء آخـر، وهـذا  ّ أو أياليد أو مة أن يترك رسم الرجليكفيه في اجتناب الحر
 حرمـة - ة بهـذا الجـزء بالخـصوصّتعلقـالحرمة مّ لأن ،ّقلبخلافه في حرمة الأ

 هـذا -جـزاءالأ أحـد  بين وجوب تركاًّمر مردد فيكون الأ-ًمثلا رسم الرأس 
 أن تّضح وبين وجوب ترك هذا الجزء بالخصوص، ومن هنا ي-كثرمن طرف الأ

  .التعيين وفي المحرمات يشابه الدوران بين التخييرّقل والأكثر ران بين الأالدو
 ّعن الأقلمات هو البراءة ّفي المحرّقل والأكثر حكم الدوران بين الأ

، ولا تعارضـها الـبراءة عـن ّقـلهو جريان البراءة عن حرمة الأهنا الحكم 
ة وجوب تركـه ّ قو في)حرمة رسم الرأس فقط (ّقلحرمة الأّ لأن ،كثرحرمة الأ
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  في قـوة وجـوب تـرك أحـد)حرمـة رسـم تمـام الجـسم( الأكثر ، وحرمةًتعيينا
بين التعيين والتخيير، ومـن الواضـح أن الـدوران مر ، فيدور الأًتخييراالأجزاء 

 وذلـك -لا الحقيقـي -ي بين التخيير والتعيـين يحـصل فيـه الانحـلال الحكمـ
حرمة رسم الرأس (ّقل ي عن حرمة الأالبراءة تجرّ لأن لانحلال الركن الثالث؛

 )رسـم تمـام الجـسم(كثـر  من دون أن تعارضـها الـبراءة عـن حرمـة الأ)فقط
يكون  الأكثر جريانها عن حرمةّ لأن ؛كثرلاستحالة جريان البراءة عن حرمة الأ

هو جواز رسـم تمـام  الأكثر معنى البراءة عنّ لأن  في المخالفة القطعية؛ًترخيصا
سواء كان الحرام المعلـوم  أي ،تقديرّ كل هو معلوم الحرمة علىجسم الحيوان، و

وعليـه  )تمـام جـسم الحيـوان (كثرالأ أم )رسم الرأس فقط (ّقل هو الأجمالبالإ
 وهو يعني الترخيص في ،ّقل الترخيص في الأّتضمني الأكثر يكون الترخيص في

ص ّيرخلا  ّالمؤمن الأصل  أنّتقدم، وجمالالمخالفة القطعية للحرمة المعلومة بالإ
 .القطعيةالمخالفة  عن

 وهـو حرمـة رسـم الـرأس فقـط، ّقل أن البراءة تجري عن الأتّضحوبهذا ي
ص من حرمة تمام الجسم بـترك ّفيحرم عليه رسم تمام الجسم، لكنه يمكن التخل

 .)١(هئأحد أجزا
 

ّالأقل والأكثر في المحر>: + قوله•   .<ماتّ
ّفي الـدوران بـين الأقـل والأكثـر في ن جريان البراءة  أقي العراّحققذكر الم
ّ لأن ّالدوران بين الأقـل والأكثـر في الواجبـات؛ أولى من جريانها في ّالمحرمات

  هنـاك لا يجـري هنـا،ّبعض وجوه المنع عن جريانها في جانب الوجوب لـو تـم
                                                 

ّ أن البراءة هنا أولى من جريانها في الدوران بين الأقـل والأكثـر في +ذكر المحقق العراقي ) ١(
 .ّالواجبات، وسيأتي ذكرها والمناقشات حولها في التعليق على النص
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ل حـاّ كل ن علىّمتيقّقل ن وجوب الأمن أ + ا ذكره صاحب الفصوللمذلك و
ذلـك لا  و،الـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي وً،لااستقلاًضمنا أو ا مّإ

لا  هذا الوجـه و.سقوط التكليف ولا يقطع بالفراغّقل بالأ إذ بالأكثرّ إلا يكون
 فما هـو ، تركه بترك جزء منهّحققيقطع بت الأكثر و حرمته هوّتيقنالمّ لأن هناّيتم 
هو و( ما لم يترك وً متروك حتما)جم الحيوانوهو تصوير كامل ح ( الحرمةّتيقنم

  .)١( الأمرّأول مشكوك الحرمة من )تصوير بعض منه
 مات من الواجباتّية جريان البراءة في المحروّمناقشة المحقق العراقي في أول

ً الأقل في المقام أيضا معلوم الحرمة نّأوقد يناقش في ذلك ب ًا اسـتقلالا أو مّإّ
ًاله وعدم عـصيانه إلا بتركـه رأسـا ولا يعلم بامتثًضمنا  ًنـةوؤ مّ الأشـد، نعـم.ّ

ّ في جانـب الوجـوب كـان هـو الوجـوب الـضمني للأقـل دون ًوالأكثر زحمـة
ّ الحرمة الاسـتقلالية للأقـل ًنةوؤ مّ فالأشد، بينما هنا الأمر بالعكس،الاستقلالي

ب بعينـه يجـري في بـا وعليه فبرهان صاحب الفصول -كما أشرنا -لا الضمنية 
ّمات، لأن حرمة المجموع تستلزم حرمة كل جزء ضمنا، وعـلى هـذا فـإن ّالمحر ً ّّ

ّم بين الأقل والأكثر يصح أن يقالّدوران أمر المحر ّإن الأقل معلوم الحرمة على : ّ
ًكل حال إما استقلالا أو ضـمنا، والـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي،  ً ّ ّ

َّوالفراغ اليقيني لا يتحقق إلا بتر  .ّك الأقلّ
 ةّتقدم على المناقشة الم السيد الشهيدجواب

ّن المناقشة المتقدمة غير تامةأ إلى +ذهب السيد الشهيد  مـا ّ وأن الـصحيح،ّ
 : لما يليوذلك + العراقي ّحققيقوله الم

ًأولا> ن الـذي أإشكال في لا  ف،للحرمة الضمنيةًلا  معقوًنا معنىّتصور لو :ّ
 ،هو الحرمـة الاسـتقلالية لا الـضمنيةّ إنما كم العقل بحّنجزيت وّتشتغل به الذمة

                                                 
 .٣٦٢ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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عليه فقانون الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني لا  وبخلاف باب الوجوب،
يمكن تطبيقه في المقام على الحرمة الضمنية كما كان يمكن تطبيقه على الوجـوب 

 . الضمني
ون مـن الانحـلال في الحـرام يكـّقل والأكثر ن جريان البراءة بين الأإ: ًيانثا

ّ لأن التخيير لا الانحـلال الحقيقـي، والحكمي كجريانها في الدوران بين التعيين
ة وجوب ّالذي يكون في قو الأجزاء  الحرمة مجموعّتعلقن مأتعني  الأكثر حرمة

  الحرمة هـو الجـامع بـينّتعلقن مأتعني ّقل حرمة الأ و،ً الأجزاء تخييراترك أحد
 ذاك الجزء بالذات، وة وجوب ترك هذا الجزء بالذاتوّالذي يكون في قالأجزاء 

 فـرد،ّحـصة والآخـر  و التكليف بين عنوانين أحدهما جامعّتعلقهذا دوران لمو
 وإنـما الـذي لا انحـلال حقيقـي فيـه والتخيـير وهذا من الدوران بين التعيينو

لا تعـارض بـالبراءة ّقل ن البراءة عن حرمة الأأعلى أساس  والانحلال حكمي
حال فيكون مخالفـة قطعيـة ّ كل فعل المجموع يعلم بحرمته علىّ لأن ؛ الأكثرنع

 .)١(<لا يمكن الترخيص فيها
ّ  

 الأكثر أو م هل هوّهو أن المحر مات،ّفي المحرّقل والأكثر  الدوران بين الأ•
 أو صوير رأس الحيـوان فقـطة بـين تـّمـرددعلم بحرمـة  إذا ، من قبيل ماّقلالأ

 ؟حرمة تصوير كامل جسمه
 : مات من جهتينّفي الواجبات وفي المحرّقل والأكثر  الفرق بين الأ•

ــة الأولى ــر  إن وجــوب:الجه ــين الأ الأكث ــدوران ب ــر في ال ــل والأكث في ّق
 يكـون كثرفي المحرمات، فالأّقل والأكثر في الأّأما نة، و مؤّشدالواجبات هو الأ

 .ّقلة، فنجري البراءة عن الأمؤونّأقل 
                                                 

 .٣٦٣ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ّترددفي المحرمات منحـصر بـالّقل والأكثر الأبين إن الدوران : الجهة الثانية
هي حرمـة لمجمـوع الفعـل، فتكـون في  الأكثر حرمةّ لأن بين التعيين والتخيير؛

الحرمة ّ لأن ،ّقل، وهذا بخلافه في حرمة الأًتخييرا أحد الأجزاء قوة وجوب ترك
  . الجزء بالخصوصة بهذاّتعلقم

 ّ حكم الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات هو الـبراءة، ولا تعارضـها•
ة ّ في قـو)حرمة رسـم الـرأس فقـط (ّقلحرمة الأّ لأن ،كثرالبراءة عن حرمة الأ
ة وجـوب ّ في قـو)حرمة رسم تمـام الجـسم( الأكثر ، وحرمةًوجوب تركه تعيينا

بين التعيين والتخيير، فيحصل الانحـلال مر ، فيدور الأًتخييرا الأجزاء ترك أحد
 .لركن الثالثالحكمي؛ لانحلال ا
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 لحاق الشبهة الموضوعية بالشبهة الحكميةإ •
 +ّ للمحقق النائيني+مناقشة السيد الشهيد •
 ّالأقوال في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر •

ü ياطالاحت: ّالقول الأول 
ü البراءة: القول الثاني 
ü التفصيل بين التكاليف: القول الثالث 
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ّمـن الـدوران بـين الأقـل  كان البحث في الشبهة الحكمية، والمراد ّتقدمفيما 
، سواء كان كثربالأّقل أم  بالأّتعلق هل الشبهة الحكمية هو أن الجعلوالأكثر في 

 التكليف بـين الـصلاة ّترددمات، كما لو ّفي المحر وأفي الواجبات ّقل والأكثر الأ
ت الحرمة المعلومة بين حرمة رسم تمـام ّترددفيما لو  أو وبين عشرة، أجزاء سعةتب

 .جسم الحيوان وبين حرمة رسم الرأس فقط
 .ّ الأقل والأكثر بنحو الشبهة الموضوعيةوالآن يقع البحث في الدوران بين

، حيث يوجـد ّتعلق المّتعلق المراد بالموضوع هنا هو مّومن الجدير بالذكر أن
فـالحكم هـو  )عتق رقبـةإ: ( فلو قال المولى.ّتعلق المّتعلق ومّتعلقلدينا حكم وم

 . هو الرقبةّتعلق المّتعلق هو العتق، ومّتعلق والم،الوجوب
هـي : كثـر والأّقـلبـين الأمـر هة الموضـوعية في دوران الأوالمراد من الشب

بالحـالات الخارجيـة، لا ّ المكلـف جهـل إلى فيهـاّ الشك ّالشبهة التي يكون مرد
 ّصـحةيؤكل لحمه مـانع مـن  بأن ما لاّ المكلف جهله بالجعل، من قبيل أن يعلم

 لا؟ أم مما يؤكل لحمهصنع في أن هذا الثوب هل ّيشك الصلاة، و
 ّ هل يوجد دوران بين الأقل والأكثر في الشبهات:ل المطروح في المقاموالسؤا
  الموضوعية؟

 

ّإلحـاق الـشبهة الموضـوعية عنـد الـشك بالأقـل  إلى ذهب الـسيد الـشهيد ّ
ّ عند الشك في الأقل والأكثر، كما إذا علم المكلف بـأن والأكثر بالشبهة الحكمية ّ ّ

ّا لا يوكل لحمه مانع في الصلاة وشك في أن هذا اللباس هل هو مما يؤكل لحمه م
ّأو لا، فتجري البراءة عن مانعية مأكول اللحم في صحة الصلاة، أو البراءة عـن 
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ّوجوب التقيد بعـدم كـون الثـوب ممـا يؤكـل لحمـه؛ لأن الـدوران في الـشبهة  ّ
ّالموضوعية عند الشك في الأقل والأكثر يرجع حق ّيقـة إلى الـدوران بـين الأقـل ّ

ّوالأكثر، ومرده إلى العلم بوجوب الأقل  العلم بوجوب الصلاة مـع عـدم أي (ّ
ّوهـو تقيـد الـصلاة بعـدم كونهـا بمـأكول ( في وجوب الزائد ّوالشك) ّتقيدها
ّفتجري البراءة عن التقييد، لأن الشك في مانعيـ) اللحم ة شيء أو عـدم مانعيتـه ّ

تكليف الزائد، بلا فرق بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية، ّيرجع إلى الشك في ال
 .ّوالمرجع فيه هو البراءة كما تقدم

كون لهـا موضـوع يالتفصيل بين التكاليف التي ّذهب المحقق النائيني إلى و
ّمتعلق المتعلق أي -خارجي  ؛  وبين التكاليف التي ليس لها موضـوع خـارجي-ّ

 أو الجـزء( في الواجبـات الـضمنيةالأكثـر ّقـل وبـين الأمـر ن دوران الأأفذكر 
تصوير الـشبهة الموضـوعية فيـه ، يكون ّتعلق المّتعلق ومّتعلقالتي لها م) الشرط
في أن ّوشـك يؤكل لحمه مانع من الصلاة،  أن ما لاّ المكلف ، كما لو علمًمعقولا

ّقـل المـانع بـين الأأمـر يـدور ؛ حيث لا أم يؤكل لحمه هذا الثوب هل هو مما لا
ّالأقل وجوب الصلاة مـع عـدم تقيـدها  ّ فإن.بنحو الشبهة الموضوعيةالأكثر و ّ

 كون الثوب ممـا  بعدمّتقيدل الصلاة مع الّيمثّبغير مأكول اللحم، أما الأكثر فهو 
ٌالواجب متعلق بموضوع خـارجي هـو اللبـاس،  :، ففي هذه الحالةيؤكل لحمه ّ

ّفيمكن تصور الشبهة الموضوعية عند الشك بين ا  .ّلأقل والأكثرّ
، فـلا ً كما في وجوب القراءة مثلا،لم يكن للتكليف موضوع خارجيّأما إذا 

 بنحـو الـشبهة الموضـوعية، ولا يكـونّقل والأكثر فيه بين الأمر  الأّترددمعنى ل
َّالشك إلا  في أن الواجـب هـل هـو الحمـد ّيـشك الحكم، كـأن  أصل من ناحيةّ
 بموضـوع اًّتعلقـ لم يكـن م- القـراءةوهـو- الحمد فقط، فالواجب أم والسورة

 ّ وعليه فالـشك.ّكلفقول يصدر من المَّ إلا  لأنها ليس؛خارجي، كما هو واضح
، جـزاءفي الأّقل والأكثر في وجوب قراءة السورة وعدمها وإن كان يدور بين الأ
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 منشأه الجهل بالجعل، وليس الجهـل بالموضـوع الخـارجي؛ لعـدم وجـود َّلكن
في الموضوع الخارجي من قبيل السالبة بانتفاء ّ الشك  فيكونوضوع الخارجي،الم

 . ق الجهل بهلّليس له موضوع خارجي لكي يتع إذ ؛الموضوع
الـذي لـه يكـون ) الـشرط أو الجـزء(  أن الواجـب الـضمنيتّضحوبهذا ي
بنحـو الـشبهة فيـه ّقـل والأكثـر  دوران البحث بـين الأّتصور يمكن ،موضوع

ّقـل  بـين الأٍ دورانّتصوريكن موضوع خارجي فلايمكن لم ّأما إذا الموضوعية، 
 .في الشبهات الموضوعيةوالأكثر 

إن الأحكام الـشرعية الوجوبيـة والتحريميـة >: وهذا ما ذكره الميرزا بقوله
الصادر عنـه بتحريـك عـضلاته ّ المكلف ها بفعلّتعلقبعد ما كان لا محيص عن 

 كالصلاة حيث - بموضوع خارجي ّتعلقلا يكون لها ّ، إما عن إرادته واختياره
مـن دون ّ المكلف الأفعال والأقوال الصادرة عن جوارحَّ إلا ها ليستءَإن أجزا

 بموضـوع ّتعلـقأن يكـون لهـا ّإما و...  - بموضوع خارجيّتعلقأن يكون لها 
لم يكـن للتكليـف  فـإن ...  كوجوب إكرام العالم وحرمة شرب الخمر،خارجي
ّ المكلـف يتـه سـوى وجـود شـخصّيعتبر في فعل فلا ، بموضوع خارجيّتعلق
يكـون ّ المكلـف  فعنـد وجـود، المعتـبرة فيـهّاصـة للـشرائط العامـة والخًواجدا

لـيس للعلـم دخـل في فعليـة ، إذ لم يعلـمّ المكلـف أو ، علـم بـهًفعلياالتكليف 
 العقوبـة عـلى ّ وتـصحّنجز وبعد العلم به يت- ّمحله كما أوضحناه في -التكاليف 
 .)١(< الشبهة الموضوعيةقّق تحّتصور وفي هذا القسم من التكاليف لا ي،مخالفته

  النائينيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
 الواجب الضمني الذي لـه موضـوع ه فيّمن أن(  من الميرزا النائينيّتقدمما 

ــل والأكثــر بنحــو الــشبهة  ــين الأق ّخــارجي يمكــن تــصور دوران البحــث ب ّ
                                                 

 .٣٠٣-٣٠٠، ص٢ج: جود التقريراتأ :؛ وانظر٣٩١ص ،٣ج: لأصولفوائد ا) ١(
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ّن موضوع خارجي فلايمكن تصور دوران بـين الأقـل ّالموضوعية، أما إذا لم يك ّ
؛ لإمكان تـصوير الـشبهة الموضـوعية ّ غير تام)والأكثر في الشبهات الموضوعية

 في الواجبات التي لهـا : أي،في كلا القسمين) الجزء أو الشرط( للواجب الضمني
التي ليس لها موضوع خارجي، كـما في  أو  كما في لباس المصلي،موضوع خارجي

 .جوب السورةو
ّأما القسم الأول   الواجبات التي لها موضوع خارجي، كما في لباس المصلي-ّ

 .ّتقدمره الميرزا فيما ّواضح كما صومر  فالأ-
 الواجبات التي ليس لها موضوع خارجي، كما في وجوب -ّأما القسم الثاني

وذلـك في الشبهة الموضوعية؛ ّقل والأكثر في الأّ الشك  فيمكن تصوير-السورة
 ّصحةنفسه، من قبيل حالة المرض وحالة الّ المكلف من خلال ملاحظة حالات

ّ المكلـف ن السورة كانـت واجبـة عـلىأ، فلو افترضنا ّكلف على المتعرضالتي 
ّ المكلف شك وغير واجبة على المريض، لكنالسليم،   في مرضه، هل هو مـريضّ

 ويكون الواجب عليـه هـو ب عليه قراءة السورة،تج فلا ،ًكان مريضا فإن لا،أم 
جـب عليـه قـراءة الـسورة، ت فًقراءة الحمد فقط، وإن كـان صـحيحاّقل أي الأ

 .قراءة الحمد مع السورة الأكثر أي فيكون الواجب عليه
في جزئيـة الـسورة، مـع أنهـا ّيشك في هذه الحالة ّ المكلف ومن الواضح أن

 . له بموضوع خارجيّتعلقواجب ضمني لا 
ّ لأنه شك اءة عن الجزء المشكوك؛والحكم هنا البر  .في تكليف زائدّ

ّ 

 فــرض ذهــب إليــه الــشيخ الأنــصاري، حيــث. الاحتيــاط: ّالقــول الأول
منـه  والأكثر،ّقل و مصداقه بين الأّمرددّأمر بمفهوم مبين  إذا موضوع الكلام ما

 أو ثلاثـونّ أنـه فيّشك  فـ،ين الهلالـينهو ما ب ووجب صوم شهر هلالي، إذا ما
 أو هو الفعل الرافـع للحـدث وأمر بالطهور لأجل الصلاة إذا مثل ما وناقص،
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 .الغسل الرافعين أو ء للوضوء  في جزئية شيّالمبيح للصلاة، فشك
 ،ًتفـصيلا معلوم ين التكليف بمفهوم مبّنجز بلزوم الاحتياط لت+م َحكف

 . هو مجرى قاعدة الاشتغالّقل، والأه بقّقهو في تحّ إنما ّالشكو
للمـأمور شيء في جزئيـة ّ إذا شك  فيما:المسألة الرابعة>: وهذا ما ذكره بقوله

 مـصداقه ّمرددأمر بمفهوم مبين  إذا به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي كما
 وهو ما بين الهلالـين -وجب صوم شهر هلالي  إذا ما: ومنه. والأكثرّقل بين الأ

، أمـر بـالطهور لأجـل الـصلاة إذا مـا: ومثل. ناقص أو  في أنه ثلاثونكّ فش-
 أو للوضـوءشيء في جزئية ّشك ف، المبيح للصلاة أو أعني الفعل الرافع للحدث

 التكليـف ّنجـزالمفـروض تّ، لأن الاحتيـاط: واللازم في المقام. الغسل الرافعين
فمقتضى أصالة عدم ّقل، الأه بقّقفي تحّ الشك وإنماًتفصيلا، بمفهوم مبين معلوم 

ولا يجري هنا ما . بالأكثر الإتيان عدم الاكتفاء به ولزوم: ه وبقاء الاشتغالقّقتح
منـه في ّ لابـد البيان الذيّ، لأن  على البراءةّ من الدليل العقلي والنقلي الدالّتقدم

 ذافإًتفصيلا، نه ّفلا يقبح المؤاخذة على ترك ما بي، التكليف قد وصل من الشارع
 يحكـم بوجـوب -ً أيـضا -والعقـل . ه في الخارج فالأصل عدمـهقّقفي تحّشك 

ألا  . المبين المـأمور بـهّأعني المفهوم المعينًتفصيلا، القطع بإحراز ما علم وجوبه 
لا  أم  كأن لم يعلم أنه أتى بها-المعلومة  الأجزاء في وجود باقيّ شك أنه لو: ترى

 .)١(<بها؟ الإتيان وب كان مقتضى العقل والاستصحاب وج-
ّعند الشك في الأقل  بين ما نحن فيه وبين الشبهة الحكمية رقالف ذكر أن َّمثُ ّ

 الـشبهة الحكميـةفي  أن نفـس التكليـف : هو،التي حكمنا فيها بالبراءةوالأكثر 
وهـذا ، ه بالمـشكوكّتعلقـوبـين لاً  بين اختصاصه بالمعلوم وجوبـه تفـصيّمردد

، المؤاخذة على ترك المشكوك إلى مرجعهّ، لأن ضى العقلالترديد لا حكم له بمقت
                                                 

 .٣٥٣ص ،٢ج: فرائد الأصول) ١(
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 .وهي قبيحة بحكم العقل
 مبـين ا التكليف فيهـّتعلقم فإن - أي الشبهة الموضوعية-  فيهما نحنّأما و

ه في قّقـفي تحّ الـشك وإنـما، ف للعقل والنقل فيهّلا تصرًتفصيلا،  معلوم ّمعينو
العقـل من الواضـح أن و، هقّقدم تحالأصل عو، المعلومة الأجزاء الخارج بإتيان

 .)١(ّحققفي التّ الشك عندبوجوب الاحتياط  ّيستقل
 .ّ، كما تقدم في الشرح+ذهب إليه الشهيد الصدر. البراءة: القول الثاني
التفصيل بين التكاليف التي لهـا أي . التفصيل بين التكاليف: القول الثالث
ليف التي لـيس لهـا موضـوع وبين التكافتجري فيه البراءة، ، موضوع خارجي

ّ، فلاتجري فيها البراءة، كما تقدم تفصيله في ثنايا البحث، وهو ما ذهـب خارجي
 ّإليه المحقق النائيني

ّ 

 ّ الـشبهة التـي يكـون مـرد:ّقـل والأكثـر المراد من الشبهة الموضوعية للأ•
 بالحالات الخارجية، لا جهله بالجعل، كما لـو علـمف ّ المكلجهل إلى فيهاّالشك 

في أن هـذا الثـوب ّيشك  الصلاة، وّصحةبأن ما لايؤكل لحمه مانع من ّالمكلف 
 لا؟ أم هل هو مما يؤكل لحمه

 : قولانّقل والأكثر  في الشبهة الموضوعية للأ•
في الـشبهات ّقـل والأكثـر بـين الأمـر اختـصاص دوران الأ: ّالقول الأول

 . كمية، ولا يجري في الشبهات الموضوعيةالح
التفصيل بين التكاليف التي تكون لها موضوع خارجي وبـين : القول الثاني

 . التكاليف التي ليس لها موضوع خارجي
التـي لهـا موضـوع خـارجي، ) الـشرط أو الجزء( ففي الواجبات الضمنية

                                                 
 .٣٥٣ص ،٢ج: انظر فرائد الأصول) ١(
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 ية، كـما لـو علـمفي الشبهة الموضـوعّقل والأكثر يمكن تصوير الدوران بين الأ
في أن هذا الثوب هـل هـو ّوشك أن ما لايؤكل لحمه مانع من الصلاة، ّالمكلف 

 لا؟  أم مما لايؤكل لحمه
، فـلا ًلم يكن للتكليف موضوع خارجي كما في وجوب القراءة مـثلاّأما إذا 

 بنحـو الـشبهة الموضـوعية، ولا يكـونّقل والأكثر فيه بين الأمر  الأّترددمعنى ل
َّالشك إلا  .الحكم أصل من ناحية ّ

ص في إمكـان تـصوير الـشبهة ّتـتلخ  النـائينيّحقـقللمصنفّ  مناقشة الم•
 .في كلا القسمين) الشرط أو الجزء(الموضوعية للواجب الضمني

ّأما القسم الأول  الواجبات التـي لهـا موضـوع خـارجي، كـما في لبـاس - ّ
 .واضحمر  فالأ-المصلي

التـي لـيس لهـا موضـوع خـارجي، كـما في  الواجبـات - ّأما القسم الثـاني
في الشبهة الموضوعية؛ ّقل والأكثر في الأّ الشك  فيمكن تصوير-وجوب السورة

 .نفسهّ المكلف وذلك من خلال ملاحظة حالات
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ّ 

 
  في إطلاق الجزئية والشرطية في حالتي المرض والسفرّالشك •

 ّتعذرطلاق الجزئية والشرطية في حالتي النسيان أو ال في إّالشك •

 ّالشك في إطلاق الجزئية لحالة النسيان : ّالمقام الأول •
ü ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت 
ü ارتفاع النسيان في داخل الوقت 

ü الدوران في حالة النسيان أولى بجريان البراءة 

 وجوه أخرى لإمكان تكليف الناسي  •

 يه الأمر إلى العاجز أو الناسيالمانع الداخلي لتوج •

ü عدم شمول الأمر للعاجز والناسي: التقريب الأول 

ü ّالتمسك بحديث الرفع: التقريب الثاني 
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، ففـي كثـر والأّقـلبـين الأمر ة في دوران الأّهذا التنبيه من التنبيهات المهم
ّ إذا شك المكلـف بعد أن فرغنا من البحث فيما :+ صنفّهذا التنبيه يقول الم في ّ

المانعيــة للواجــب في حالــة عــدم وجــود دليــل لفظــي  أو الــشرطية أو الجزئيــة
 إلى الأصـول المـشكوك، نرجـعمـر مانعية الأ أو جزئية وأاجتهادي على شرطية 

 سواء كـان المـشكوك - للمشكوكّقل والأكثر العملية في مسألة الدوران بين الأ
 .كثرالبراءة عن وجوب الأ أصل  وهو-ًنعاماًطا أم شراً أم جزء

 شرطيتـه أو وفي المقام نفرض أننا يوجد عندنا دليل لفظي على جزئيـة شيء
مانعيته، لكن شككنا في أن هذا الدليل اللفظي على جزئية ذلك الشيء هل له أو 

ليس له أم  السفر أو الشرط في حالة المرض أو  لحالة النسيان لذلك الجزءإطلاق
 المـولى بوجـوب قـراءة الـسورة في الـصلاة، وشـككنا أن  أمرلوًمثلا ، فإطلاق

أن قـراءة الـسورة واجبـة في  أم افي حالة النسيان لهّ حتى السورة هل هي واجبة
 ر فقط؟ ّحالة التذك

، ففي هذه الحالـة ً أيضا يشمل حالة النسيانإطلاقن كان للدليل اللفظي إف
 إلى يحتـاججزاء ّ، تكون صلاته باطلة، لأن الإًسياناأ السورة نالذي لم يقرّالمكلف 

 .لم يأت بالمأمور على الوجه المأمور بهّ لأنه جزاء،دليل، ومقتضى القاعدة عدم الإ
 .، فصلاته صحيحةً لحالة النسيان مثلاإطلاقوإن لم يكن للدليل اللفظي 

مـر لسابقة لدوران الأ الفرق بين مسألتنا في المقام والمسألة اتّضحوعلى هذا ي
 الـبراءة في مـورد إجـراءالـشرطية، ففـي المقـام  أو في الجزئيةّقل والأكثر بين الأ

في المـسائل الـسابقة ّأمـا في سـعته وضـيقه، ّنـشك وجود الدليل الاجتهادي، و
فهو في حالـة عـدم وجـود دليـل اجتهـادي لا ّقل والأكثر بين الأمر لدوران الأ

 .ما لهًية ولا نفياالجزئ أو  للشرطيةًإثباتا
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  الـدليل وعدمـه للجزئيـة والـشرطيةإطـلاقفي ّ الـشك ومن الواضـح أن
 إلى يرجـع الـسفر أو المـرض أو والمانعية في الواجب الارتباطي لحالـة النـسيان

 -ًمـثلا قراءة السورة -بالجزء المشكوكّ لأن الإتيان ؛كثر والأّقلالدوران بين الأ
 وبـين كونهـا )من دون الـسورةأي ( أجزاء عةبين الصلاة تسمر يعني دوران الأ

 للـدليل اللفظـي إطـلاقفرضنا عدم وجود إذا ف )مع السورةأي ( أجزاء عشرة
 ّقـلهـو الأّ المكلـف فالواجب علىّ أو التعذر، السفر أو المرض أو لحالة النسيان

 .كثر للدليل اللفظي فالواجب هو الأإطلاقفقط، وإن وجد 
العـذر لـيس  أو النـسيان أو المـرض أو الـسفرمن ّ المكلف وبما أن حالات

 إطـلاق في بعـضها، كحالـة شـكال لوجـود الإ؛بمستوى واحد من الوضـوح
 الجزئيـة لـصورة إطـلاقفي ّ الـشك لجزئية لصورة نسيان ذلـك الجـزء وحالـةا

 وبعـد ذلـك نتنـاول  البحث في حالتي المرض والـسفر،ًلاوّألذا نتناول  ره،ّتعذ
 .شكالهما الإ وقع فيينالحالتين اللت

 

 إطـلاقفي ّ شـك شرطية شيء للواجب، لكـن أو ، كما لو علم بجزئيةوهذا
 أو  في شـمول هـذه الجزئيـة لحالـة المـرضّالشرطية، فشك أو دليل هذه الجزئية

ّوشـك الواجبة، بأن السورة جزء في الصلاة ّ المكلف السفر، من قبيل ما لو علم
 .السفر أو في جزئيتها في حالة المرض

 أو الـشرطية المـشكوكة والحكم في هذه الحالة هو جريان البراءة عن الجزئية
وهو الصلاة من  (ّقلدوران الواجب بين الأ إلى في هذه الحالةّ الشك مرجعّلأن 

كم  فيكون الحكم هو عين الح).وهو الصلاة مع السورة( والأكثر )دون السورة
الشرطية وهـو الـبراءة عـن وجـوب الزائـد؛  وأالجزئية  أصل فيّ الشك في حالة

 إلى  الكلام فيه، وقلنا أنه يرجـعّتقدمالذي ّقل والأكثر لأنها من الدوران بين الأ
 . بوجوب الزائد فيكون مجرى لأصالة البراءةّ والشكّقلالعلم التفصيلي بالأ
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ّ 

حـالتين، في عـدمها  أو  وقع في جريـان الـبراءةشكال أن الإّتقدمذكرنا فيما 
الـشرط،  أو في إطلاق الجزئية والشرطية لصورة نسيان الجـزءّ الشك وهما حالة

 :ره، وعليه يقع البحث في مقامينّهما لحالة تعذإطلاقفي ّ الشك وحالة
  الجزئية لحالة النسيان قإطلافي ّالشك : ّالمقام الأول
 ّتعذرفي الإطلاق لحالة الّ الشك :المقام الثاني

ّ ّ  

 دل على جزئيـة شيء كوجـوب قـراءة الـسورة في ّكان لدينا دليل لفظي إذا
ّ صـلى المكلـف الصلاة الواجبة، وشككنا في سعة هذا الدليل وضـيقه، كـما لـو ّ

لم يأت بقراءة الـسورة في ّ أنه رّنسى قراءة السورة، وبعد الفراغ من الصلاة تذكو
 يـشمل حالـة إطـلاقففي هذه الحالـة إن قلنـا أن دليـل الجزئيـة فيـه  الصلاة،

كـون ي بالصلاة على وجهها المأمور به، فلا ِالنسيان، فهذا يعني أن الناسي لم يأت
 .ًمجزيا

شمل يـ في حالة التـذكر فقـط، ولا ّة مختصوإن قلنا أن دليل الجزئية للسور
نفيهـا، فهـذا  أو  على جزئية السورة في هـذه الحالـةّخاصالناسي، ولم يقم دليل 

أتى بالمأمور به على وجهه، وهو يقتضي ّ لأنه معناه أن صلاة الناسي تكون مجزية،
الحالـة هـذه ّ لأن ،ً مجزياّقل، لجريان البراءة عن الجزء المنسي، ويكون الأِجزاءالإ

في حالة النسيان، الذي يكـون  الأجزاء فيّقل والأكثر من موارد الدوران بين الأ
 .مجرى لأصالة البراءة عن الزائد المشكوك

 :من تحقيق الكلام في حالتينّ لابد :قال + صنفّلكن الم
 . أن يكون ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:الحالة الأولى
 .لوقتفي داخل االنسيان  ارتفاعأن يكون : الحالة الثانية
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  ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:ولىالحالة الأ
أنـه لا إشـكال ولا شـبهة في عـدم  + الـسيد الـشهيد رىفي هذه الحالة ي

وجوب قضاء الصلاة خـارج الوقـت، سـواء قلنـا بجريـان الـبراءة في مـسألة 
 .ةلم نقل بجريان البراء أم الارتباطيينّقل والأكثر الدوران بين الأ

الارتبـاطيين ّقـل والأكثـر والوجه في ذلك أنه في مـسألة الـدوران بـين الأ
، كثـرفي الأّإمـا  وّقـلفي الأمّـا إة يوجد علم بوجود جامع، وهذا الجامع ّتقدمالم

 . ّتقدمأم لا، كما  ّنجز مجمالي أن هذا العلم الإّتقدمومن هنا وقع البحث فيما 
يقـع في ّ الـشك نّإ فـ-د خروج الوقـتارتفاع النسيان بع أي -في المقامّأما 

بالجامع بين  إجمالي وجوب القضاء خارج الوقت، ففي هذه الحالة لا يوجد علم
ارتفاع النسيان كان خارج الوقـت بحـسب الفـرض، فـلا ّ لأن ،كثر والأّقلالأ

 ف بما نـسيه، نعـم يحـصل لـه علـمَّيكل الناسي لاّ لأن ،كثريحتمل التكليف بالأ
بوجوب القضاء عليـه، ومـن الواضـح أن ّإما  ما أتى به وّصحةبّ إما وهوإجمالي 

ّ الشك إلى الشك مرجع هذا وهو وجـوب القـضاء  في وجوب استقلالي جديد،ّ
ّمـصاديق الـشك  ما أتى بـه في الوقـت، وهـو مـن أوضـح ّصحةفي حالة عدم 

 .ى للبراءةرّالبدوي الذي يكون مج
ذا الفـرض لا علاقـة لـه  أن جريان البراءة عن القـضاء في هـتّضحوبهذا ي

الارتباطيين، سواء قلنـا بجريـان الـبراءة في ّقل والأكثر مسألة الدوران بين الأب
 .لم نقل بجريان البراءةّقل والأكثر أم مسألة الدوران بين الأ

 داخل الوقت ارتفاع النسيان في :الحالة الثانية
لقـراءة الـسورة نسيانه  إلى  من الواجب ثم التفتًجزءاّ المكلف نسي إذا كما

في داخـل ّ لأنـه ؛اًالتكليـف فعليـفي هذه الحالة يكـون وهو في داخل الوقت، ف
والناقصة ّتامة بالجامع بين الصلاة الّ إما  التكليفّتعلقبين مر الوقت، فيدور الأ
ّإما تعلقفي حالة النسيان، و التكليف بالجامع بين ( ّالأولفقط، وّتامة  بالصلاة الّ
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النـاسي، فـلا ّ حـق  يعني عدم ثبوت جزئية الـسورة في)ةالناقصوّتامة الصلاة ال
 معناه ثبـوت جزئيـة )فقطّتامة  التكليف بالصلاة الّتعلق (، والثانيعادةتجب الإ

وجـوب الجـامع عادة، فيكون الـدوران بـين الناسي، فتجب الإّ حق السورة في
ًوبين وجوب الصلاة التامة تعيينا  فالجامع هـو ،ثرّ، من الدوران بين الأقل والأكّ

ّالأقل والصلاة التامة هي الأكثر، وحيث إن وجـوب الأقـل ّّ  والأكثـر ن،ّ متـيقّ
 .بلا معارضة الأكثر مشكوك، فنجري البراءة عن وجوب

داخـل   ارتفاع النسيان فيحالة( تيجة العملية في الحالتيننّوبهذا يتضح أن ال
وهـي الـبراءة عـن واحـدة ) ارتفاع النسيان بعد خروج الوقـت، وحالة الوقت
نعم، الفرق بينهما أنه في الحالة الأولى تجري الـبراءة سـواء قلنـا بجريـان . الزائد

ّالبراءة في حالة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين أم لم نقل بـذلك، أمـا في  ّ
ّالحالة الثانية فهي من موارد الأقل والأكثر، وهو مجرى للبراءة كما تقدم ّ. 

 نصاري الأ اعتراض الشيخ
في داخـل  إليـه  من الواجـب والتفـتًنسي جزءاّ المكلف إذا  من أنّتقدمما 

ّالجـامع بـين الـصلاة التامـة ( ّقل التكليف بالأّتعلقعنده بين مر الوقت، يدور الأ
 . فتجري البراءة عن الأكثر)ةّالصلاة التام( ّ وبين تعلقه بالأكثر)والصلاة الناقصة

اعترض عـلى ذلـك وقـال إن هـذا التـصوير  +  الأنصاريأن الشيخَّ إلا 
أمكـن تكليـف  إذا فـيماّيـصح النـاسي،  إلى بالنسبةّقل والأكثر للدوران بين الأ

 .ًالناسي لا يرى نفسه ناسياّ لأن ؛، لكن تكليف الناسي محالّقلالناسي بالأ
ّقل إما  إن التكليف بالأ:بيان ذلك أن يكـون ّإمـا  بالناسي واًّأن يكون مختصّ

، ّكلـف المّعل هذا الخطاب على عنـوان طبيعـيُر، بأن جّ للناسي وللمتذكًشاملا
 :وعلى كلا التقديرين غير صحيح

ّأما الأول الناسي لا يرى نفسه ّ لأن  فهو محال،-ّقل اختصاص الناسي بالأ-ّ
 إلى ، ولا يمكن أن يلتفـتإليه اًهّ، وعليه فلا يمكن أن يكون الخطاب موجًناسيا
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نسيانه يزول النـسيان وينقلـب  إلى  الالتفاتّجردنه في حال النسيان، بل بمنسيا
 ًكـاّ ومحرًيمكـن أن يكـون باعثـا ر، وبما أن التكليف للنـاسي لاّالمتذك إلى الناسي

وإلى موضـوعه، فـلا يمكـن توجيـه  إليـه مـع الالتفـاتَّ إلا للعبد نحو العمل
 .ًفعلا إليه التكليف

 فهو -رّللناسي وللمتذكلاً  شامّقلون التكليف بالأ وهو أن يك- ّوأما الثاني
، مـع أن المتـذكر لا يكتفـي ّقـلر بالأّيلزم أن يكتفـي المتـذكّ لأنه ؛ً أيضاّغير تام

، وهو خـلاف مـا ّالاكتفاء بالناقص يعني إلغاء جزئية الجزء المنسيّ لأن ،ّقلبالأ
ا نعلم بجزئيـة الجـزء  في حالة التذكر، لأننّ المنسيء التكليف بالجزّتعلقعلم من 
 لا ّقل أن الأتّضحفي جزئيته للناسي، وبهذا يّ نشك ا لكنّ، المتذكرّمكلف للّالمنسي

النـاسي، وإنـما يحتمـل إجـزاؤه عـن الواجـب، ّ حـق فيً واجبـا يمكن أن يكون
، وفي مثل ّقلفي سقوطه عن الناسي بالأّيشك ، وكثرهو الأ الأصل فالواجب في

 .ل تجري أصالة الاشتغالذلك لا تجري البراءة، ب
أي في [الأقوى فيها >: بقوله + الأنصاري هذا الإشكال أشار الشيخوإلى 

أن يقـوم َّ إلا أصالة بطلان العبادة بنقص الجـزء سـهوا] ًمسألة ترك الجزء سهوا
ّصحة، لأن  على الّ أو خاصّدليل عام  في ًجـزءا في حال العمد كان ًجزءاما كان ّ

 وهو ، للمأمور بهً به موافقاُّ فلم يكن المأتي،بّفى انتفى المرك فإذا انت،حال الغفلة
 .معنى فساده

 فـإن ،عموم جزئيته لحال الغفلة فلأن الغفلة لا توجب تغيير المأمور بـهّأما 
 الأمـر ّغفـل عـن الـسورة في الأثنـاء لم يتغـير إذا المخاطب بالصلاة مع السورة

، من الشارع أمر آخر حين الغفلة إليه بة ولم يحدث بالنس،قبل الغفلة إليه هّالمتوج
. ً أصلا بها من غير سورة غير مأمور بها بأمرّ فالصلاة المأتي،غافل عن غفلتهّلأنه 

 لاسـتحالة تكليـف ؛ه الأمـر بالـصلاة مـع الـسورة إليـهّعدم توج: غاية الأمر
 ً نظير من غفل عن الصلاة رأسـا، الغفلةت فالتكليف ساقط عنه ما دام،الغافل
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بها بمقتضى الأمر  الإتيان  وجب عليهٍ فإذا التفت إليها والوقت باق،نام عنها أو
 .)١(<لّالأو

 نصاريجواب الشهيد الصدر على اعتراض الأ
 إمكـانعـدم ّقـل أو  وهو استحالة تكليـف النـاسي بالأّتقدمإن المحذور الم

  وذلـك لإمكـانّتـام،ر، غـير ّالـشامل للنـاسي والمتـذكّ المكلـف التكليف على
والصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان، وذلـك ّتامة التكليف بالجامع بين الصلاة ال

ر ّبالمتـذكّتامـة ، بنحو تقييد الصلاة الّكلف المّطبيعيًها إلى ّوجبجعل التكليف مت
حـدى إيجـب عليـه ّ المكلـف : الخطاب هكـذاّوالصلاة الناقصة بالناسي، فكأن

لايلـزم منـه محـذور  و،ًلناقصة إن كان ناسـيا واًراّإن كان متذكّتامة ال: الصلاتين
 .ّقلر على الأّالناسي ولا محذور اقتصار المتذك إلى عدم إمكان وصول التكليف

محـذور عـدم إمكـان وصـول أي  (ّ الأولوالوجه في ذلك، هو أن المحذور
موضوع التكليف ليس هو النـاسي، بـل ّ لأن ى هنا؛ّ لا يتأت)الناسي إلى التكليف

 بأفـضل ًأن النـاسي يـرى نفـسه آتيـامـر ، غايـة الأّكلف المّطبيعيالموضوع هو 
 .، وهذا لا محذور فيهًهما قيمةّتين من الجامع، مع أنه قد أتى بأقلّالحص
ّ لأن ؛ً أيـضا فهـو لا يـرد)ّقـلر عـلى الأّمحذور اقتـصار المتـذك (الثانيّأما و

 بالنـسيان، وعليـه ً مـشروطاّقـل بالأّتعلـق، بل ًمطلقا ّقل بالأّتعلقالتكليف لم ي
 .ّقلر لا يكتفى منه بالأّفالمتذك

عنـد ّقـل والأكثـر بـين الأمـر  عدم وجود مانع من دوران الأتّضحوبهذا ي
والصلاة الناقصة المقرونـة ّتامة  هو الجامع بين الصلاة الّقلالناسي، والطرف الأ

 .ةّفهو الصلاة التام الأكثر الطرفّأما بالنسيان، 
  ين لـدفع الـشبهة التـي أثارهـا الـشيخّحققـمـن الم جملـة ّتعرضهذا وقد 

                                                 
 .٣٦٣ص ،٢ج: فرائد الأصول) ١(
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 حيـث ذكـروا أنـه يمكـن -+ النائينيّحقق والم+  الخراسانيّحقق منهم الم-
 . من البحث الآتيتّضح، كما سيّقلتصوير تكليف للناسي بالأ

 أجوبة أخرى للسيد الشهيد
 :ذكر السيد الشهيد ثلاثة أجوبة لم يذكرها في المتن، هي

 ّر في أثناء الوقت وارتفاع نـسيانه شـاكّن الناسي بعد التذكإ: الجواب الأول
 وهـو ّ في سقوطها عنه بالإتيان بالأقلّة عليه لا أنه شاكّفي وجوب الصلاة التام
ل ذلك بأن الصلاة الناقـصة الـصادرة مـن النـاسي إذا ّالصلاة الناقصة، وقد عل

د وجوب الـصلاة ّتقية، فلا محالة ّ بملاك الواجب وهو الصلاة التامًكانت وافية
ف بالصلاة الناقصة في حالة النسيان، وعليـه فوجـوب ّ المكلِة بما إذا لم يأتّالتام

 في حـال ّر وارتفـاع النـسيان مـشروط بعـدم الإتيـان بالأقـلّالأكثر بعد التـذك
اً في حـدوث ّل الأمر، فإذن يكون الناسي بعد ارتفاع النسيان شاكّالنسيان من أو

 . وهو مورد لأصالة البراءة،ةّامالوجوب بالصلاة الت
 الـصادر ّ لأن الأقل؛ً في التكليف أيضاّنه من الشكإ>: وإلى هذا أشار بقوله
د وجوب الأكثـر لا محالـة بـما إذا لم ّ بملاك الواجب تقيًمن الناسي إذا كان وافيا

 فيكـون مـن ،ل الأمـرّ بنحو شرط الوجـوب مـن أوً نسياناّف بالأقلّ المكلِيأت
 .)١(< وهو مجرى البراءة،أصل حدوث التكليف في ّالشك

ً نسيانا ليست بنحـو ّمنا أن شرطية عدم الإتيان بالأقلّلو سل: الجواب الثاني
ً رافعا لموضوع وجوب الأكثر حدوثا ّم بحيث يكون الإتيان بالأقلّالشرط المتقد ً

ك  بملاكه، فإذا استوفي مـلاٍ، باعتبار أنه وافًبل هو مسقط لوجوب الأكثر بقاء
 في ّ في حال النسيان سقط وجوبـه، فـإذن الـشكّوجوب الأكثر بالإتيان بالأقل

ًالمقام وإن كان في سقوطه، ولكن مع ذلك لا يكون مـوردا لقاعـدة الاشـتغال، 
                                                 

 .٣٧٢ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 في سقوط التكليف مـن ناحيـة الامتثـال واسـتيفاء فاعليـة ّلأن موردها الشك
ولى بها، وأما في المقام فيكـون  المّ مع العلم بحدوده التي يهتم،التكليف وانتهائها

 ّر بعد الإتيـان بالأقـلّ في حدود اهتمام المولى وغرضه، فإن الناسي إذا تذكّالشك
 في اهتمام المولى بـالأكثر وغرضـه، ولا يـدري أنـه ينتهـي ّفي حال النسيان يشك

 والمرجـع ، في التكليـفّ في حال النسيان أو لا، وهذا من الـشكّبالإتيان بالأقل
 ً نـسياناّ شرطية عدم الإتيان بالأقلّأنلو افترضنا >:  حيث قال؛صالة البراءةفيه أ

 موضـوع وجـوب الأكثـر ّر بحيث يرفع إتيان الأقـلّليست بنحو الشرط المتأخ
ن كـان في إ وّ فالـشك، لاسـتيفاء ملاكـه؛ فقـطً بل يسقط التكليف بقاءًحدوثا

 في المسقط بـل ّوان الشك بصدق عنً جريان الاشتغال ليس منوطانّأ لاّإالمسقط 
 من ناحية الامتثال واستيفاء فاعلية التكليف مـع الجـزم ّمنوط بأن يكون الشك

 في حـدود اهـتمام المـولى ّيريده، وفي المقام يكون الشك و به المولىّبحدود ما يهتم
 فتجري عنـه الـبراءة الـشرعية ،ً في أصل التكليف بقاءّوغرضه وهو من الشك

 ،نعم قد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف في المقـام.  بهاوالعقلية على القول
 .)١(<مر آخرأوذاك 

منا أن أصالة البراءة لا تشمل موارد ّننا لو سلأمن  ما ذكره: الجواب الثالث
إلا أنه مع ذلـك فـالبراءة وإن ،  في المسقط للتكليف بلحاظ مرحلة الجعلّالشك

نـه لا أ إلا ً في سقوطه بقـاءّن الشككانت لا تجري عن وجوب الأكثر، باعتبار أ
مانع من إجراء البراءة العقلية بل الشرعية عن وجـوب الأكثـر بلحـاظ ملاكـه 

، وأمـا الذي هو حقيقة الوجوب وروحه، أما جريان البراءة العقلية فهو واضح
 في أنه تحميـل مـن قبـل الـشارع ّ ما يشكّ مورد جريانها كلّ فإنالبراءة الشرعية
إن ، ّ وعلى هـذا فتكليـف النـاسي بالأقـل.خبارسان الإنشاء أم الإسواء أكان بل

                                                 
 .المصدر نفسه) ١(
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كان لا يمكن على القول باستحالة تكليفه، إلا  أنه لا مانع من إخبار الشارع بأنه 
 وهـذا المقـدار يكفـي في جريـان الـبراءة ،مشتمل على ملاك يفي بملاك الأكثر

 .الشرعية عن الأكثر
 في ثبوت الملاك لوجوب الأكثر، ّر يشكّن الناسي بعد التذكإ :بعبارة أخرى

ً في حالة النسيان إن كان وافيا بملاك الأكثر فلا ملاك  لـه، وإن ّ إتيانه بالأقلّلأن
ّلم يكن وافيا فملاكه ثابت، ونتيجة ذلـك هـو الـشك  في ثبـوت المـلاك للأكثـر ً

صـالة الـبراءة عـن ثبـوت  مثل ذلك لا مانع من الرجوع إلى أوعدم ثبوته، وفي
ّصالة مـا يكـون ثقـلا عـلى المكلـالأ كه، لأن موردملا ف وكلفـة عليـه، ومـن ً

ًبتـا فهـو ثقـل وكلفـة، باعتبـار أنـه حقيقـة االواضح أن ملاك الأكثر إذا كـان ث
ن الـبراءة لا تـشمل مـوارد أمنا ّلو سل>: التكليف وروحه، وهذا ما ذكره بقوله

 الـبراءة حينئـذ وإن لم نّأ في المسقط للتكليف بهذا العنوان مع ذلك قلنا بـّالشك
ننـا ألا إ ،بقـاءالفي سقوط ّالشك تكن تجري عن التكليف بمعنى الوجوب لأن 

 أو الشرعية عـن هـذا التكليـف - على القول بها -يمكننا إجراء البراءة العقلية 
ق ملاكـه ّخبـار عـن تحقـ حيث كـان يمكـن للمـولى الإ؛بلحاظ ملاكه وروحه

 سـواء كـان ،ً شرعاً ما يكون تحميلاّمجرى البراءة كل نّإ ف،ً الصادر نسياناّبالأقل
 اهتمامـات ً وما هو موضوع التحميل المولـوي عقـلا،خباربلسان الإنشاء أو الإ
  .)١(< فيها جرت البراءة عنها لا محالةّ فإذا شك،المولى المبرزة بأغراضه

  في إطـلاق الجزئيـة أوّ جريان البراءة في مـوارد الـشكإمكانضح ّ يتوبهذا 
 في ّالأكثـر أو مـن الـشك وّالشرطية لحالة النسيان لكونه من الدوران بين الأقل

 ّأصل التكليف من دون ارتباط ذلك بشبهة عدم إمكان تكليف النـاسي بالأقـل
  .مّكما تقدته في نفسه ّالتي أثارها الشيخ في المقام رغم عدم تمامي

                                                 
 .٣٧٢ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 ين على اعتراض الشيخ الأنصاريّحققجواب بعض الم
 أنـه + الأنـصاري ين في الجواب على اعـتراض الـشيخّحققض المذكر بع

، مـن دون أن يلـزم محـذور عـدم وصـول ّقل تصوير تكليف الناسي بالأيمكن
، وذلـك مـن ّقـلر عـلى الأّالناسي ولا محذور جواز اقتـصار المتـذك إلى الخطاب

 :خلال خطابين
من ّالأعم ّ المكلف  على طبيعيّقلالخطاب الذي يوجب الأ: ّالخطاب الأول

 .الناسي أو رّالمتذك
 .رّعلى خصوص المتذك الأكثر الخطاب الذي يوجب: الخطاب الثاني
ّ المكلف الأعم  على طبيعيّقلوجوب الأ (ّ الأولففي الخطاب  رّمن المتـذكّ

عـلى خـصوص ًلا لم يكـن مجعـوّ لأنـه النـاسي؛ إلى هَّ يمكن أن يوجـ)الناسيأو 
، ومـن الواضـح أن النـاسي يعلـم أنـه ّكلـف المّالناسي، وإنما جعل على طبيعي

 .الخطاب إليه ، فيصلّمكلف
 فـلا يلـزم منـه )رّعلى خـصوص المتـذك الأكثر وجوب (الخطاب الثانيّأما 

 . ، كما هو واضحّقلر على الأّجواز اقتصار المتذك
، ولا كثـرالأّقـل أو الأّ إمـا الناسي هـوّ حق ن الواجب فيأ تّضحومن هنا ي

 .ورمحذ ّ أييلزم منه
ثم لا يذهب عليـك أنـه >: إذ قال +  الخراسانيّحققوهذا الجواب ذكره الم

 كـذلك ،الشرطية في هذا الحـال بمثـل حـديث الرفـع أو كما يمكن رفع الجزئية
ه الخطـاب ّوجـ إذا  كـما، الاجتهاديةّدلةيمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأ

 دليـل ّ وقـد دلًمطلقـا،لـه في دخّ شك  الذاكر والناسي بالخالي عماّعلى نحو يعم
ه بوجوب الخـالي ّالناسي خطاب يخص إلى هِّوج، أو الذاكرّ حق آخر على دخله في
 لا بعنوان الناسي كـي يلـزم اسـتحالة إيجـاب ذلـك ّ أو خاص،ّبعنوان آخر عام
لـذلك ّ تـوهم  كما،لا محالة إليه  لخروجه عنه بتوجيه الخطاب،عليه بهذا العنوان
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الشرطية بحال الذكر وإيجاب العمـل الخـالي عـن  أو ئيةاستحالة تخصيص الجز
 .)١(< فلا تغفل، على الناسيّالمنسي

 بـل ، لكـن لا بعنـوان النـاسي،الناسي أمر ممكن إلى أي أن توجيه التكليف
 :بأحد طريقين

 <ه الخطابّوج إذا كما>: ّتقدم الخراساني بقوله المّحققالم إليه ما أشار: ّالأول
، ًناسـيا أو ًذاكـراّ المكلـف ليف بما عدا الجزء المنسي، سواء كان التكّتعلقأن يأي 
 النـاسي ّ تكليف آخر لخصوص الذاكر بالجزء الذي يـذكره، فيخـتصّتعلقثم ي

 .ٍ لا بعنوان أنه ناسّمكلف بعنوان أنه ّبالتكليف بما عدا الجزء المنسي
ه الخطـاب ّيوجـ أي <...الناسي إلى هِّأو وج> :بقوله +  إليهما أشار: الثاني
، ًواقعـا بل بعنوان آخر مـلازم للنـسيان ،الناسي، لا بعنوان الناسي إلى بالناقص

 . حال النسيانًكاّ ومحرًكعنوان قليل الحافظة وغير ذلك، فيكون الخطاب باعثا
 والحاصل أنه يمكن توجيه الخطاب إلى الناسي بعنوان آخر غير عنوان النـاسي

 . بحال الذكر وتخصيصهما بحال النسيانفيمكن اختصاص الجزئية أو الشرطية
:  إمكان تكليف الناسي بقولـه) االله مـا رحمه( عن شيخه  النائينيّحققوقد ذكر الم

 وتكليفه بما عدا الجـزء ّمكلف للًإمكان أخذ الناسي عنوانا إلى يرجع: وحاصله>
ّ إلا تـوهم أن المانع من ذلك لـيس:  بتقريب،المنسي  إلى كـون النـاسي لا يلتفـتَّ

فرع مر امتثال الأّ، لأن ه إليهّالمتوجمر  فلا يمكنه امتثال الأ،سيانه في ذلك الحالن
لا مـر بأن امتثال الأ: ولكن يضعف ذلك. ّمكلف للًعنواناخذ ُ أما إلى الالتفات

 بل يمكـن ، له بخصوصهًعنوانا أخذ ما إلى ًملتفتاّ المكلف ف على أن يكونّيتوق
ق عليه من العنوان ولو كـان مـن بـاب الخطـأ في ما ينطب إلى الامتثال بالالتفات

بالعنوان الذي يعتقد أنه واجد له وإن أخطـأ  إليه هّالمتوجمر  فيقصد الأ،التطبيق
 ًنـسيانه بـل يـرى نفـسه ذاكـرا إلى  والناسي للجزء حيـث لم يلتفـت،في اعتقاده

                                                 
 .٣٦٨ص: كفاية الأصول) ١(



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٢٤٤  ٣ ج–ُ

 ،التطبيـقالخطـأ في  إلى  فيـؤول،ل أنه أمر الـذاكرّبتخي إليه هَّالمتوجمر فيقصد الأ
 ً عنوانـا<النـاسي> فأخـذ ،بـالأداء والقـضاء في مكـان الآخـرمـر نظير قصد الأ

 ولا مانع عنه لا في عالم الجعل والثبوت ولا في مكان أمر بمكان من الإّمكلفلل
 .)١(<عالم الطاعة والامتثال

ّوبهذا يصح أن يكون الواجب عند الناسي بين الأقل والأكثر ّ)٢(. 
 ين على اعتراض الشيخّحققر لجواب بعض الممناقشة الشهيد الصد

 عـلى ّقـل وجـوب الأ-ّ الأولالخطـابّ لأن  وذلـكّتـام،إن ما ذكروه غير 
ّ المكلف الأعم طبيعي  : لا يخلو من صور أربع-الناسي أو رّمن المتذكّ

 بالجزء العـاشر، فيكـون تيان بالإّمقيد ّقل أن يفرض أن الأ:الصورة الأولى
المفـروض ّ لأن ، فيلزم خلـف الفـرض؛ّقللا الأ الأكثر المطلوب من الناسي هو

 .ّتامة غير ولى، وعليه فالصورة الأّقلتكليف الناسي بالأ
 من ناحية انضمام الزائد ّ الأول مطلقأن يفرض أن الخطاب: الصورة الثانية

 مطلـق مـن حيـثّ المكلـف وعدم انضمامه، فالخطاب الذي موضـوعه طبيعـي
بالجزء العاشر، وبناء عـلى هـذه الـصورة،  الإتيان عدم  أوبالجزء العاشرالإتيان 

 ّمكلـفر ّ، وهو خلف الفرض من أن المتذكّقل بالأاًّمكلفر ّيلزم أن يكون المتذك
ًتامة أيضاالصورة الثانية غير  فإن ، وعليهكثربالأ ّ. 

ّ الأول مقيدأن يكون الخطاب: الصورة الثالثة ر ّالمتـذك إلى  بالزائـد بالنـسبةاًّ
 .ّقل بالأاًّمكلف، والناسي كثر بالأاًّمكلف من ناحية الناسي، فيكون المتذكر اًومطلق

يكفي، ّ الأول الخطاب الثاني بل نفس الخطاب إلى  أننا لا نحتاج:ويرد عليه
                                                 

 .٢١١ص ،٤ج: فوائد الأصول) ١(
مكان توجيه الخطاب إلى النـاسي وجريـان إثبات إن في وقّ المحقهاهنالك وجوه أخرى ذكر) ٢(

 .اللاحقة صفحاتالض لها في ّنتعرسالبراءة عن الجزء أو الشرط المنسي، 
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  فـلا نحتـاج،ر يعمل بحسبهّ والمتذك، يعمل بحسبه، فالناسي يعمل بحسبهٌّوكل
 .ٍخطاب ثانإلى 

 في ً توجيهـات ليـسا، لكن يرد عليها أنهًوجيها ًوهذه الصورة تعتبر توجيها
 ّتقدمكما  -  االلهمـا رحمه - نصاري مناقشة الشيخ الأفي الصدر مقابل توجيه الشهيد

 .لفاظهأ تللشهيد الصدر، وإن اختلفّ الأول الجواب إلى ، فهو رجوعًآنفا
 .ّمقيدلا مطلق ولا  أي ،ًمهملاّ الأول أن يكون الخطاب: الصورة الرابعة

التقابـل في عـالم ّ لأن رد عليه أن الخطاب المهمـل في عـالم الجعـل محـال؛وي
 لا ينالنقيـضّ لأن ،ًيجاب، ولا يمكن انتفاؤهما معـاالجعل هو تقابل السلب والإ

ًتامة أيضايجتمعان ولا يرتفعان، فهذه الصورة غير  ّ. 
 أن تكليـف تّـضح، وكـذلك يّقـل تكليف النـاسي بالأإمكان تّضحوبهذا ي
ّ لأن المكلف ،كثر والأّقل من موارد الدوران بين الأالناسي ، ّقليجزم بتكليفه بالأّ

 .لا؟ فتجري البراءة عنه أم  بالزائدّمكلففي أنه هل ّيشك وقد أتى به، لكن 
 في حالة النسيان أولى بجريان البراءةّقل والأكثر الدوران بين الأ
إن : ، فيقـوللّ الأو مـن الجـوابّهنا يجيب بجواب أدق + السيد الشهيد

لجـزء مـن الواجـب، ّ المكلف في حال نسيانّقل والأكثر دوران الواجب بين الأ
من جريانها في بقية حالات الـدوران  الأكثر أولى بجريان البراءة فيه عن وجوب

ة ّجعل الجزئية والشرطية، وعل أصل  فيّالارتباطيين، كالشكّقل والأكثر بين الأ
لموردين، وهذا الفارق يجعل البراءة في الـدوران  بين اّذلك هو وجود فارق مهم

وهذا الفـارق هـو ، ولوية القطعيةفي حالة النسيان تجري بالأّقل والأكثر بين الأ
يحصل للناسي بعـد ارتفـاع النـسيان، ّقل والأكثر  بوجوب الأجماليأن العلم الإ

 بحسب الفرض، ومن الواضح أن ّقلوهو قد أتى وامتثل لأحد طرفيه وهو الأ
ّ لأن المكلف ؛ وذلكاًّنجز لا يكون مجماليمثل هذا العلم الإ ، ّقلبالأ أتى بعد أنّ

الابتلاء، وعليه فلا معنى لجريان البراءة في طرف ّمحل  قد خرج عن ّقليكون الأ
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 .بلا معارض الأكثر ، فتجري البراءة عن وجوبّقلالأ
 بامتثالـه، ً، فقد سـقط قطعـاّقلن التكليف لو كان هو الأإ : أخرىوبعبارة

، كثره بـالأّتعلقتقدير، بل هو على تقدير ّ كل فلا يوجد علم فعلي بالتكليف على
 في المقام يدور جماليلو فرضنا أن العلم الإّ حتى ،اًّنجز مجماليفلا يكون العلم الإ

الابـتلاء ّمحـل طرفيه قد خرج عـن ّ لأن أحد ،كثر والأّقلبين متباينين لا بين الأ
ا، وبعـد ذلـك أحـدهمن وتلـف ءانـاإن قبيل ما لوكان عنـدنا بالامتثال، فهو م

 لا جمـالي أن مثـل هـذا العلـم الإّتقـدما، فقد أحدهمبنجاسة  إجمالي حصل علم
 .الابتلاءّمحل  لخروج أحد طرفيه عن ّنجزيت

ًأو من قبيل ما لو زار المكلف أحد الإمامين، ثم علم إجمالا بوجوب زيـارة  ّ
  مـام الـذي لم تـزره، الـذي زرتـه أو الإ مـاميارة الإّأحدهما، فالواجب هو إما ز

الثـاني؛ لعـدم   شبهة بجريان البراءة عن وجوب زيارة الإماملافهنا لا إشكال و
ّ لخـروج أحـد طرفيـه عـن محـل الابـتلاء ؛ّتنجز العلم الإجمـالي في هـذه الحالـة

ّبـين الأقـل ً فضلا عما لو كان ،ّبالامتثال حتى لو كان العلم الإجمالي بين متباينين
 .والأكثر

 جمـاليالعلـم الإ فـإن الـشرطية؛ أو الجزئيـة أصـل فيّ الشك وهذا بخلاف
، وإن لم نقبـل اًّنجـزبأحد طرفيـه، فـيمكن أن يكـون م الإتيان يحصل فيهما قبل

 .)١(ّتقدم بالبراءة، كما ّن، ووجوب الزائد منفيّ متيقّقلوجوب الأّ لأن ذلك؛
 

 تكليف النـاسي إمكانفي عدم   الأنصاريوقعت الشبهة التي أثارها الشيخ
 إمكـان إثبـات أخـر في ًين، فـذكروا وجوهـاّحققالابرام عند المو النقض َمورد

، وإليـك الـشرط المنـسي أو الناسي وجريان البراءة في الجزء إلى توجيه التكليف
 :بعض هذه الوجوه

                                                 
 .ليهاإض ّنتعرسهنالك فروض أخرى ) ١(
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 ،+ النـائينيّحقـقوالم + الخراسـانيقّحقـلم لوهما: ّ الأول والثانيالوجه
 . البحث  الكلام عنهما في ثناياّتقدم

كـن ويم>:  وهذا ما أشـار إليـه بقولـه:ّللمحقق الاصفهاني: الوجه الثالث
، الملتفـت والنـاسيّ المكلـف إلى  الاستحالة إنما يلزم من تنويـعإشكالدفعه بأن 
 فيلـزم المحـال ا المنـسي الناسي بحسب الدليل الاجتهادي بالأمر بما عـدّفيختص

ًالآتي، ولزوم التنويع بملاحظة أن عنوان المكلف ليس مأمورا   بتمام الأجـزاء وإلاّ
 ّ، والاخر بعنوان خـاص،ّلزم اجتماع أمرين وبعثين على الناسي، أحدهما بعنوان عام

 ،ً الأجـزاء واقعـابعنـوان مـأمور بـتمامّ المكلـف قلنـا بـأن إذا وهذا بخلاف مـا
 أو الجـزء المجهـول إلى بالإضـافةمـر من فعلية الأً شرعا لجهل مانعوالنسيان كا
بالتمام مع ّ إلى المكلف الواقعي بالأصالةمر  ولا مانع من اجتماع الأ،الجزء المنسى

 بحـديث الرفـع ّتمـسكوفيـه أن كيفيـة ال.  لنـسيانهالفعلي بما عدا المنـسيمر الأ
هولة فهي مرفوعة من حيث الجهل  مجالمنسيمر إن جزئية الأ: يقالًتارة ف. مختلفة

  رفعها برفـعّصحي النسب ىحدإ بحيث لو لم يكن النسيان ،بها لا من حيث نسيانها
 ّبالكلمر  الأّتعلقفي جزئيتها احتمال ّ الشك معنىّ، لأن يراد وارد فالإ،الجهل بها

 ؟ فكيـف يجـامع الاحـتمال،ّ والمفروض أنه محال،ّواحتمال تعلق الأمر بما عدا المنسي
َّواقعـا إلا  اً وإن كان جزءّإن المنسي: وأخرى يقال أن النـسيان مـانع عـن فعليـة ً

  .)١(< ... لا يستلزم احتمالٍحينئذ فهو ،فالمأتي موافق للمأمور به الفعلي، الجزئية
 :ن الصلاة يكـون لهـا مراتـبمن أ:  العراقيّحقق ما ذكره الم:رابعالوجه ال
كـان  إذا  فكـما أنـه. صلاة بحسب المـوردّلكلا و،مرتبة للناسي و،مرتبة للذاكر

 ،الركـوع يختلـف قيـام الـشاب مـع الـشيخ الهـرم والواجب في الصلاة القيـام
 ،انّقيام بعض الشيوخ يكـون مثـل ركـوع بعـض الـشب فإن كذلك في الركوعو
 ، مصداق لهّالكل فإن ،ذاك وبصدق الطبيعي على هذاّ يضر هذا الاختلاف لاو

                                                 
 .٦٥٩ص ،٢ج: نهاية الدراية) ١(
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 .مرتبة لغيره ووجود مرتبة للناسيّيضر  فكذلك في المقام لا
ن أ بأنه مـن الممكـن شكال عن الإّيمكن التفصي>: وهذا ما أشار إليه بقوله

ّ حق كل به فيّ المكلف يكون من الذاكر والناسي هي الطبيعة الجامعة بـين الزائـد ّ
الجـامع بـين المـصاديق  أخـذ ها القائل بالصحيح في مقامّتصوروالناقص التي ي

م بها فرديـة صـلاة ّهو في خصوصية الفرد المتقوّ إنما دخل النسيان ّ، وإنةالمختلف
الناسي للطبيعة المأمور بها على نحو يكون الاختلاف بـين الـذاكر والنـاسي مـن 

 الحـالات ّطـروطائفة حسب ّ كل  منّ من حيث إن المتمشيًجهة المصداق محضا
المـأمور بـه فإنـه  أصـل  لا في،خرى من الآّ غير ما يتمشّخاصالمختلفة مصداق 

 ضرورة ؛ّ الجـزء المنـسيا في تكليف الناسي بما عـدًثبوتاعلى هذا البيان لا محذور 
مـر الطبيعة المأمور بها وانبعاثه كالـذاكر عـن الأٍحينئذ إلى  التفات الناسي إمكان

ن أ يعتقـد بـ-من جهة غفلته عن نـسيانه -ّ أنه  غايته، بالطبيعة المأمور بهاّتعلقالم
ى من الذاكر ولكنـه بعـد خـروج ّ من قبله هو المصداق المتمشىّداق المتمشالمص

مثل هذه الغفلة والخطـأ في التطبيـق ّ يضر والتكليف لامر ز الأّالمصاديق عن حي
 .)١(<والتكليفمر في عالم المصداق بمقام انبعاثه عن الأ

ره الوجه الثاني الـذي ذكـعين وهو :  ما ذكره السيد الخوئي:الخامسالوجه 
م بـه ّين بما يتقـوّكلفة المّعام إلى ه التكليفَّيوج أن الآخوند الخراساني، وحاصله

 جزئيتهـا ّ فتخـتص،والشرائط الأجزاء ف خصوص الذاكر ببقيةَّالعمل ثم يكل
 .وشرطيتها بحال الذكر
 نـه يحتـاجإاستحسن هذا الوجه في مقام الثبوت، لكن قال   والسيد الخوئي

، ثبـاتلـذكر الـدليل في مقـام الإ + ىّ، وقد تـصدثباتالدليل في مقام الإإلى 
 الأمر بالأركان فيها مطلـق بالنـسبة، فإن وقد ثبت ذلك في الصلاة>: حيث قال

                                                 
 .٤٢٠ص ،٣ج: نهاية الأفكار) ١(
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 بحـال الـذكر ّوالشرائط فالأمر بها مخـتص الأجزاء بقيةّأما و. ينّكلفة المّعامإلى 
ردة في وغـيره مـن النـصوص الـوا) ّلا تعاد ا صلاة إلا من  س (بمقتضى حديث

 إلى أنه ملتفـتَّ إلا نسيانه إلى كان غير ملتفت وإن وعليه فالناسي. ّخاصةموارد 
ل أن مـا ّ غاية الأمر أنه يتخي، فيأتي به بما أنه المأمور به،أن ما يأتي به هو المأمور به

هـو الأمـر  إليـه هّالأمـر المتوجـن أ و،يأتي به مماثل لما يأتي به غيره من الـذاكرين
 العمل بعد وجود الأمر الفعلي في ّصحةبّ يضر ل مما لاّوهذا التخي. ليهمه إّالمتوج
 .)١(<كيفية الأمر إلى ً وإن لم يكن الناسي ملتفتا، به للمأمور بهّ ومطابقة المأتي،هّحق

 على إمكـان تكليـف النـاسي، ً الى جريان البراءة في المقام بناء+ثم ذهب 
ًتيان بالعمل مـستجمعا لجميـع الأجـزاء لإًنا من  اّف إذا كان متمكّذكر أن المكل

طـلاق الجزئيـة أو إ في ّالـشكوالشرائط بعد نـسيان جـزء أو شرط منـه يكـون 
جـزاء تى به مـن الأأ في جواز الاكتفاء بما اًّالشرطية أو تقييدهما بحال الذكر شك
ر بعـد تجـاوز ّ من الـصلاة، وتـذكاًف جزءّوالشرائط وعدمه، فإنه إذا نسي المكل

تيـان بهـا مـستجمعة لجميـع عادتهـا والإإ لزمـه ًن كانت الجزئية مطلقةإفه، ّمحل
ولا ، تى بهأ اكتفى بما ، بحال الذكرًدةّ مقيُ وإن كانت الجزئية،جزاء والشرائطالأ

جـزاء  مـن الأءٍ لـشيً به حينئذ لم يكن فاقداّ لأن العمل المأتي؛تجب عليه الإعادة
 هو البراءة ًوعليه فيكون المرجع أيضا.  بهّوالشرائط، فينطبق المأمور به على المأتي

بعد ما عرفت مـن إمكـان تكليـف ، عن وجوب الجزء أو الشرط حال النسيان
 . جزاء والشرائطالناسي بغير ما نسيه من الأ

دة بين ّ المردًد مثلاّ بعد العلم بوجوب الصلاة وبجزئية التشه:بعبارة أخرى
 دّاجب بين خصوص المشتمل على التـشهد الوّ، تردرطلاق والتقييد بحال الذكالإ

 ّنـما الـشكإ ًأو الجامع بينه وبين الفاقد له حال النسيان، فيكون القدر الجامع معلوما
                                                 

 .٤٦٠ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
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ن، وهـو ّطـلاق، فيؤخـذ بالقـدر المتـيقد عـلى الإّفي خصوص المشتمل على التشه
د حـال ّد حال الذكر، ويرجـع إلى الـبراءة في المـشكوك فيـه والتـشهّوجوب التشه

 .)١()بيانه مّمكان تكليف الناسي على ما تقدإهذا بناء على ما هو الصحيح من . يانالنس
رجع هـو قاعـدة الاشـتغال، لما على القول باستحالة تكليـف النـاسي فـاّأم

، ًوأما بناء على استحالته، فما صدر من الناسي غير مـأمور بـه يقينـا>: حيث قال
 في وفائه بغرض المولى وعدمه، ّ من الشكًفساده يكون ناشئا وتهّ في صحّفالشك

تيـان بالعمـل  والحكم بوجوب الإ،فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال
تيان بغير المـأمور بـه ن سقوط الأمر بالإ لأ؛الشرائط وجزاء لجميع الأًمستجمعا

 . يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض
 .مكان تكليف الناسي إ في مّرة التي أشرنا إليها عند التكلموهذه هي الث

ومما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان البراءة وعدمه فيما إذا اسـتند تـرك 
  .)٢(<كراه ونحوهما، فلا حاجة إلى الإعادةالجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الإ

ّ نشك انّإ>: وحاصله:  الشيخ عبد الكريم الحائريهما ذكر: سادسالوجه ال
  النـاقص الـذي أتـى بـهّركـب بغـير الماًّمكلفلغافل صار ا أن بعد ارتفاع العذر
  فالأصـل، وثبوت الاقتضاء بالنسبة إلى الجزء الفائت لا دليل عليه،والأصل عدمه

 . )٣(<الأكثرّقل ومورد دار الأمر فيه بين الأّ كل البراءة عنه كما هو الشأن في
مـن لـيس الغـرض >: +حيث قال : وهو للامام الخميني: سابعالوجه ال

، أو نحـو مـا هـو المطلـوبّ المكلـف تحريـك إلى ًصيرورته وسـيلةَّ إلا الخطاب
بالمـأمور بهـا مـر ا الأوّتعلق من العبودية لو فرض أن في نفس اًّتمكنصيرورته م

َّ المكلف إلا من جهة عدم حصول كمالات، ً واقتضاءًملاكا بالإتيـان عـلى نعـت ّ
                                                 

 .٤٦٤ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .١٤١ص ،٢ج: درر الفوائد) ٣(
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 تكـون الخطابـات الواقعيـة ٍحـال ّأي وعلى، بالأمرَّ إلا وهو لا يحصل، العبودية
ّتـام،  الّركـبوهـو الم،  للعامد نحو ما هو المطلـوب منـهًكةّة بالطبائع محرّتعلقالم

فـلا معنـى ، ب النـاقصَّوهـو المركـ، وللغافل الساهي نحو ما هو المطلوب منه
ه ّثـم تنبـ، ب النـاقصَّفإذا أتى الساهي بالمركـ.  منهماّلاختصاص الخطاب بكل

ّ حتـى في حال النـسيان إليه  هل كان له اقتضاء بالنسبةّن الجزء المنسيفي أّوشك 
 ؛هّيمكن جريان البراءة في حقـ، الإعادة إلى تحتاجّ حتى لا وأ، ةّتكون صلاته تام

مـن غـير فـرق بـين النـسيان المـستوعب  ،ّقل والأكثرلعين ما ذكرنا في باب الأ
بعـين  إلى الأجـزاء ًب كـان داعيـاّ بالمركّتعلقالأمر المّ، لأن لجميع الوقت وغيره

ّ المكلـف  إليها قد أتـىًالتي كان داعيا الأجزاء والفرض أن، بّالمرك إلى داعويته
 إلى ً ويكون داعياًإتيانها ثانيا أخرى إلى  في أن الأمر هل له دعوةّوالحال شاك، بها

 .فالأصل فيه يقتضي البراءة؟ لا، أم إتيان الجزء المنسي
ًات الأقل والأكثر إشكالاقام من صغريأن الم: والحاصل  .)١(<ً وجواباّ

 

 بلـسان الإخبـار عنهـا في تإن أجزاء الصلاة وشرائطها وموانعهـا إن كانـ
ك بإطلاقها لإثبـات ّالروايات والنصوص وكان لها إطلاق، فلا مانع من التمس

 ً ولا محذور فيه أصـلا،،ًلقا حتى في حالة النسيان والعجزتها مطّتها أو شرطيّجزئي
غاية الأمر أن مقتضى إطلاق الشرطية أو الجزئية سقوط التكليف في  هذه الحالة 

 . واستحالة بقائه، وإلا لزم التكليف بغير المقدور
 إذا ×وأما إذا كان بلسان الأمر، كالأمر بالقيـام في الـصلاة كـما في قولـه 

يمكـن توجيـه هـذا الأمـر إلى هـل  أو الأمر بالقراءة فيها ونحوها، ف)٢(قوي فلـيقم
                                                 

 .٣٣٨ص ،٢ج: نوار الهدايةأ) ١(
 .  من أبواب القيام٦، باب ٤٩٥، ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(
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براز إطلاق في دليـل الجزئيـة تـارة بـ أو الناسي؟ في هذه الحالة نوقش الإالعاجز
 :براز مانع خارجي عنه، فهنا تقريبانإك به، وأخرى بّمانع داخلي عن التمس

 عدم شمول الأمر للعاجز والناسي :لّالتقريب الأو
 والإطـلاق لـه في نفـسه بالنـسبة إلى ،ر لا يشمل العـاجز والنـاسين الأمإ

ه إلى ّ كالنسيان والخطأ والاضطرار، بـل هـو موجـّكلفالحالات الطارئة على الم
ما من جهة اقتضاء إن، على أساس أن التكليف مشروط بالقدرة، ّالقادر والمتمك

 حكم العقل بقبح أومن جهة )١(ق النائيني ّنفس الخطاب بذلك كما اختاره المحق
 . تكليف العاجز
ك بإطلاق دليل الجـزء أو الـشرط أو المـانع ّنه لا يمكن التمسإ: والخلاصة

 الرجوع إلى إطلاق دليل الواجب إن كان له ّإذا كان بلسان الأمر، وعليه فيتعين
ن لم إ وبه ينفي جزئية الجزء المشكوك أو شرطية الشرط المشكوك فيـه، و،إطلاق

 .  الرجوع إلى الأصل العملي ّفيتعينيكن له إطلاق 
 لتقريب الأول اجواب السيد الخوئي على

ً أن الأمـر إذا كـان مولويـا فـلا : بتقريـب)٢( أجاب السيد الخوئي على ذلك
ف من العجز والنسيان ّإطلاق له في نفسه بالنسبة إلى الحالات الطارئة على المكل

ر هو إيجاد الداعي في نفـس ونحوهما، على أساس أن الغرض من وراء هذا الأم
قـه ّب كـون متعلّ، ومـن الواضـح أن ذلـك يتطلـهقـّف نحو الإتيان بمتعلّالمكل

ا باقتضاء نفس الخطـاب أو مـن جهـة حكـم العقـل بقـبح تكليـف مّإًمقدورا 
العاجز، فلهذا لا يمكن توجيه الأمـر المولـوي إلى العـاجز والنـاسي لأنـه لغـو 

 . وجزاف
                                                 

 . ٢٦٤، ص١ج: جود التقريرات أ)١(
 . ٤٦٤، ص٢ج:  مصباح الأصول)٢(
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ات وشرائطهـا، فإنهـا قة بذوات أجـزاء العبـادّعلوهذا بخلاف الأوامر المت
ً ومفادها الإرشاد إلى جزئيـة أجزائهـا وشرطيـة شرائطهـا، مـثلا أوامر إرشادية

إرشاد إلى شرطية القيام في الصلاة، والأمـر بالـصلاة ) إذا قوي فليقم( :×قوله
 عن طهور إرشاد إلى شرطيته، والأمر بالقراءة فيها إرشاد إلى جزئيتهـا وهكـذا،
ًوعلى هذا فلا مانع من أن  تكون شرطية القيام للصلاة ثابتة مطلقا حتى في حال 

 وكذلك شرطية الطهور وجزئية القراءة وغيرها، ولا يلزم ،النسيان والعجز عنه
ف إذا نـسي القـراءة أو القيـام، ّ محـذور، غايـة الأمـر أن المكلـّمن إطلاقهـا أي

اءة أو القيـام عنـه، لاسـتحالة فمقتضى القاعدة سقوط وجوب الصلاة مع القر
بقاء وجوبها، وإلا لزم التكليف بالمحال، وعلى هذا فلا مانع من أن يكون لدليل 

 . ًالجزء أو الشرط إطلاق يشمل بإطلاقه صورة العجز والنسيان أيضا
 وكذلك النهـي ،ًن كان ظاهرا في المولويةإون الأمر في نفسه إ :بعبارة أخرى

اجـة إلى قرينـة ولا يمكـن بـدونها، هـذا في الأوامـر  بح،والحمل على الإرشـاد
 . ةّوالنواهي الابتدائية المستقل

وأما الأوامر أو النواهي الـواردة في أبـواب العبـادات والمعـاملات، فإنهـا 
ً الجزئية أو الشرطية أو المانعية دون الحكم المولـوي، مـثلا ظاهرة في الإرشاد إلى

 اًلإرشاد إلى أن الشارع جعل القـراءة جـزءظاهر في ا) إذا قوي فليقم( :×قوله 
لها، والأمر بالصلاة مستقبل القبلة إرشاد إلى أن الشارع جعـل اسـتقبال القبلـة 

كل إرشاد إلى مانعية لبـسه عـن الـصلاة ؤًشرطا لها، والنهي عن الصلاة فيما لا ي
 . وهكذا

يس أن المتفاهم العرفي من الأمر بالصلاة عن قيـام أو طهـور لـ: والخلاصة
ًهو وجوب الصلاة عن قيام أو طهور مولويا بل هـو إرشـاد إلى شرطيـة القيـام 
والطهور لها، ومن الأمر بالصلاة مستقبل القبلة الإرشاد إلى شرطية الاسـتقبال 
للصلاة، ومـن الأمـر بـالقراءة فيهـا الإرشـاد إلى جزئيـة القـراءة لهـا وهكـذا، 
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وشرائطهـا كانـت ظـاهرة في ت قـة بـأجزاء العبـاداّوالحاصل أن الأوامـر المتعل
أجزائها وشرطية شرائطها وليست بأوامر مولوية، لأن الأمر الإرشاد إلى جزئية 

ًق بذات العبادة كالصلاة مثلا، وهذه الأوامر في مقام بيان الأجزاء ّالمولوي متعل
ك بإطلاقهـا لإثبـات الجزئيـة أو ّوالشرائط، وعـلى هـذا فـلا مـانع مـن التمـس

ال النسيان أو العجز، ومن هذا القبيـل النـواهي الـواردة في الشرطية حتى في ح
 ذلـك، فـإن ير أو في الحريـر أو غـ، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل،هذا الباب

 ،ًمفادها الإرشاد إلى أن المولى جعل لـبس مـا لا يؤكـل في الـصلاة مانعـا عنهـا
 . وكذلك لبس الحرير وهكذا

ً ظاهرا في المولوية الصرفة، إلا أن هـذا ن كانفسه وإ أن الأمر في ن:فالنتيجة
الظهور ينقلب في أبواب العبادات والمعاملات إلى ظهور في الإرشاد إلى الجزئيـة 

  .)١(أو الشرطية، وكذلك الحال في النواهي الواردة في هذه الأبواب
 مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي

ة بذلك ممنوعـة، ولهـذا التحقيق أن فرضية انسلاخ الأمر بالقيد عن المولوي
ّنرى الاستهجان عرفا إذا صر قـرأ الـسورة في الـصلاة ا : بأن قـال؛ح بالإطلاقً

ًولو كنت عاجزا، فهذا الأمر لا يزال مولويا، غاية الأمر أنه ليس بداعي مـلا ك  ً
ًنفسي ضمني أو استقلالي، بل بداعي الجزئية أو  الشرطية، ولهذا يكون مشروطا 

ِإذا  مـتم إ  ا ـصلاة {:ًمـا صريحـا، كقولـه تعـالىإ بالـصلاة وإنما يفرض الإتيان  َ
ِ ِْ ُ ْ ُ َ

ْفاغسلوا وجوه م ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ  أو بحـسب المتفـاهم العـرفي مـن منـصرف ).٦: المائـدة( }...ْ
 إذا :قرأ السورة في الصلاة، فـإن العـرف يفهـم مـن ذلـكا :الكلام، كما إذا قال

 هـذا الأمـر ّزئيـة، صـح ولكـون الـداعي مـن ورائـه الج.يت فاقرأ السورةّصل
ّالمولوي بلحاظ الصلاة الاستحبابية أيضا مع أن الأمر الـضمني المتعلـ ق بهـا في ً

                                                 
 .٤٦٤ص ،٢ج: مصباح الأصولظر ان) ١(
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 .)١(ًالصلاة الاستحبابية ليس إلزاميا
 : حيث قال، ًثم ذكر السيد الشهيد جوابا آخر

ن وجـوب الـسورة مـلازم مـع وجـوب أن المولى بصدد بيان أقد يفرض >
 ولازمـه سـقوط وجـوب ،الـسورةوجبت لاة ما وجبت الصّالصلاة بحيث كل

الصلاة عند سقوط وجوب السورة بالعجز ونحوه، وهذا المطلـب كـما يمكـن 
 ،ما وجبـت الـصلاة وجبـت الـسورةّ كلـ:للمولى بيانه بأدوات العمـوم فيقـول

 إذا قمـت :ن يقولأمات الحكمة بّض عنه بالإطلاق ومقدّن يعوأكذلك يمكن 
 أو ًن الأمر بـالجزء المـشروط صريحـاأينئذ يقال بوح، للصلاة فاقرأ السورة فيها

 ظـاهر بحـسب المتفـاهم العـرفي في بيـان الملازمـة ّ بفرض الإتيان بالكلًضمنا
 س االلهّقـد( ولهـذا كـان الفقهـاء ؛ ووجوب ذلك الجزءّالكلالمطلقة بين وجوب 

 لا يزالون يستفيدون من الأمر بـالجزء أو الـشرط الجزئيـة والـشرطية )أسرارهم
رون إشـكال اختـصاص الطلـب ّن أورد علـيهم المتـأخأ لحال العجـز إلى حتى

 وبـين الفهـم ّوا في مقام التوفيـق بـين الـصناعة والفـنّ فاضطر،والأمر بالقادر
ن هذه الأوامر ليست مولوية بل إرشـاد إلى أم الجواب بّالعرفي الواضح إلى تجش

 لـيمكن إطلاقهـا ،ً وبذلك حاولوا سلخها عن المولوية رأسا،الجزئية والشرطية
ها على المولويـة والطلـب ولكـن إطلاقهـا لبيـان ؤن الصحيح بقاأ مع ،للعاجز

ما سـقط وجـوب الجـزء ّ ووجوب الجـزء بحيـث كلـّالملازمة بين وجوب الكل
 .)٢(<ًضا أيّبالعذر سقط وجوب الكل

 ك بحديث الرفع ّ التمس:التقريب الثاني
 التـشريع الـذي يعنـي رفـع حكمـه  في عالمّن المستفاد منه رفع المنسيأبدعوى 

 وهو تـرك ً نسياناً لما يقع خارجاّ الرفع تنزيلي أنوهو الجزئية أو الشرطية، أو بدعوى
                                                 

 . ٣٧٦، ص٥ج: انظر بحوث في علم الأصول) ١(
 . ٣٧٦، ص٥ج: انظر بحوث في علم الأصول )٢(



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٢٥٦  ٣ ج–ُ

 . ة العملّفيثبت صح ً،داّ وتعبً تنزيلاً فكأنه لا ترك للسورة خارجاً،السورة مثلا
 :د بالقول السيد الشهيهوأورد علي

في جزء الوقت من دون اسـتمراره إن أريد تطبيق ذلك على مورد النسيان >
 ً في خـصوص ذلـك الوقـت لـيس موضـوعاّن المنسيأ فمن الواضح ،إلى آخره

 . الموجود في لوح التشريع السورة في تمام الوقتوإنما  ، حتى يرفعّلحكم شرعي
 فحديث الرفع وإن ، إلى آخر الوقتّ أريد تطبيقه على مورد النسيان المستمروإن

ن رفع حكم السورة لا يعنـي إيجـاب أنه من الواضح ألا إه لزوم وكان يرفع حكمه
 .  هذا الرفع يكون برفع أصل وجوب الصلاةّ بل لعل،الصلاة عليه بلا سورة

 لا رفـع الجزئيـة ،ّحديث الرفع غايته رفع الأمر بالجزء المنسي: وبتعبير آخر
  فالملازمـة بـين إيجـاب الكـل. منتزع من الأمـر بـالجزءّالتي هي حكم وضعي
مت الإشارة إليها لا يمكن نفيها بحديث الرفـع ليثبـت ّوإيجاب الجزء التي تقد

 . )١(< على الناسيّوجوب الأقل
ّ  

في إطلاق الجزئية والشرطية لحـالتي المـرض والـسفر، ّ الشك حالة حكم •
في هـذه ّ الـشك مرجعّ لأن لمشكوكة؛الشرطية ا أو هو جريان البراءة عن الجزئية

 . كثر والأّقلدوران الواجب بين الأ إلى الحالة
  : الجزئية لحالة النسيان، له حالتانإطلاقفي ّ الشك •

ولا إشكال ولا شـبهة في ، ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت: الحالة الأولى
 .عدم وجوب قضاء الصلاة خارج الوقت

 ّقل يكون من الدوران بين الأسيان في داخل الوقت،ارتفاع الن: الحالة الثانية
 . الأكثر البراءة عن وجوبصالة، وهو مجري لأكثروالأ

                                                 
 .  المصدر نفسهنظرأُ )١(
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 على ذلك وقال إن تكليف الناسي غير ممكـن؛ نصاري اعترض الشيخ الأ• 
 .ًالناسي لا يرى نفسه ناسياّلأن 

بإمكان التكليف بالجامع  نصاريالصدر على اعتراض الأ جواب الشهيد •
 .والصلاة الناقصة المقرونة بالنسيانّتامة  الصلاة البين

بإمكـان  نـصاريين في الجواب على اعتراض الشيخ الأّحققذكر بعض الم •
 إلى ، من دون أن يلزم محذور عدم وصول الخطابّقلتصوير تكليف الناسي بالأ

 :، وذلك من خلال خطابينّقلر على الأّ ولا محذور جواز اقتصار المتذك،الناسي
ّ المكلف الأعم  على طبيعيّقلالخطاب الذي يوجب الأ: ّالأول  رّمن المتـذكّ

 .الناسيأو 
 .رّعلى خصوص المتذك الأكثر الخطاب الذي يوجب: الثاني

 نّأين على اعتراض الـشيخ، بـّحققجواب بعض الم ناقش الشهيد الصدر •
ّ المكلـف الأعـم ّ عـلى طبيعـيّقـل وجوب الأ-ّ الأولالخطاب  أو رّمـن المتـذكّ
 : لا يخلو من صور أربعة-الناسي

 بــالجزء العــاشر، فيلــزم خلــف تيــان بالإّمقيــد ّقــل أن الأ:الــصورة الأولى
 .ّقلالمفروض تكليف الناسي بالأّ لأن الفرض؛

 من ناحيـة انـضمام الزائـد وعـدم ّ الأول مطلقأن الخطاب: الصورة الثانية
، وهـو خلـف ّقـل بالأاًفـّمكلر ّانضمامه، لكن يرد عليه لـزوم أن يكـون المتـذك

 .كثر بالأّمكلفر ّالفرض من أن المتذك
ّ الأول مقيدالخطاب: الصورة الثالثة  من اًومطلقر ّالمتذك إلى  بالزائد بالنسبةاًّ

ًر مكلفاّناحية الناسي، فيكون المتذك ً بالأكثر، والناسي مكلفاّ  .ّ بالأقلّ
 .ّ الأولالخطاب كفاية : ويرد عليه

، ويرد عليـه أن الخطـاب المهمـل في ًمهملاّ الأول لخطابا: الصورة الرابعة
 .يجابالتقابل في عالم الجعل هو تقابل السلب والإّ لأن عالم الجعل محال؛
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 حالة العلم بثبوت الشرط أو عدم ثبوته لحالة العجز •
 زء وعدم ثبوتهما في العجز الجوحالة الجهل بثبوت الشرط  •

ü  ّفي حالة كون التعذر غير مستوعب لتمام الوقت: الأولىالجهة 
ü  لتمام الوقتً في حالة كون العذر مستوعبا:الثانيةالجهة  

 ة المحرزةّدل ضوء الأفيتحديد الحكم الشرعي  •
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 أو بجـزء الإتيـان عنّ المكلف  هي الحالة التي يعجز:رّالمراد من حالة التعذ
عجـز عـن  أو ، كما لو عجز عن القيام أثنـاء الـصلاةّركبشرط من الواجب الم

 : في مبحثينهذا المقامويقع الكلام في تحصيل الطهارة المائية والترابية للصلاة، 
ّ التعذر الشرطية لحالة أو  لدليل الجزئيةإطلاقفي حالة العلم بثبوت : ّالأول

 .رّالة التعذالإطلاق لحالعلم بعدم ثبوت أو 
 .رّالجزء حالة العجز في حالة التعذ أو في حالة الجهل بثبوت الشرط: الثاني

 

الـشرطية يـشمل حالـة  أو  لدليل الجزئيةإطلاقيوجد ًتارة وفي هذه الحالة 
 .في حالة العذرّ حتى ًشرطه ثابتا أو  يكون جزء الواجبٍحينئذالعذر، و
ففـي ّ التعذر، الشرطية في حال أو  لدليل الجزئيةإطلاق هناك يسخرى لأو

 أو قط، فلا يكون الجزء فّتمكن في حال الًالشرط ثابتا أو هذه الحالة يكون الجزء
  .به الإتيان  في حالة العجز عنً ثابتااًالشرط جزء
في حالـة ّ حتـى شرطـه ثابتـا أو  وهو أن يكون جزء الواجـب-ّ الأولفعلى
الـشرط، ولا  أو العاجز عـن الجـزءّ المكلف  يسقط الواجب بأكمله عن-العذر

نـد عـدم جزئـه،  عدم عّركبالمّ لأن يطالب لا بالواجب الكامل ولا بالناقص؛
ه، ولا ّتعلقـوالمشروط عدم عند عدم شرطه، والتكليف مشروط بالقدرة عـلى م

 ًعـاجزا أو  عن الواجب بأكملـهًعاجزاّ المكلف فرق في هذه الحالة بين أن يكون
 .ه، كما هو واضحئجز أو عن شرطه

 فهـو يعنـي - فقطّتمكن في حال الًالشرط ثابتا أو كون الجزء - وعلى الثاني
ّ لأنـه  بالنـاقص؛تيـانالواجب ولو مـن دون شرط، فيطالـب العـاجز بالإبقاء 

 ّفإنـه بالناقص حال العجز، كما هو الحال عند فقـد الطهـارتين، تيان بالإّمكلف
 .والشرائط الأجزاء ببقيةّ المكلف الإتيان يجب على
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 :الكلام في جهتينو
 غير مستوعب لتمام الوقتّ التعذر  في حالة كون:ولىالأالجهة 

 سـوف -غـير مـستوعب لـتمام الوقـتّ التعذر  وهي كون-الجهة في هذه 
ّتامـة بوجوب الجامع بين الصلاة الناقـصة والـصلاة الّ إما  علمّمكلفيحصل لل

ّتامة خاصةبوجوب الصلاة ال أو ؛ّتامةوبين الصلاة ال  . عند ارتفاع العجزّ
شرطيتـه إن  أو رّ هو أن جزئية المتعـذجماليوالوجه في حصول هذا العلم الإ

ًكانت ساقطة في حال التعذر، كان التكليف متعلقا ّ بـين الـصلاة التامـة  بالجامعّّ
كـان ّ التعـذر، في حالّ حتى ًشرطيته ثابتة أو رّوإن كانت جزئية المتعذ .والناقصة
ًمتعلقا التكليف   يـدور جماليارتفاع العذر، وهذا العلم الإعند ّتامة بخصوص الّ
وهو ( الأكثر  وبين)الناقصةّتامة أو  الصلاتين الإحدىوهو وجوب ( ّقلبين الأ

 والحكم في هذه الحالة هو جريان البراءة عن وجـوب )ّتامةخصوص الصلاة ال
 ّقـل مـن جريـان الـبراءة في حـالات الـدوران بـين الأّتقدم، بناء على ما كثرالأ
 . بالصلاة الناقصةتيانالاكتفاء بالإ ، وعليه تكون النتيجةكثروالأ

صـلاة ناقـصة في ّ إذا صـلى فيماّ يتم  بالصلاة الناقصةتيانلكن الاكتفاء بالإ
ارتفـاع العـذر في آخـر الوقـت، فعليـه الـصلاة  إلى ر صلاتهّأخّأما إذا الوقت، 

 .ٍ حينئذابه الإتيان قادر علىّ لأنه ؛ّتامةال
شيء لو علـم بجزئيـة >: ، حيث قال+ لآخوند الخراسانيهذا ذهب اوإلى 

 ولـو في ًمطلقـا ًطـاشرًجـزءا أو بين أن يكون  الأمر  ودار،شرطيته في الجملةأو 
 ، منـهّتمكن في خصوص حال الًطاشرًجزءا أو  وبين أن يكون ،حال العجز عنه

 لا عـلى ،ه على المأمور بٍحينئذ لعدم القدرة ؛وّلبالعجز عنه على الأمر فيسقط الأ
ًمتعلقا الثاني فيبقى   مـن إطـلاق ،ين الأمـر أحـدّ ولم يكن هناك ما يعين،بالباقيّ

 أو إطلاق دليل المأمور به مع إجمال دليل اعتبارهًطا، أو شرًجزءا أو دليل اعتباره 
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 العقـاب عـلى تركـه بـلا بيـان ّ فـإن، العقل بالبراءة عن البـاقيّ لاستقل،إهماله
 .)١(<رهانوالمؤاخذة عليه بلا ب
 ّتمكن في حـالتي الـًالـشرط دخـيلا أو في كون الجـزءّ الشك بمعنى أنه مع

 ّ، وعدم وجود دليـل اجتهـادي يعـينّتمكنفي خصوص حال الً معا أو والعجز
 بعضبـ الإتيان ّتعذر إذا حدى الكفتين، تجري البراة العقلية عن وجوب الباقيإ

 .باقي بلا بيانالعقاب على ترك الّ لأن شرطه؛ أو الواجبأجزاء 
 وحالة النسيانّ التعذر تيالفرق بين حال

في ّقـل والأكثـر  بـين الأّترددأن الفرق بين حالـة الـ : إليها يجدر الالتفاتمم
ة هـو أنـه في حالـة ّتقدمـفي حالـة النـسيان المّقل والأكثـر وبين الأّ التعذر حالة

يكـون  لحالـة لابالفعـل، وفي هـذه ا الإتيـان  بعـدجماليالنسيان يحصل العلم الإ
ً منجزاجماليالعلم الإ  بيانه في ّتقدمعن الابتلاء بامتثاله، كما أحد أطرافه لخروج  ؛ّ

 .البحث في حالة النسيان
 العـاجزّ لأن ؛ّقـلبالأ الإتيان  يحصل قبلجماليفي حالة العذر فالعلم الإّأما  
 ّقـل الأيـدور بـين إجمالي بالفعل، فيحصل له علم الإتيان عجزه قبل إلى ملتفت

وهو خصوص ( الأكثر  وبين)ّ الصلاتين التامة أو الناقصةإحدىوهو وجوب (
 .)ةّالصلاة التام

ّتقدم مـن أن دوارن لما  ؛ّ، ولم تترتب عليه ثمرةًوهذا الفرق وإن لم يكن فارقا
 .ّالأمر بين الأقل والأكثر يكون مجرى لأصالة البراءة

  لتمام الوقتًالثانية في حالة كون العذر مستوعبا الجهة
 إذا كـما) وهي حالة كون العذر مستوعبا لتمام الوقـت (على الجهة الثانيةّأما 
 لـتمام الوقـت، ولم ً وكان العذر مـستوعبا،شرطها أو بجزء الصلاة الإتيان رّتعذ

                                                 
 .٣٦٩ص: كفاية الأصول) ١(
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بوجـوب الـصلاة ّ إجمالي إما فهنا يحصل علم في خارج الوقت،َّ إلا يرتفع العذر
ّتامة خـارج الوقـت،  بالصلاة التيانالقضاء والإوجوب  أو الناقصة في الوقت،

 . الواجبات التي يجب فيها القضاءإذا كان الواجب من 
كانـت سـاقطة في حـال شرطيتـه  أو رّن جزئية المتعذأ هو :والوجه في ذلك

شرطيته  أو ّتعذر التكليف بالصلاة الناقصة في الوقت، وإن كانت جزئية المّتعلق
خـارج ّتامة بالصلاة الالإتيان و ثبت وجوب القضاءر، ّ التعذفي حالّ حتى ثابتة

أن الـبراءة  أي  البراءة في طرفيه،أصالةلتعارض ّ إجمالي منجز الوقت، وهذا علم
، وتجـب عن وجوب الناقص معارضة بالبراءة عن وجـوب القـضاء فيتـساقطان

 ،بالـصلاة الناقـصة داخـل الوقـتّ المكلف الموافقة القطعية التي تقتضي أن يأتي
 . خارج الوقتّتامة وبالصلاة ال

 

 هـو جريـان -ّاصـةالخّ الأدلـة بقطع النظر عـن - أن مقتضى القاعدة ّتقدم
 ّأدلـةولكن قـد توجـد ّ أو التعذر، البراءة عن الجزئية المشكوكة في حال النسيان

 : بأحد وجوه ثلاثةّحققيتمحرزة تحدد الحكم الشرعي في هذه الحالة، وهذا 
ّ أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية لجميـع الحـالات أو :ّالوجه الأول

َّلا تعـاد الـصلاة إلا مـن >، كحـديث ّتعـذراختصاصها بحالة عدم النـسيان وال
ّيـدل فهـذا الحـديث  )١(< والسجود، والركوع، والقبلة، والوقت، الطهور:خمسة

 ّ له، فلو نـسي المـصليًراّ أو متذكً سواء كان ناسياالركوع جزء من الصلاة،على أن 
 . ّ على جزئيته حتى في حالة النسيان<تعاد لا> لدلالة حديث ؛الركوع فصلاته باطلة

في ّ حتـى  الـصلاةّصـحة شرطية الطهـارة في إطلاق دليل على ّأو كما لو دل
 .ته باطلـة، فصلاّالطهارة وصلىّ المكلف نسي إذا حالة النسيان، ففي هذه الحالة

                                                 
 .١٤فعال الصلاة، الحديث أّالباب الأول من أبواب : وسائل الشيعة) ١(
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 .اً ذكرياً شرطت وليسّومن هنا قالوا إن الطهارة شرط واقعي
ّتضح أنه إذا في في حالـة ّ حتـى شرطيـة شيء أو  على جزئيـةّخاصقام دليل ّ
 أو العذر، فالحكم الشرعي هو بطلان الفعل فيما لو فقد هذا الـشرط أو النسيان

 .ًعجزا أو اًالجزء ولو نسيان
والنـسيان ّ التعـذر ليل الجزئية إطلاق يشمل حالة أن يكون لد:الوجه الثاني

 على وجوب ّخاصمن قبيل قيام دليل .  للبراءةٍحينئذفيؤخذ بإطلاقه، ولا مجال 
لا صـلاة لمـن لم يقـرأ بفاتحـة >ًمثلا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة كما في الرواية 

 .ن والعجز هذا الحديث يثبت جزئية الفاتحة لحالة النسياإطلاقفب )١(<الكتاب
في هذا الوجه كان الملحوظ هـو فولا يخفى الفرق بين هذا الوجه وسابقه، 

 ّتمـسك بإطلاقـه، بيـنما في الوجـه الـسابق، كـان الّتمـسكدليل الجزء نفسه، في
 .بإطلاق دليل آخر غير دليل نفس الجزء، كحديث لا تعاد

زء،  أن يكون لدليل الواجب إطلاق يقتضي عدم اعتبـار الجـ:الوجه الثالث
 لحالـةًمـثلا ، فليس فيه دلالة على إطلاق دليل السورة ًويكون دليل الجزء مجملا

ّ التعـذر والنسيان، ولا دلالة فيه على عدم وجوب قراءة السورة في حالةّالتعذر 
دليـل الـصلاة القائـل بـأن ، أي دليل نفس الواجـب إلى  فهنا نرجع،النسيانأو 

 ،ً أيضا دليل الواجب مطلقّحيث إن ف،<ةأقيموا الصلا>الصلاة واجبة من قبيل 
 ،ة الصلاة صحيحة من دون الـسوروأن سواء قرأت السورة أم لا، ّأي يقول صل

ر ّن لدليل الجزئية المجمل، وهو ثبوت الجزئية في حالة التـذكّفيؤخذ بالقدر المتيق
 اًّمقيـد، ويكـون ّتعـذروفي حالة القدرة، فلا تجب السورة في حالـة النـسيان وال

النـاسي ّ المكلـف ليل الواجب لغير حالتي النسيان والعذر، وعليه يجب عـلىلد
 .بفقط، وانتفاء الزائد بإطلاق دليل الواجّقل بالأ الإتيان والعاجز

                                                 
 .٥٣٥ص: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف) ١(
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 إذا طرأ العجز أثناء الوقت
تيـان  إذا طرأ العجز في أثناء الوقـت فهـل يجـب الإهأنوقع البحث عندهم 

 لجزء أو الشرط أم لا؟ اّتعذربالباقي بعد 
بفـرض  ّمخـتصجريان هذا الاستـصحاب وينبغي أن يعلم أن البحث عن 

  بحسب تعبير السيد الـشهيد؛ لأنهذا هو الصحيح العجز دون النسيان، وّطرو
زوال  وبعـد إتيـان العمـل و،يقين سابق ولاحقّشك حال النسيان ليس هناك (

اهري بمـلاك حافظيـة النسيان لا مجال لجريـان الاستـصحاب لأنـه حكـم ظـ
التكليف الواقعي المشكوك، ووجوب الناقص بعد الإتيان بـه لا معنـى لحفظـه 

 فلا مجـال ،بالاستصحاب بل على تقدير ثبوته قد انحفظ بنفسه في المرتبة السابقة
ليس الإشكال مـن ناحيـة اللغويـة لكـي  وللحكم الظاهري في فرض النسيان،

عدم وجوب القضاء، بل الإشـكال في  وزاءجب الأثر عليه بلحاظ الأّيقال بترت
 . )١( )عدم معقولية الحكم الظاهري الاستصحابي في نفسه

 : تيان بالباقي  بأمرين على وجوب الإّاستدل
 .ّقل، أي استصحاب بقاء وجوب الأالاستدلال بالاستصحاب: الأول
 .الاستدلال بالروايات: الثاني

 الاستصحاببعلى وجوب الإتيان بالباقي الاستدلال . ١
 هـو الوجـوب الـضمني وهـو ّإن الوجوب المعلـوم للأقـل :وقد يرد عليه

مقطوع الارتفاع، مع أن المراد إثباته بالاستـصحاب هـو الوجـوب الاسـتقلالي 
 . )٢( وهو مشكوك  الحدوثّقلللأ

                                                 
 .٣٧٩ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
 .٣٧٩ص ،٥ج: انظر بحوث في علم الأصول) ٢(
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 :ة تقريباتّم توجد عدّ المتقدشكالدفع الإفي مقام و
 وهو ّالوجوب الضمني للأقلاستصحاب بقاء الجامع بين  :التقريب الأول

 . والوجوب الاستقلالي له،ّتعذرة الفاقدة للجزء أو الشرط المّالحص
 : ، بقولهعليه السيد الشهيدوأورد 

، لأن الوجوب الـضمني ّه من استصحاب القسم الثالث من الكليَّنإ ً:لاّأو
منـه هـو نما يحتمل بقاء الجامع ضمن فرد آخـر إ و، معلوم الارتفاعً سابقاّتيقنالم

 .هو مشكوك الحدوثوالوجوب الاستقلالي  
 الـذي لا يقبـل التنجيـز الآن ّ الجامع بين الوجوب الضمني للأقلإن: ًثانيا

 ،ً لـو علـم بـه وجـداناّتنجـز لا يقبـل ال،الوجوب الاستقلالي لـه و،للعجز عنه
إن أريـد و هذا إذا أريد إثبات جامع الوجوب وتنجيزه، ؟فكيف بالاستصحاب

 . )١(ت كان من الأصل المثبّده وهو الوجوب الاستقلالي للأقلإثبات فر
هذا الاستصحاب محكـوم   بأن :لوّعلى التقريب الأق العراقي ّوأورد المحق

 ّفي وجوب الأقلّالشك باستصحاب بقاء جزئية المشكوك إلى زمان العجز، لأن 
الحالـة، في ثبوت الجزئية في حال العجز وعدم ثبوتها في هـذه ّالشك ب عن ّمسب
ب عـن ّجـزاء الباقيـة وعدمـه مـسبفي بقاء الوجـوب للأّالشك ن إ>:  قالحين

فإنه على تقدير بقاء الجزئية في حـال ، هّتعذر في حال ّتعذرفي بقاء جزئية المّالشك 
، فأصالة بقـاء الجزئيـة في حـال ًب رأساّ يقطع بارتفاع التكليف عن المركّتعذرال

مـر مـع جريـان ة، فـلا ينتهـي الأّ البقيـالاضطرار يقتضي سقوط التكليف عن
 .)٢(<استصحابها لاستصحاب بقاء وجوبها

إن أريـد مـن الجزئيـة : ( بـالقول العراقيّحققوأورد الشهيد الصدر على الم
 فهـذا سـبب عقـلي لـسقوط الوجـوب لا ،دخالته في تحصيل الغرض والمـلاك

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: ر بحوث في علم الأصولظان) ١(
 . ٤٥٠، ص٣ج: نهاية الأفكار )٢(
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 مقطـوع  بـالوجوب الـضمني فهـذاًشرعي، وإن أريد من الجزئية كونـه واجبـا
، وإن أريد الملازمة بين وجوب الصلاة ووجوب هـذا الجـزء ّتعذرالعدم حال ال

ن الملازمة بينهما في حال القـدرة وعـدم ّما المتيقنّإ و،ل الأمرّفهي مشكوكة من أو
 ّن هذه الملازمة في عرض عدم وجـوب الأقـلأ على ، وهو مقطوع البقاءّتعذرال

 بالأكثر ولا سـببية ولا مـسببية بيـنهما ًائماء ثالث هو كون الملاك ق معلولان لشي
ه يظهـر مـن ّى الصلاة كما لعلّوإن أريد من الجزئية دخالته في مسم. ًحتى تكوينا

 لحكـم ًلا موضوعا وً شرعياًن هذا ليس حكماأ فمن الواضح ،عبائر تقرير بحثه
  . )١(<ى الصلاةّشرعي، لأن الواجب هو واقع المأمور به لا مسم

ّمـا للمركـّ إذا لم يكـن مقوّتعـذرإن الجـزء أو الـشرط الم :انيالتقريب الث ب ً
كالصلاة، فلا مانع من استـصحابه، وذلـك لأن مركـز الوجـوب الجـامع بـين 

 بمثابة الجهات التعليلية ّتعذرالواجدة له والفاقدة، باعتبار أن الجزء أو الشرط الم
تقلالي هـو للواجب لا الجهات التقييديـة، وعـلى هـذا فمركـز الوجـوب الاسـ

طبيعي الصلاة الجامع بين الواجدة لهذا الجزء أو الشرط والفاقـدة لـه، ويكـون 
 الجـامع، وعـلى أسـاس ّ بطبيعـيّتعلـقفي بقاء الوجـوب المّشك  للأًه منشّتعذر

ً دخـلا في الوجـوب لا الواجـب،  فـإذن لا ّتعذراحتمال أن للجزء أو الشرط الم
جوب الباقي، هذا نظير مـا إذا حكـم ب عليه وّمانع من استصحاب بقائه ويترت

ّشـك ه بنفـسه، وّه بأحد أوصاف النجس ثم زال تغيرّبنجاسة الماء من جهة تغير
في بقاء نجاسته، فلا مانع من استصحاب بقائها، باعتبار أن التغير بنظر العـرف 
حيثية تعليلية لا تقييدية وموضوع النجاسة هو طبيعي الماء، هذا غاية ما يمكـن 

 . في تقريب هذا الاستصحابأن يقال 
نـما يفيـد في إكون الحيثية تعليلية لا تقييديـة > بأن  السيد الشهيدهوأورد علي

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج:  بحوث في علم الأصول)١(
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 ًبقـاء وً فقـط أو حـدوثاًفي كونها دخيلة حدوثاّالشك جريان الاستصحاب عند 
 الكر بالنجاسة هـل يوجـب زوال نجاسـته أم لا؟ ّ زوال تغيرنّأفي ّشك كما لو 
 ، لا تقييديـة، حيثية تعليلية لمعروض النجاسـة وهـو المـاءًمثلا ّ التغيرنّأفيقال ب

ما إذا كانت الحيثية مما يعلم بدخالتها في الحكـم أفيجري استصحاب نجاسته، و
 فلا مجال ،تهّ بحيث يعلم انتفاء شخص ذلك الحكم ولو لانتفاء علً وبقاءًحدوثا

 ؛يه من هذا القبيـلن، وما نحن فّ للقطع بزوال الحكم المتيقٍللاستصحاب حينئذ
ه شـخص ّتعـذر في الواجب بحيـث يـسقط بّتعذرلأن المفروض دخالة الجزء الم

في حدوث وجوب آخر، فدعوى اندراج المقـام ّشك نما يإ وًذلك الوجوب يقينا
ة تعليلية أو تقييدية خلط بين مبحث التفـصيل ّتعذرتحت ضابطة كون الحيثية الم
ّالـشك ثية التقييدية والتعليلية في موارد  بين موارد الحي:في جريان الاستصحاب

بين المقـام الـذي  و فقطً أو حدوثاًبقاء وًفي دخالة قيد في موضوع الحكم حدوثا
ما يحتمل حدوث حكـم نّإ و، حالّفي سقوط الحكم بانتفاء قيده على كلّشك لا 
قاء في البّالشك ق ّحده لتحقو كون الحيثية تعليلية يكفي نّألوا بّكأنهم تخي و.آخر

ه ليس الأمر كذلك، فقد تكون الحيثيـة نّأ مع ،وعدم الجزم بزوال الحكم السابق
في البقاء بل يقطع بالزوال، وقد تكون الحيثية تقييديـة ّشك تعليلية ومع ذلك لا 

 .)١(< فقط في الحكمً لاحتمال دخالتها حدوثا؛في البقاءّشك ومع ذلك ي
جزاء هو عين وجوبه  أحد الأرّتعذوجوب الباقي بعد  ّإن :التقريب الثالث

 على الجزء الزائـد ًه كان منبسطانّإ الوجوب، حيث ّقبله، وانما يختلف عنه في حد
 نظـير ،والآن يقف عليه، فنستصحب ذات المحدود بقطع النظـر عـن المحـدود

 . تهاّها بعد زوال شدّاستصحاب ذات الحمرة بقطع النظر عن حد
الاشـتداد  ووب لا يعقل فيه الانبساطالوج> أن: وأورد عليه السيد الشهيد

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 أو البـاقي، ّ بالكـلّتعلـقنما هو اعتبار وتكليف مإلكي نستصحب مرتبة منه، و
حدهما غير الآخر ومباين معه في الوجود، فما كان يعلم مـن وجـوب البـاقي أو

 . في ثبوت شخص وجوب آخر عليهّشك ما ينّإ وسقوطه ويقطع بزواله
الإرادة  وّ نفـس الحـبنّإ فقـد يقـال ،ّالحب ودة لو لاحظنا عالم الإرا،نعم

ه نَّّإلا أته لا في أصله، ّ في شدً الجزء لاحتمال كونه دخيلاّتعذرن يبقى مع أيمكن 
 لا ّتعـذره، لأن الّبحد وتهّ بشدّالحب وبحسب هذا العالم من الممكن بقاء الإرادة

 الإرادة وبّليس مـن ناحيـة بقـاء الحـّالشك نما يسقط الطلب، فإ وّيزيل الحب
  أو الأكثـر،ّنهـا الأقـلأ تلـك الإرادة لا يعلـم ّتعلـق منّأمن ناحية ّالشك ما نّإو
 ًبنـاءَّإلا  ّها بالأقـلّتعلقالإرادة لا يثبت  وّاستصحاب بقاء شخص ذلك الحبو

 ،ّه بالأقـلّتعلقجامعها المعلوم  واستصحاب أصل الإرادة وعلى الأصل المثبت،
 استـصحاب الجـامع بـين الوجـوبين بلحـاظ عـالم  يرجـع إلىً سابقاًلو ضمناو

  . )١(<ما لا يقبل ونه جامع بين ما يقبل التنجيزأ ما فيه ّأقل والمبادئ والإرادة
شـكال المـذكور مـن مة لا تستطيع دفع الإّ التقريبات المتقدنّأضح ّ يتوبهذا 

 ،لّن الوجوب الـضمني للأقـّ المتيقنّإ حيث ؛نّ الوجوب المشكوك غير المتيقأن
 . والمشكوك الوجوب الاستقلالي

ن أافـتراض >  عـلىّ مبنـيشـكالهـذا الإأصـل  يذكر السيد الشهيد بأن مّثُ
  لإمكان جعل الوجوب؛نه لا وجه لهأ مع ، بحاجة إلى إيجاب جديدّإيجاب الأقل

 وعليـه فيكـون ،ّتعـذر في حـال الّل الأمر على الجامع بين الأكثر والأقـلّمن أو
أي . ل الأمـر عـلى أحـد التقـديرينّس التكليف الثابت مـن أوفي بقاء نفّالشك 

 من القسم الثـاني حيـث يعلـم بجعـل ّيكون المقام من موارد استصحاب الكلي
 ٍ فهو منتفً بالأكثر تعيينااًّتعلقنه لو كان مإالقصير، ف ود بين الطويلّوجوب مرد

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 . ٍ بالجامع بالنحو المذكور فهو باقاًّتعلق، ولو كان مًجزما
 مـن عـدم جريـان ً هذا الاستـصحاب يـرد عليـه مـا ذكرنـاه مـرارانَّّلا أإ

بـين وجـوب يقبـل  واستصحاب الجامع بين وجوب لا يقبل التنجيز لانقضائه
ك  فـما ظنّـ، لا يكفي في المنجزيةًالتنجيز، لأن مثل هذا الجامع لو علم به وجدانا

 . )١(<د به؟ّبالتعب
 )قاعدة الميسور( ياتبالرواعلى وجوب الباقي  الاستدلال .٢

 على وجوب الباقي بعد العجز عن بعض الأجزاء على أساس ّحيث استدل
ة، ّعي استفادتها من بعـض الروايـات الخاصـّيت بقاعدة الميسور،  ادّقاعدة سم
 : هي ثلاث رواياتو .ص بثلاث طوائفّوهي تتلخ

 ،’ االلهخطبنا رسـول(ة، قال ّ ما رواه أبو هريرة بطرق العام:الرواية الأولى
 عام يا رسـول ّكلأ : فقال رجل.واّ فحجّأيها ا اس قد فرض االله علي م ا ج :فقال

 و قلت نعم  وجـب، و ـا  :’، فقال رسول االله ً حتى قالها ثلاثا’االله؟ فسكت 
فإنما هلك من  ن قبل م ب ـ ة سـؤا م ، ذرو  ما تر ت م :’، ثم قال استطعتم

و ذا نهيـت م عـن ، فائتوا منـه مـا اسـتطعتم ء أ رت م   فإذا .واختلافهم   أن يائهم
 .)٢(<فدعوه ء 
فيقع الكلام ،  في دلالتها)وأخرى( في سند هذه الرواية )تارة(يقع الكلام و

 :في مقامين

                                                 
 .٣٨٢ص ،٥ج: وث في علم الأصولبح )١(
؛ ٢٠٦ :،  حـديث٥٨ص  ،٤ج:لآليمضمون هذه الرواية ورد بألفاظ مختلفة، انظر غوالي ال) ٢(

 ،٨ج :؛ صـحيح البخـاري١٠٢ص ،٤ج :؛ صـحيح مـسلم٣١ص ،٢٢ج :بحار الأنـوار
 .١٤٢ص
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 في سند الرواية: المقام الأول
 راويهـا أبـو هريـرة نّأما ّ لاسي،لا شبهة في أن الرواية من المراسيل الضعاف

 في الكذب على ًداّثبات كونه متعمى لإّ وقد تصد،أظهر من أن يخفىالذي حاله 
  .)١(  سماحة السيد شرف الدين العاملي’  االلهرسول

ما رواهـا نّـإمي الأصـحاب، وّنهـا غـير موجـودة في كتـب متقـدأما ّولاسي
 ،ً، وهذا الكتاب  لـيس موثوقـا بـهلي كتاب غوالي اللآّ عن محكيلاًرون نقّالمتأخ

قدح عليه من ليس عادته القدح في الكتـب، كـصاحب الحـدائق ى للّوقد تصد
ًالذي يرى أن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة جميعا روايات قطعيـة سـندا  ً
وإن رويت بطريق الآحاد، ولكنها في الواقع روايات متواترة، ومع ذلك نـاقش 

خبـار نـسبة صـاحبه إلى التـساهل في نقـل الأ>: في الكتاب المذكور حيـث قـال
 كما لا يخفى على من وقـف ،ها بسمينها وصحيحها بسقيمهاّهمال وخلط غثوالإ

 .)٢(<على الكتاب المذكور
محمد بن عـلي بـن إبـراهيم الأحـسائي والي هو الشيخ غوصاحب كتاب ال
، فذهب الأكثـر ً ومدحاً، وقد اختلف في شخصه قدحاالمعروف بابن أبي جمهور

ً فاضـلا ًكـان عالمـا>:  في أمـل الآمـل+املي  العـّإلى مدحه وتوثيقه، قال الحر
 .)٤(<ثّفاضل محد>: وقال في موضع آخر )٣(<..راوية

 .)٥( <...ماًّ متكلً مجتهداًكان فاضلا...>: + البحراني ّحققوقال الم
ث ّالعالم الفقية النبيـل المحـد... >:  في المقاييس+ الكاظمي ّحققوقال الم

                                                 
 .عبد الحسين شرف الدين الموسوي للسيد ،ابو هريرة: رانظ) ١(
 .٩٩ص  ،١ج: الحدائق الناضرة) ٢(
 .  ٢٥٣ص ،٢ج: أمل الآمل) ٣(
 .. ٢٨٩ص ،٢ج: أمل الآمل) ٤(
 .١٦٧ص: لؤلؤة البحرين) ٥(
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 مـن ر االله يوم النشوهراهيم بن أبي جمهور سقام محمد بن علي بن إبّالحكيم المتكل
 .)١( <...الشراب الطهور

ف والعرفان، ولا يخفـى عـدم تـأثير ذلـك في ّنعم قدح فيه بميله إلى التصو
أه مـن هـذه  النـسبة كـصاحب المـستدرك ونفـى ّن بعضهم قدر برإبل  .وثاقته

 .)٢(الشبهة عنه
ختلـف في اسـم الكتـاب فلا يخفى أنه قـد ا: وأما مضمون الكتاب ومحتواه

) ليعــوالي الــلآ(ه ّبالإعجــام، وبعــضهم ســما) ليغــوالي الــلآ(ه بعــضهم ّفــسما
 .)٣(ل مما لا أصل لهّبالإهمال، وذهب صاحب الذريعة إلى أن الأو

وقد وجدت في هذا الكتاب روايات مختلفة ليست على نسق واحد، فبعض 
 روايـات أبي هريـرة، ة كمسند ابن حنبل، وبعضّالروايات نقلها من كتب العام

 .وعائشة وغيرهما
م، ين الكتاب بعض الروايات المخالفة للمذهب مما ظاهرها التجـسّوتضم
تـرون : (، أو روايـة..)فوضع يده ب  كـت  حـ  وجـدت بـرد أنا لـه: (كما في رواية

 ). آدم   صورتهقإن االله تعا  خل: (أو)  م يوم القيامة كما ترون القمر  لة ا درّر 
ة، كـما في مـا روي عـن ّن بعض الروايات الموافقـة لمـذهب العامـّما تضمك
، إلى غـير ذلـك مـن ) فيهّفيصلي’ أفرك المني عن ثوب رسول االله : (عائشة

 .وهذه الروايات هي عمدة الإشكالات على الكتاب .الروايات
 انجبار هذه الروايات بعمل الاصحابالانصاري دعوى الشيخ 

ك بهـا بـين ّضعف أسنادها مجبور باشـتهار التمـس>: قال الشيخ في الفرائد
                                                 

 .٣٣١ص ،١ج: انظر مستدرك الوسائل) ١(
 .٣٣٣، ص٢ج :مستدرك الوسائل) ٢(
 .٣٨٥ص ،١٥ج: الذرية إلى تصانيف الشيعة) ٣(
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 بهـا ّ، حيـث اسـتدل)١(<عّكما لا يخفى على المتتبـ، الأصحاب في أبواب العبادات
: الثالث(>: دة، منها في باب الصلاة حيث قال ّحب الرياض في مواضع متعداص

 ) الاسـتقلال اعتمـدّتعذرولو ( ...)ركن مع القدرة( في الفرائض )وهو: القيام
، ، ولم يـسقط عنـه القيـام عنـدناً واحـداً في النـصوص ونحـوه قـولاّعلى ما مر

  .)٢(<الميسور لا يسقط بالمعسور: للنصوص بأن
 الرواية بعمل المشهور مناقشة  دعوى انجبار

 . عدم ثبوت أصل لهذه الدعوى.١
نهـم عملـوا إنعـم ، عدم ثبوت استناد الأصحاب عليها في مقام العمل .٢

ور في باب الصلاة فقط، لكن ليس من جهة هذه الروايات، بل مـن بقاعدة الميس
لصلاة ا: (وئي قال السيد الخ.سقط بحالجهة رواية أخرى وهي أن الصلاة لا ت

 × ويستفاد ذلك مما ورد في المستحاضة مـن قولـه،ً قطعياًجماعاإلا تسقط بحال 
 ، أو بالنـساء  إذ لا نحتمـل الاختـصاص بالمـستحاضة)٣(<لا تدع ا صلاة   حال>

 عـن القيـام ً نحو كان ولـو بتعجيـز نفـسه اختيـاراّتيانها بأيإ من ّفالصلاة لابد
 .)٤()بأدائها كاملة

 د عمل الأصحاب لا يوجب الانجبارّن مجرأ(ما ذكره السيد الخوئي من . ٣
على ما ذكرنـاه في ، يةّ غير داخل في موضوع الحجًبعد كون الخبر في نفسه ضعيفا

 .)٥()هّمحل
                                                 

 .٣٩٠ص ،٢ج: فرائد الأصول) ١(
: الفوائـد الحائريـة؛ وانظـر ٣٧١ص ،٣ ج:شرع بالـدلائلياض المسائل في بيان أحكام الر) ٢(

 .١١٧ص ،١ ج:لتنقيح الرائعا ؛٥٢٢ص : الأصولمفاتيح ؛٤٤٧ص
 .٣٧٥ص ،١ج :الاستبصار) ٣(
 .٣٧٣ص ،٣ كتاب الحج، ج:المعتمد في شرح المناسك) ٤(
 .٤٧٨ص ،٢ج: مصباح الأصول) ٥(
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، ً على المقام أصلاّ النسائي بوجه آخر لا يدلسنن في  وردت هذه الرواية.٤
 ء و ذا نهيـت م عـن ، ف  وا بـه مـا اسـتطعتم ء فإذا أ رت م  ( ’وهو قوله 
، في هذه الرواية ظاهرة في كونها زمانيـة )ما(  كلمةالواضح أنومن  )١()فـاجت بوه

 وهـذا ،نـد الاسـتطاعة والقـدرةأمور به عتيان بالمفمفاد الرواية هو وجوب الإ
 . )٢( عن المقام ّالمعنى أجنبي

 المقام الثاني في دلالة الرواية
احتمالات ..) فأتوا منه: (’ في قوله<من>ق النراقي لمعنى كلمة ّذكر المحق

 : أربعة
 . فأتوا بعضه، أي البعض الذي استطعتم:وّلالأ

مـا (: ’ قولـه للتبعـيض، ويكـون المفعـول<من(أن تكون كلمة  :الثاني
 .فأتوا ما استطعتم حال كونه بعضه: فيكون المعنى). استطعتم

فأتوا به ما دامت : فيكون المعنى.  مرادفة للباء<من( أن تكون كلمة :الثالث
 .استطاعتكم
للموصـول،  وًبأن تكون بيانـا للمـأتي أ،  بيانية<من(أن تكون كلمة : الرابع

 . )٣(ً أو كلاًنه بعضافأتوا ما استطعتم م: وعليه يكون المعنى
  أنن الاسـتدلال بالروايـة في المقـام متوقـف عـلى إ:وقال صاحب الكفاية

 ليـست <مـن> الحال أن الظاهر مـن الروايـة أن و بمعنى التبعيض،<من> تكون
 بقرينة المورد هو الكلي الذي له أفراد <الشيء>ظاهرة في التبعيض، لأن المراد من 

لأجزاء، فإن المسؤول عنـه في الروايـة هـو وجـوب ب من اّ المركّطولية لا الكل
                                                 

 .١١١ص ،٥ج :سنن النسائي) ١(
 .٤٧٨ص ،٢ج:انظر مصباح الأصول) ٢(
 .٢٦٥-٢٦٢ص: عوائد الأيام )٣(
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 ذي الأفـراد ّالروايـة بـالكلي صّ الأمر بـه، فتخـتّتعلق وعدمه بعد ّتكرار الحج
وعليـه لا تـشمل الروايـة .  بمقدار اسـتطاعتكمّالطويلة، ويكون مفادها الكلي

 .ّفالاستدلال بها على المقام غير تام.  البحثّب ذا الأجزاء الذي هو محلّالمرك
 تقريب الشيخ الانصاري للاستدلال بالرواية

 ّ وعليـه يـتم، في التبعـيض لا البيانيـة<من> ذهب الشيخ الى  أن ظهور لفظ
ً مطلقـا  بمعنى الباء " من "ن كون إ>: الاستدلال بالرواية على المقام، حيث قال

وبيانية في خصوص المقـام مخـالف للظـاهر بعيـد، كـما لا يخفـى عـلى العـارف 
 بناء عـلى -شيء والعجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد ال. ب الكلامبأسالي

 ّسـتطيع منـه، ثـمأ الأمر بإتيان ما ّ بما كان له أجزاء حتى يصح-المعنى المشهور 
 إتيان جميعه، ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما لا يجري ّتعذرتقييده بصورة 

ضع، إذ لا يخفى أن التقييدين الأولين ، كما في كثير من المواًفيه هذه القاعدة اتفاقا
إخراج ، نعم. وظهوره حاكم عليهما ، "الخ . . .  فأتوا منه ": يستفادان من قوله

أن : والحاصـل. ولا بأس به في مقابل ذلك المجاز البعيـد ، كثير من الموارد لازم
 .)١(<المناقشة في ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة في فهم الخطابات العرفية

 بيان الأصفهاني لكلام الشيخ
 لايمكـن أن يكـون :ً الأصفهاني تقريبا لكلام الشيخ، حاصـلهّحققأفاد الم

 بيانية، وإنـما موضـوعة للدلالـة عـلى التبعـيض بمعنـى الاقتطـاع <من>معنى 
 نـسبة ّوالإخراج أي إخراج البعض، سواء أكانت نسبة ذلك الـبعض إلى العـام

 فرد من أفراده، ّ لصدق البعض على كلّرد إلى الكليب أم نسبة الفّالجزء إلى المرك
 نحو إحاطة وشـمول لأفـراده، فيـصدق أن الخـارج منـه ّعلى أساس أن للكلي

ن تخـصيص إن كان خلاف الظاهر، وحيـث إبعض أفراده، وما ذكره صحيح و
                                                 

 .٣٠٠ص ،٢ج: فرائد الأصول )١(
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، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الـشيء ًالرواية بغير موردها مستهجن عرفا
 . فرادي والمجموعي، فإذن لا تنافي بين الرواية وموردها الأّعام من الّأعم

ًيصلح أن يكـون بيانـا للـشيء،   لا-وهو الضمير -  مدخولهاًمضافا الى أن
 فالـذي يوهمـه أن الاتيـان لا، مبهم، وأما معنى كونها بمعنى البـاء لأن الضمير

تيـان قـد ذ الإى بالباء، ولكـن الأمـر لـيس كـذلك، إّى بنفسه، وإنما يتعدّيتعد
ًولا يـأتون ا ـأس إلا قلـيلا{ ى بنفسه كقولـه تعـالىّيتعد ِ َ

 ْ
ِ َ َْ َْ َ ُ َ وقـد  )١٨: الأحـزاب( }َ

ٍيأ   بفاحشة مب نة{ :ى بالباء، كقوله تعالىّيتعد ٍَ َ َ  َ ِ َ ِ َ ِ
 :حيث قال، )١٩: النساء( }ْ

ظ ولف،  إما تبعيضية أو بيانية أو بمعنى الباء"من"لا يخفى عليك أن كلمة (
مـا  ’ في قولـه "ما"وكلمة . ّ أو الكليّب أو العامّ إما أن يراد منه المرك"شيءب"

ولا ريـب أنـه لا معنـى .  أن يراد منها الموصولة أو المصدرية الزمانيـة ،استطعتم
، ءشي لً لأن مدخولها الضمير ولا يمكن أن يكون بيانا؛ بيانية"من"لكون كلمة 

ى بنفـسه ّتيـان يتعـد الإّ لأن؛ّ غير متعـين وكونها بمعنى الباء؟كيف وهو مبهم
َوا ـلا  يـأ   الفاحـشة{ :ل قوله تعالىّفمن الأو. تارة، وبالباء أخرى َ ِ َ

ْ َ ِ
ْ َ ِ
، وقولـه }َ 

َولا يأتون ا أس { :تعالى َْ َْ ْ َ ُ ًإلا قليلاَ ِ َ ٍيأ   بفاحشة مب نـة{ : ومن الثاني قوله تعالى}ِ  ٍَ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ ِ
ْ{ ،

د بأشياء  ّّى عن المتعد يكنّماّ بل عن الواحد، وإندّالمتعدبه عن ى لا يكنّشيء ولفظ ال
 الذي له وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية أو المركب الـذي ّفيدور الأمر بين الكلي

 ّ إذ الفرد ليس بعض الكلي؛ّن التبعيض لا يلائم الكليإ وحيث ،له وحدة اعتبارية
 " مـا " كلمـة ّ كـما أن،ه أجـزاءب الـذي لـّمحالة يراد منه المركـ فلا ،بل مصداقه

 ."توا ائ فـ"  × لقولهًالمصدرية الزمانية فيكون مفعولاظاهرة في الموصول دون 
 ةّتوا به مـدائ ف:لا ،توا ما تستطيعونه منهائ ف،ب ذي أجزاءّ إذا أمرتكم بمرك:فالمراد

 .)١()استطاعتكم
                                                 

 .٧٠٢ص ،٢ج:انظر نهاية الدراية ) ١(
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 تأييد الشهيد الصدر للأصفهاني
ب هالأصفهاني في غاية المتانة، ثم ذكر أن ما ذذكر السيد الشهيد أن ما أفاده 

 لوجـود مناقـشات أخـرى حـول هـذه الروايـة ربـما ؛يمكن المصير إليه إليه لا
 : ومن هذه المناقشات،جمال مدلولهاإتستوجب 

  للتـشريعًكـاّن يكـون محرأ السؤال بنفـسه يمكـن نّأ ظاهر الحديث نّإ. ١
ن التـشريع يتبـع إب في بابـه، فـهـذا غريـ و إليه بحيث لو سئل لوجب،ًهاّمنبو

 . فحصهم والمفاسد الواقعية لا سؤال السائلين والمصالح
 ،لو وجب لما استطاعوا و، لوجب، لو قال نعم’ النبي نّأن ظاهره إ .٢

 نأ  فكيـف يعقـل،ه مع عدم الاستطاعة يرتفع الوجوبنّأ مع ،فيتركوا فيكفروا
 . ًاراّيكونوا بذلك كف

الجـزء لم يناسـب مـع مـورد  وّ تخصيصها بباب الكلن القاعدة لو أريدإ .٣
الفرد فتصوير ذلك يكـون بأحـد  وّلو أريد جعلها تشمل باب الكلي والحديث،

 . ها غريبة في المقامّأنحاء ثلاثة كل
 فـأتوا بـأفراده -بنحو صرف الوجود -ء  ما أمرتكم بشيّ كل:ن يرادأ :الأول
 . ما استطعتم

 الأمر بصرف الوجـود لا يقتـضي أكثـر نّإ ف؛و هذا كما ترى تناقض واضح
 . من الإتيان بصرف الوجود

 أكرم : كما في مثل،بنحو مطلق الوجود -ء  ما أمرتكم بشيّ كل:ن يرادأ: الثاني
هذا لا يناسب مورد الرواية، فان الأمـر  و.فراده ما استطعتمأ فأتوا من -العلماء
 عـلى تقـدير ’ي هو خلاف مقصود النبـ و ليس بنحو مطلق الوجود،ّبالحج

ما أمـرهم ّ حيث كان يريد نفي لـزوم ذلـك عـلى المـسلمين كلـ؛صدور الحديث
 . لكفروا و لما استطاعواَّلاإ و،ء بشي

هـي  و،ّدلةن يكون المقصود جعل قاعدة في مقام الاستفادة من الأأ :الثالث
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ًأيضا هذا  و. فيحمل على مطلق الوجود لا صرف الوجود،ء نه متى أمرهم بشيأ
ما أكثر أوامر الشارع التي هـي  و،نطبق على المورد، كما أنه أمر غريب في بابهلا ي

 . )١(<بنحو صرف الوجود
  الأقـصى للتكـاليفّية للحدّ ذكر أن الصحيح أن مفاد هذه الرواية قاعدة كلمّثُ

 أكثر هيجب امتثال  أمر يصدر من المولى لاّ كلّ أن:، بمعنىى الأدنّالشرعية لا الحد
ه الأدنى فيتبع دليله، وأن المراد من الاسـتطاعة ّر المستطاع، وأما ما حدمن المقدا

 .ًة عرفا لا القدرة العقليةّهي الاستطاعة العرفية أي ما يقابل الحرج والمشق
من المعقول افتراض جملة مـن >: شكال الأول بقوله عن الإ+ ثم أجاب 

محذور في إبـدائها ابتـداء نه لوجود َّإلا أ ًالأحكام واجدة للملاك اللزومي واقعا
لا بعـد إع ّ لا تشر،ينّكلفه إليها من قبل المّتوج وهّأو للحاجة إلى حصول نوع تنب

َيـا   هـا ا يـن { نظير ما في الآيـة الكريمـة ،السؤال أو الإلحاح من قبل المسلمين ِ  َ َ َ

ِآمنوا لا  سأ وا  ن أشياء إن  بد ل م  سؤ م و  َ ْ ُْ ُ ُْ َْ ََ َ ُ ْ ِْ َ َ َْ َ َْ ُ ُ َن  سأ وا  نها حـ   ـ ل القـرآن  بـد َ ْ َ ُْ ُ ْ ُ ْ ُ  ُ َ ِ َ َ ُ
َ ْ َْ

ٌل م  فا ا   نها وا   فور حليم ٌِ َ ُ َ ُ ُ ْ  َ َ َ َْ َ ُ ه نّإبناء على إرادة الأحكام منها لا المعاجز، ف }َ
ه لا نّإخبار عن القضايا الخارجية فلا الإ ولا يناسب مع كون الخطاب للمؤمنين

 . آيات و كتاب تشريعيناسب نزول القرآن الذي هو
نه بناء على هذا المعنى يكـون َّإلا أوهكذا يظهر وجود معنى معقول لهذا الحديث 

ن لا يلزم منه أ الأقصى للامتثال ّ الحدنّأه يدل على ّ لأن؛ الكلامّ عن محلًالحديث أجنبيا
 .)٢(< الجزء أو الشرط؟ّتعذرأين هذا من مسألة لزوم الباقي بعد  وة،ّمشق وحرج

 الرواية على قاعدة الميسورللاستدلال ب أخرى تقشامنا
 :أورد الأعلام على الاستدلال بالرواية مناقشات أخرى، منها

                                                 
 .٣٨٧ص ،٥ج: بحوث في علم الاصول) ١(
 .٣٨٨ص  ،٥ج:بحوث في علم الأصول) ٢(
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  النائينيّحققمناقشة الم
 الذي له أفراد طولية، ولا تـشمل ّحيث ذهب إلى اختصاص الرواية بالكلي

 .  وذلك بقرينة مورد الرواية؛ المركب من الأجزاءّالكل
...) أ رت م  ـ ء( :’ من قوله ّ والكليّ من الكلّ إرادة الأعم أفاد أنمّثُ

 لعـدم الجـامع بـين الأجـزاء والأفـراد، ؛في الأكثـر) من(توجب استعمال لفظة 
، ّفي الأعـم) مـن( استعمال كلمـة ّولحاظ الأجزاء يباين لحاظ الأفراد، فلا يصح

 . )١(فيه) شيء( استعمال كلمة ّوإن صح
 ي العراقّحققمناقشة الم
) شيء(د مـن كلمـة فا العمـوم المـستأن على الاسـتدلال بالروايـة بـ أورد

مات الحكمـة، ّ إنما هو من جهة الإطـلاق ومقـدّوالكلي ّ من الكللّوشموله لك
ن في مقام التخاطب فلا مجـال للأخـذ ّماتها انتفاء القدر المتيقّ من مقدنّإوحيث 
 الـذي ّ يقتضيه المورد من الكـلين في المقام، وهو ماّ لوجود القدر المتيق؛بإطلاقه

 منـه، ّتعـذر الاستدلال بها على إثبات وجود ما عدا الجزء المّ أفراد، فلا يصحوذ
 نّإن يقـال أشكال على دلالة الرواية على المطلوب هو ولى  في الإَالأ>: حيث قال

ما هـو مـن جهـة نّـإ ّ والكليّ من الكلّفي الرواية لكلشيء العموم المستفاد من ال
ن في ّمات انتفـاء القـدر المتـيقّوحيث إن من المقـد، مات الحكمةّطلاق ومقدالإ

ن في مقـام ّطلاقه في المقام لوجود القدر المتيقإخذ بمقام التخاطب، فلا مجال للأ
فـراد، فإنـه مـع وجـود أ الذي تحتـه ّ وهو ما يقتضيه المورد من الكلي،التخاطب

ك ّ التمـسّى يـصحّ حتـّوالكـلي ّطلاق يعـم الكـلذلك لا يبقى له ظهور في الإ
 .)٢(< إليهّثبات وجوب ما عدا الجزء المضطربظهوره لإ

                                                 
 .٢٥٥-٢٤٥ص ،٤ج:فوائد الأصول) ١(
 .٤٥٦ص ،٣ج: نهاية الأفكار) ٢(
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 مناقشة السيد الخميني
ق النـائيني ّلمصنف وإشكال المحقاأجاب عن إشكال بعد ما  -حيث ذهب 

أن : ، وحاصل مـا أفـادهّإلى اختصاص الرواية بالكلي -على الاستدلال بالرواية
 ّلى صـدرها إرادة الأفـراد، لا الأجـزاء، ولا الأعـمالظاهر من الرواية بـالنظر إ

 - عـن عكاشـة ’منهما، فإن الظاهر من صدر الرواية أن إعراض رسول االله 
  واعتراضه عليه يكون من جهة أن العقل يحكم بأن الطبيعة إذا وجبت-أو سراقة

 مصداق منها، فبعد هذا الحكم العقلي لا مجال للـسؤال يّيسقط وجوبها بإتيان أ
: و و قلـت! نعم؟: و  م ما يؤمنك أن أقول:(الإصرار عليه، ولذا قال رسول االله و

 . سنةّفي كل:  أي)نعم،  وجب
وأمـا بـالنظر إليـه فالظـاهر منـه إرادة الأفـراد، لا >: وهذا ما ذكـره بقولـه

أي صـدر [  لمخالفتهما لسوق الحديث، فإن الظاهر منه؛ منهماّالأجزاء ولا الأعم
 راضه عن عكاشة أو سراقة واعتراضه عليه، لمكان أن العقل يحكـم أن إع]الرواية

فبعد هذا الحكم . ل مصداق منهاّبأن الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوبها بإتيان أو
:  بنـاء عـلى هـذا النقـل’ولـذا قـال ، العقلي لا مجال للسؤال والإصرار عليه

وأمـا مـع .  سنةّفي كل أي ،نعم،  وجب: واالله  و قلت! نعم؟: و ك، ما يؤمنك أن أقول
ل ّوهـو الـسقوط بإتيـان أو،  فيكون على طبـق حكـم العقـل)نعم(: عدم قوله

 قاعـدة - بعد هذا السؤال والجواب - )...شيء إذا أمرتكم ب(: المصاديق، فقوله
 )مـا(لفظة  ل المصاديق، فحينئذ تكونّية مطابقة لحكم العقل من السقوط بأوّكل

فـأتوا منـه زمـان شيء  إذا أمرتكم بـ: زمانية، أي مصدرية)ما استطعتم(: في قوله
 ّ بـصدد تحميـل كـل’ ّاستطاعتكم، وليـست موصـولة حتـى يكـون النبـي

 ؛بّمصداق مستطاع، فإنه خلاف مساق الحديث، فحينئذ لا معنى لإرادة المركـ
 .)١(<إتيان تمام أجزائه لا بعض أجزائه لنا من َّب إذا وجب علينا لابدّفإن المرك

                                                 
 .٣٨٨ص ،٢ج: أنوار الهداية) ١(
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 يد الخوئيمناقشة الس
 لمعنى الرواية محتملات ثلاثة اختار ثالثها، وهوكون كلمـة +بعد ما ذكر 

. مـصدرية زمانيـة) مـا( وكون كلمة ،زائدة أو كونها للتعدية بمعنى الباء) من(
 . )١(وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على المقام

  البروجرديسيدمناقشة ال
 في مقـام ’ ّالنبـيهر منها عـدم كـون ن الظاإ ف-ًضافة إلى ضعفها سندا بالإ

 على إثبات ّالتشريع والتأسيس، بل يحتمل كونه في مقام الإرشاد والموعظة، فلا تدل
 :ومن ضعف الدلالة من وجوه>:  منه، حيث قالّتعذروجوب ما عدا الجزء الم

أن ًأيـضا  يحتمـل ،جـزاءه كما يحتمل أن يكون التبعيض بلحاظ الأنّأ :لّالأو
 .فراد الأيكون بلحاظ

 لكنـه ،يـت ونفـسهاّجـزاء لـو خلمنا دلالتها بلحاظ الأّن سلإه ونّأ :الثاني
 عـن ً حيـث ورد جوابـا،فـرادبملاحظة موردها لا محيص عن كونه بلحاظ الأ

 .مره بهأ بعد ّالسؤال عن تكرار الحج
ه كان في مقام التشريع والتأسيس، بل يحتمل كونه نّأه لم يظهر منه نّأ :الثالث

ل، ّرشاد والموعظـة والنـصيحة، بـل هـذا الاحـتمال أقـوى مـن الأوام الإفي مق
 .)٢(<ّكان في مقام ردع السائل عن تكرار الحج ’لأنه

 ةنيالرواية الثا
ه نّـأ ×عـن أمـير المـؤمنين ًأيـضا هي المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالي و
فيجري فيها وهي كسابقتها من حيث السند،  )٣()ا  سور لا  سقط با عسور( :قال

. جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية ولا حاجة إلى الإعـادة
                                                 

 .٤٧٨ص ،٢ج: مصباح الأصول )١(
 .٣١٠ص ،٢ج :الحاشية على كفاية الأصول) ٢(
 .٢٠٧حديث ،٥٨ص ،٤ج :ليوالي اللآع) ٣(
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ف عـلى ّيتوقـكما ذكر السيد الـشهيد وأما من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها 
 وهي أمور ، بيان المحتملات

ِفـلا رفـث ولا فـسوق ولا جـ{ بلسان النفي نظـير ًن يكون نهياأ :لّالأو َ ََ ُ ُ َ َ ِدال   ََ
َ َ

َ ا ج
 . كالجمل الخبرية في مقام الإنشاء و على بعض التفاسير،ًبناء )١٩٧: البقرة( }ْ

 بلحـاظ ً أو نفياًن يقصد به جعل الحكم إثباتاأ بً تشريعياًن يكون نفياأ :الثاني
المقـصود منـه ) ا و  ولا ر ا ب  ا وا (لوح التشريع لا الإخبار عن الخارج كقوله 

 . ً لا نفي وقوعه خارجا،ز الربا بينهماتشريع جوا
ٍوما جعل علي م   ا ين من حـرج{ : كقولهً إخبارياًن يكون نفياأ :الثالث َ ََ َْ ِ ِ  ِ ْ

ُ ْ َ َ ََ َ{ 
 . )٧٨: ّالحج(

علام في التعليق على الاسـتدلال كلمات الأإلى  ضوء هذه التفاسير نأتي فيو
 .بالرواية في المقام
 ق الخراسانيّمختار  المحق

، ولكـن حينئـذ  بلسان النفيًن يكون نهياأيث اختار التفسير الأول وهو ح
ات، وحينئذ ّطلاق الميسور للمستحبإتقع المعارضة بين ظهور النهي في الحرمة و

 عـلى وجـوب ّلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فتصبح الرواية مجملة، فـلا تـدل
 .تيان بالباقي في الواجباتالإ

 لعـدم ؛ًعدم دلالتـه عـلى عـدم الـسقوط لزومـا> :وهذا ما أشار إليه بقوله
م دلالته على أنه بنحو اللزوم، إلا أن يكون ّاختصاصه بالواجب، ولا مجال لتوه

، بـسبب سـقوطه عـن ً كـان أو نـدباً وجوبا،له من الحكم المراد عدم سقوطه بما
حيـث إن ، المعسور، بأن يكون قضية الميسور كناية عـن عـدم سـقوطه بحكمـه

هـو  )١()لا ضرر ولا ضرار(ن مثله هو ذلك، كما أن الظـاهر مـن مثـل الظاهر م
                                                 

 .٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١٢، الباب٣٤١، ص١٧ج: وسائل الشيعة) ١(
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ه عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه عـلى ّله من تكليف أو وضع، لا أن نفي ما
ات عـلى ّ كي لا يكون له دلالة عـلى جريـان القاعـدة في المـستحبّكلفعهدة الم

 .)١(< آخرجوب الميسور في الواجبات علىوجه، أو لا يكون له دلالة على و
 مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية

 عـلى التفـسير الأول مـن ٍهـذا الاعـتراض مبـتنذكر الـشهيد الـصدر أن 
التفسير الأول خـلاف  و. على الأخيرين كما لا يخفىّلا يتمومة ّالتفسيرات المتقد
 :ذلك و؛الظاهر في نفسه

 فهـي ظـاهرة في إذا كانت داخلة على الفعـل المـضارع،) لا(أن كلمة : ًلاّأو
 . النفي لا النهي

 في الروايـة )يـترك( ّمادة في هذه الرواية تختلف عن )يسقط(ة ّ أن ماد:ًوثانيا
 في مقابـل ّكلـفا فعـل المّأنهـة الترك قابلة للنهي عنه، باعتبـار ّ مادنّالسابقة، لأ

 ابلـة مبـاشرة حتـى تكـون قّكلـف السقوط فليست فعل المّمادةا مّأ، وبالوج
 في المقـام هـي ّادة، إلا أن المـفّن كـان فعـل المكلـإأما الإسقاط فهو وللنهي، و

 . السقوط لا الإسقاط
ظـاهرة في النهـي، إلا أنـه لا تعـارض بـين ) لا(منا أن كلمـة ّ لو سل:اًلثوثا

ات، لأن ظهـور النهـي في ّظهور النهي في الحرمـة وإطـلاق الميـسور للمـستحب
 َّ لابـده ظهور الميسور في الإطلاق، فإنه بالوضع، فهو أقوى  مننّإالحرمة حيث 
من هو  ًل على الثاني تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر الذيّمن تقديم الأو

 . أحد موارد الجمع الدلالي العرفي
قد يقال بناء على تسليم المعارضـة بتقـديم ظهـور المحمـول في > ثم ذكر أنه

سائر موارد تخصيص الخطـاب ات كما في ّالحرمة على إطلاق الموضوع للمستحب
                                                 

 .٣٧٢ص: كفاية الأصول) ١(
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 عـلى ًه لا يجعل قرينة على عدم إرادة اللزوم مـن المحمـول حفاظـانّإ فًموضوعا
 ات مـن الميـسورّ اللهم الا إذا فرض استهجان إخراج المستحب،إطلاق الموضوع

    .)١(<هو بلا وجهو

 مختار السيد الخوئي
 كانـت نـاظرة إلى اختار السيد الخوئي التفسير الثاني بتقريب أن الرواية لـو

 إكـرام بعـض ّتعـذر و، عـالمّ والفرد، كما إذا أوجب المولى إكرام كـلّباب الكلي
أفراده، كان مفادها الإرشاد إلى عدم سقوط وجوب إكرام سائر الأفـراد،  هـذا 

 المجمـوعي ّن لم تكن هناك رواية، وأما إذا كانت ناظرة إلى العـامإعلى القاعدة و
ًلارتباطية، كان مفادها مولويـا ودالا عـلى وجـوب البـاقي بات اّل في المركّالمتمث ً
نه لا قرينة على تعيين إ، وحيث ً كلا الأمرين محتملاّ بعض أجزائه، فإنّتعذربعد 

أحدهما دون الآخر لا في نفس الرواية ولا من الخارج، فلا يمكن الجمع بيـنهما، 
ية في قبال الإرشـادية فإذن لا محال تصبح الرواية مجملة، ولا يمكن تعيين المولو

ً هـذه الأصـالة إنـما تجـري فـيما إذا كـان الموضـوع محـرزا، نّبأصالة المولوية، لأ
ًإنما هو في المولوية والإرشادية، وفي المقام لا يكون الموضوع محرزا، لأنها ّالشك و
فرادي فالمناسب هو الإرشـادية، وإن كانـت نـاظرة  الأّن كانت ناظرة إلى العامإ

 المجموعي فالمناسب هو المولوية، والروايـة مجملـة مـن هـذه الناحيـة، ّإلى العام
 .)٢(بةّفإذن لا يمكن الاستدلال بها على عدم السقوط في باب الواجبات المرك

 مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي 
 ّ بـل يـتم،  على التفـسير الثـانيلا يبتني +الشهيد بأن ما ذكره  ذكر السيد

 النهي عن إسقاط سـائر الواجبـات الاسـتقلالية لأن، ًأيضا لّالأوالتفسير على 
                                                 

 .٣٨٤ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول )١(
 .٤٦٩ص ،٣ج :ولانظر دراسات في علم الأص) ٢(
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نعم عـلى الاحـتمال الثالـث . الفرد وّ إذا كان الموضوع الكليًيكون إرشادياًأيضا 
 تقـدير ّ عـلى كـلًخبار الصرف لا يجري هذا الإشكال إذ يكون إرشـادياأي الإ

 . سوف نذكرهّبقطع النظر عما
  : يليثم أورد على مقالة السيد الخوئي بما

الفـرد أو  وّ حال سواء أريد به الكليّن هذا الخطاب مولوي على كلإ ً:لاّأو>
ل يكون الحكم المولـوي نفـس الجعـل الأول ّالجزء، غاية الأمر على الأو والكل

 نَّّإلا أ ،ل التأكيد لا تأسيس حكـم جديـدّبخلافه على الثاني، نعم يلزم على الأو
هـو  و بلحاظ أمر خـارج عـن مـدلول اللفـظالتأكيدية هنا تنتزعان والتأسيسية

عليه فلا مانع من إطلاق الميـسور لكـلا  وب،ّ أو المركّسبق خطاب الأمر بالكلي
 . التأكيدية بلحاظ الآخر وإن انتزعت التأسيسية بلحاظ أحدهما والبابين

نما هما إ وريين للخطابّ تصوينالمولوية ليستا مدلولين لفظي ون الإرشاديةإ ً:ثانيا
ما اللفظ من أمر أ وي،ّالمراد الجد ويتان مرتبطتان بمرحلة المدلول التصديقيخصوص

 خباريـة،أو نهي أو إخبار فمستعمل في معناه الموضوع له من النسبة الإنـشائية أو الإ
 ،الإرشادية في مورد ون يجمع المولويةأعليه فلو كان المدلول التصديقي مما يناسب و

 إذ لا يلزم من ذلـك اسـتعماله في ؛ًطاب موضوعالا موجب لتخصيص الخ وفلا محذور
 .)١(<فظ بنحو الاستعمالّ للًن هذه الخصوصية ليست مدلولاأ لما ذكرناه من ؛معنيين

 صفهانيمختار الإ
 الأصفهاني الى أن الرواية ظاهرة في خصوص سقوط الميسور ّحققذهب الم

د هـو الميـسور مـن  ع على الثبوت، ولو كان المراّمن الأجزاء؛ لأن السقوط متفر
ٍم سقوط الحكم عن فرد بسبب سـقوطه عـن فـرد آخـر ّفراد، فلا وجه لتوهالأ

م الـسقوط إلا في الميـسور مـن ّليحكم عليه بعدم الـسقوط، فـلا يناسـب تـوه
                                                 

 .٣٨٥ص ،٥ج:بحوث في علم الأصول) ١(
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 على الثبـوت بوجـه مـن ًعاّ متفرَّالسقوط لا يكون إلاإن >: الأجزاء، حيث قال
راد لم يكن موهم لسقوط الحكم عن فرد ففلو كان المراد الميسور من الأ، الوجوه

د الجمـع في ّ مجـرّبسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعـدم سـقوطه، فـإن
م الـسقوط إلا ّ من الغافل، فلا يناسب توهّم السقوط إلاّالعبارة لا يوجب توه

 . )١(< ضرب القاعدة والحكم بعدم سقوطهّ فيصح،جزاءفي الميسور من الأ
 صفهانيلأ لمناقشة السيد الشهيد

 ّلهـذا لا يـصح ود الموضوعية للحكم لا يناسب التعبير بالـسقوط،ّن مجرإ(
 من افـتراض َّ، بل لابدًسناد السقوط إلى الماء إذا ارتفع الحكم بإباحة شربه مثلاإ

د ّهذا لا يكفي فيـه مجـر و،يسقط وء الساقط بحيث يهوي ية للشيّأهم وّنوع علو
  . )٢()على عاتقهّكلف و لوجوده في عهدة المًالموضوعية ما لم يكن ذلك مساوقا

 مختار العراقي
 شيء ّق العراقي ظهور الرواية في عدم سقوط الميسور مـن كـلّاختار المحق

 والأفـراد الميـسورة ّ من الأجزاء الميسورة من الكـلّبسقوط معسوره، وهو أعم
هة  فـلا شـبالميـسور لا يـسقط بالمعـسور ×ما قوله أو>: من الكلي، حيث قال

في دلالته على المطلوب لظهوره كالرواية السابقة في عـدم سـقوط الميـسور ًأيضا 
ب، ّجزاء الميـسورة مـن المركـبسقوط معسوره الشامل بعمومه للأشيء  ّمن كل

أمكـن دعـوى  ،شيءبل لولا ظهـور الـلام فيـه في كونـه للجـنس المـساوق للـ
قـال ذلـك في مـورد ما يَّنـإنـه ألوضـوح ، جزاءأ ذي ّب والكلّاختصاصه بالمرك

يكون نحو ارتباط بين الميسور والمعسور في التكليف بحيث يقتضي سقوطه عـن 
 ذي ّ في المركـب والكـلَّولا يكون ذلـك إلا ،ًأيضاالمعسور سقوطه عن الميسور 

ما هـو نّإشكال في أن المراد من عدم سقوط الميسور إ حال  لا ّوعلى كل ...جزاء أ
                                                 

 .٧٠٣ص ،٢ج: نهاية الدراية في شرح الكفاية) ١(
 .٣٨٦ص ،٥ج: بحوث في علم الأصول) ٢(
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 ّ القاعدة حينئذ لكلّ فتعم..والاستحبابي  الوجوبيعدم سقوطه بما له من الحكم 
 .)١(< بلا ورود محذور في البينّمن ميسور الواجب والمستحب

 مختار النائيني
لى ظهور الروايـة في خـصوص الميـسورمن الأجـزاء إذهب المحق النائيني 

الميـسور لا يـسقط  × قولـه>: وتمامية دلالتها على ما نحـن فيـه، حيـث قـال
إذ ليس فيه ما يوجب حمله على ، هوره فيما نحن فيه مما لا يكاد يخفى فظبالمعسور

والمـراد ، لا يسقط بمعـسورهشيء  ّبل ظاهره أن ميسور كل، فرادالميسور من الأ
، من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاسـتحبابي

 معناه عدم نّإ فّلا تنقض اليقين بالشك:  في أخبار الاستصحاب×نظير قوله 
 ، ومن هنا يجـري الاستـصحاب في التكـاليفّالشكن بما له من الحكم بّنقض المتيق

 .)٢(<ّ من ميسور الواجب والمستحبً كلاّفالقاعدة تعم، الوجوبية والاستحبابية
 مناقشة السيد الخميني للعراقي والنائيني

كـم الوحـداني ذكر السيد الخميني في إيراه على العلمـين المـذكورين أن الح
ة بـالمجموع الوحـداني لا يمكـن ّتعلقـب والإرادة الوحدانيـة المّالثابت للمركـ

ب بعـدم بعـض ّ، وعـدم بقـاء المركـّتعلـقهما بعد عدم بقـاء الموضـوع والماؤبق
لأن الحكـم : (، فكيف يمكن بقاؤهما، وهذا مـا ذكـره بقولـهّالأجزاء ضروري

 يسقط - وجوب غيري أو نفسي ضمني إنه:  سواء قلنا- بالميسور ّتعلقل المّالأو
فنـسبة الـسقوط ، والثابت له إنما هو حكم آخر بأمر آخر،  بعض الأجزاءّتعذرب

 . )٣(<لّبخلاف الاحتمال الأو، إليه يحتاج إلى المسامحة
                                                 

 .٤٥٧ص ،٣ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٢٥٥ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٣٩١ص  ،٢ج:أنوار الهداية ) ٣(
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 الرواية الثالثة
 أنه ×ًأيضا عن أمير المؤمنين  وهي المرسلة المحكية عن كتب عوالي اللآلي

 . )١( <هّه لا ي ك  ّ ما لا يدرك > :قال
ف عـلى ّ يتوقـ-أي وجـوب البـاقي -والاستدلال بها  على مـا نحـن فيـه 

 :أمرين
الكـل الأفـرادي، أو ) هّكلـ: ( في قولـهّ إما أن يكون المراد من الكـل:لّالأو

 ّ منـه ومـن الكـلّ أو الأعم-ب ذي الأجزاءّ المرك- المجموعي ّخصوص الكل
 .الأفرادي
مطلـق ) ...مـا يـدرك: (×ن المراد من الموصول في قوله  إما أن يكو:الثاني

 .بل كان المراد منه خصوص الواجباً، ّتحبسً واجبا كان أو م-الفعل المأموربه 
 في المجمـوعي، ّفذهب الشيخ الأنصاري  إلى ظهور الكل: لّا الأمر الأوّأم

عـل  هو الف)...ما يـدرك(: ×ووجه الظهور هو أن المراد من الموصول في قوله 
دة كي يقال بظهوره في أن الأفعـال لا يـسقط بعـضها  ّالواحد، لا الأفعال المتعد

، ولا ّ الحكـم بـأفراد العـامّتعلـق بمورد اًّ البعض الآخر، فيكون مختصّتعذرمع 
 .  )٢(ب من الأجزاءّ في الفعل الواحد إلا مجموعة المركّمعنى للكل
 إلى -لّمنا بـالأمر الأوّلـو سـل - فذهب صاحب الكفاية: ا الأمر الثانيّوأم

عدم ظهور الموصول في خصوص الواجـب، بـل ذهـب إلى ظهـوره في مطلـق 
 على َّ الحديث إلاّوحينئذ فلا يدل. اًّتحبسًسواء كان واجبا أو م، الفعل المأمور به

، ّ مـستحبّرجحان الإتيان بباقي الأجزاء، ضرورة أن الإتيان بأجزاء المستحب
 في المجمـوعي لا ّبعـد تـسليم ظهـور كـون الكـلف، وأمـا الثالـث>: حيث قال

 ً واجبـا-تيان بباقي الفعل المـأمور بـه لا دلالة له إلا على رجحان الإ ،فراديالأ
                                                 

 .٢٠٧ ، الحديث٥٨، ص ٤ج: عوالي اللآلي؛) ١(
  .٣٩٤، ص٢ج :انظر فرائد الأصول )٢(
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ولـيس ، هماّلظهور الموصول فيما يعم،  بعض أجزائهّتعذر عند - اًّكان أو مستحب
لـو لم ،  لتخصيـصه بالواجـبً موجبـا-م ّ لو سل- في الوجوب <لا ي ك>ظهور 

 قرينة على إرادة خصوص الكراهـة أو مطلـق المرجوحيـة ّيكن ظهوره في الأعم
ولو قيـل بظهـوره فيـه في ،  في اللزوم هاهناًوكيف كان فليس ظاهرا، من النفي
 .)١(<غير المقام

ذهـب إلى ظهـوره في خـصوص الواجـب بـدعوى أن نـصاري الشيخ الأ
قرينـة عـلى أن ظاهر في الوجـوب، وظهـوره في الوجـوب ) لا ي ك: (×قوله

 . )٢(المراد من الموصول خصوص الواجب
 وهـو جملـة -) لا يـ ك: ( بأن ظهور مثل قولـهوأورد عليه صاحب الكفاية

 في الوجوب مما لا ينكر، إلا أن ظهوره فيه ليس قرينة على أن المراد مـن -خبرية
 يشمل ّإن الموصول بنفسه عام: الموصول خصوص الواجب، بل يمكن أن يقال

بحملـه ) لا يـ ك(ف في ظهـور ّ، وعمومه قرينة على التـصرّب والمستحبالواج
ّعلى الكراهة أو مطلق المرجوحية، فلا يدل  الحـديث عـلى وجـوب البـاقي مـن ّ

 .الأجزاء
 مناقشة السيد الخوئي لصاحب الكفاية

 :رادينيأورد السيد الخوئي على صاحب الكفاية بإ
 في مفهـوم ًن الوجوب ليس داخلا ما ذكرناه في مباحث الألفاظ من أً:لاّأو

مـر هـو الطلـب  مفهـوم الأنّإالأمر، ولا الحرمـة داخلـة في مفهـوم النهـي، فـ
 العقل بعد صدور الطلب من المولى يحكـم نّإما هو بحكم العقل، فنّإوالوجوب 

 ، للعقاب على ترك ما أمر المـولى بفعلـهاًّويرى العبد مستحق. بلزوم إطاعة المولى

                                                 
 .٣٧٢ص :كفاية الأصول) ١(
 .٣٩٤ص ،٢ج: فرائد الأصول) ٢(
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 .وجوبوهذا هو معنى ال
 اًّوكذا الحرمة إنما هي بحكم العقل بلـزوم الإطاعـة وكـون العبـد مـستحق

مـر في مـوارد الوجـوب فلـم يـستعمل الأ،  المولى عنـهىللعقاب على فعل ما نه
 . في معنى واحدَّوالاستحباب إلا

  وعدمه، فعلىإنما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص في الترك من قبل المولى
 مـع ًتيان بالفعل، فكان الفعـل راجحـام العقل بلزوم الإكل لحالأول لم يبق مجا

وعلى الثاني يحكم العقل بلزوم . وهذا هو معنى الاستحباب. الترخيص في تركه
 . وهذا معنى الوجوب.  على قانون العبوديةًتيان بالفعل جرياالإ

شيء  المستعمل فيـه في مـوارد الحرمـة والكراهـة نّإوكذا الحال في النهي، ف
ما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص من قبل المولى على الفعل وعدمـه، نّإحد وا

 . بحكم العقلً وعلى الثاني حراما،ًل كان الفعل مكروهاّفعلى الأو
 ؛ات لا ينافي ظهور النهي في التحـريمّن شمول الموصول للمستحبأل ّفتحص

لـزوم الاتيـان  الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينـافي حكـم العقـل بنّلأ
 .بعد عدم ثبوت الترخيص في تركها، جزاء الواجبأبالمقدور من 

 من أجزاء الواجب يـستلزم وجوبـه ّتعذرتيان بغير الم رجحان الإنّإ :ًثانياو
 أو غير مـشروع فرجحانـه ًمر دائر بين كونه واجبا الأنّإ ف؛لعدم القول بالفصل

 .)١(< كما هو ظاهر،مستلزم لوجوبه
 يـدور أمرهـا بـين -لى ضـعفهاإًمـضافا  -لتحقيـق أن الروايـة  ذكر أن اّثم

ن ّب مع التمكّ الاتيان بمجموع أجزاء المركّتعذرالوجوب المولوي بحملها على 
لى حكم العقـل بعـدم سـقوط واجـب إرشاري وبين الوجوب الإ، من بعضها

رشـاري لكـي  غيره، وبما أنه لايوجد جامع بـين الوجـوب المولـوي والإّتعذرب
                                                 

 .٤٨١ص ،٢ج: مصباح الأصول) ١(
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 أحـدهما، لـذا تكـون ّ الرواية شاملة لهما، وعدم وجـود قرينـة عـلى تعـينتكون
 .)١(الرواية مجملة غير قابلة للاستدلال

ّ ّ 

 .عدم ثبوته لحالة العجز أو حالة العلم بثبوت الشرط: ّالمبحث الأول
الشرطية يـشمل حالـة  أو ية لدليل الجزئإطلاقيوجد ًتارة  :وفي هذه الحالة

 .العاجز ّ المكلف يسقط الواجب بأكمله عنفالعذر، 
 ّ التعـذر،الـشرطية في حـال أو  لدليل الجزئيةإطلاق لم يكن هناك :خرىأو

فيطالـب ،  فقـط،ّتمكن في حـال الـًالشرط ثابتـا أو ففي هذه الحالة يكون الجزء
ّ لأنه مكلف بالناقص؛تيانالعاجز بالإ   .ناقص حال العجز بالتيان بالإّ

حالة الجهل بثبـوت الـشرط الجـزء وعـدم ثبـوتهما في حالـة : المبحث الثاني
 :العجز، وفيه جهتان

غـير مـستوعب لـتمام الوقـت، فيحـصل ّ التعـذر  حالة كون:الجهة الأولى
 أو ؛ّتامـةبوجوب الجـامع بـين الـصلاة الناقـصة والـصلاة الّ إما  علمّمكلفلل

ّتامة خاصبوجوب الصلاة ال  يدور بين جمالي عند ارتفاع العجز، وهذا العلم الإةّ
وهـو  ( الأكثـر وبـين)الناقـصةّتامة أو  الصلاتين الإحدىوهو وجوب ( ّقلالأ

، والحكم في هذه الحالة هو جريان البراءة عن وجوب )ّتامةخصوص الصلاة ال
 . كثرالأ

ّجمالي إمـا  إ لتمام الوقت، فهنا يحصل علمًكون العذر مستوعبا: الجهة الثانية
ّتامة  بالصلاة التيانوجوب القضاء والإ أو بوجوب الصلاة الناقصة في الوقت،

كان الواجب من الواجبات التي يجـب فيهـا القـضاء، وهـذا  إذا خارج الوقت،
 البراءة في طرفيه، فتجب الموافقة القطعية التي أصالةلتعارض ّ منجز ّ إجماليعلم

                                                 
 .٤٨٢ص ،٢ج: انظر  مصباح الأصول )١(
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 .هخارجّتامة ناقصة داخل الوقت وبالصلاة البالصلاة الّ المكلف تقتضي أن يأتي
المحـرزة، وهـذا ّ الأدلـة ضـوءفي تحديد الحكـم الـشرعي  :لثالمبحث الثا

 : بأحد وجوه ثلاثةّحققيت
 أو  على إطلاق الجزئية لجميـع الحـالاتّخاصأن يقوم دليل : ّالوجه الأول

 .ّتعذراختصاصها بحالة عدم النسيان وال
والنـسيان، ّ التعذر ليل الجزئية إطلاق يشمل حالةأن يكون لد: الوجه الثاني

 .  للبراءةٍحينئذفيؤخذ بإطلاقه، ولا مجال 
يقتضي عدم اعتبـار الجـزء،  أن يكون لدليل الواجب إطلاق: الوجه الثالث

ن منه، وهو ثبوت الجزئية في غـير ّ، فيؤخذ بالقدر المتيقًويكون دليل الجزء مجملا
 .والنسيانّ التعذر حالتي
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 ٢٩٧ ........................................................................................  الاستصحاب

 
 
 
 

 

 

 في تعريف الاستصحاب: ّالمقدمة الأولى •
 تصحابالاستاريخ  :ّالمقدمة الثانية •
  الاستصحابّحجيةالأقوال في : المقدمة الثالثة •
 وغيره من القواعدالاستصحاب تمييز بين ال: لرابعةّالمقدمة ا •

ü الاستصحاب القهقهرائي 
ü قاعدة اليقين 
ü المقتضي والمانع 

 ؟مسألة أصولية أم فقهيةالاستصحاب هل : امسةالمقدمة الخ •
ü الاستصحاب مسألة أصولية: ّالقول الأول 
ü التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية: انيالقول الث 
ü الاستصحاب من المسائل الفقهية: القول الثالث 
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 ٢٩٩ ........................................................................................  الاستصحاب

 
 

 :قسمين إلى تقسيم البحث إلى العملية الأصول أشرنا في بداية البحث في
 إلى  وقـد انتهينـاّشك،البحث في القاعدة العملية في حالة الـ: ّالقسم الأول
 :التاليةالعملية  الأصول استعراض قواعد

 الاشتغال بحكم العقـل، بنـاء عـلى مختـار أصالةوهي : ّالقاعدة الأولية .١
مختار المشهور على على ، وكذلك البحث في البراءة العقلية بناء + دالسيد الشهي

 .ساس قبح العقاب بلا بيانأ
 .وهي البراءة الشرعية: القاعدة الثانوية .٢
 .ّمنجزية العلم الإجمالي .٣

ل القاعـدة الرابعـة مـن ّالبحث في الاستصحاب، الذي يمثـ: القسم الثاني
 .ّشكالعملي في حالة الد الموقف ّالقواعد العملية التي تحد

 :ّقدماتوقبل الولوج في بحث الاستصحاب ينبغي تقديم عدد من الم
ّ  

استصحبت : فيقال .)١(الاستصحاب في اللغة من الصحبة، بمعنى الملازمة
 استصحبت الحـال: حبي، ومن هنا قيلاص معي أي جعلته لتهحم: الكتاب وغيره

 .)٢(، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقةًكت بما كان ثابتاّإذا تمس
ّأما اصطلاحا فقد عرف بتعاريف متعددة، فعرفه المصنفّ ِّ ّّ  في الحلقة الثانيـة ً

 . )٣(بأنه الحكم ببقاء ما كان
                                                 

 .١٤٠ص، ٢ج: تاج العروس) ١(
 ). صحب( مادة ، ٩٩، ص٢ج: مجمع البحرين، ٣٣٣:  المصباح المنير)٢(
 .٣٧٦ص :انظر الحلقة الثانية) ٣(
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 كلمات الأصوليين من الشيعة الإمامية في تعريف الاستصحاب
في  الأصـول لـمات علـماء مجموعة مـن كتعرضالتعريف نسهذا لتوضيح 

 .تعريف الاستصحاب
هو إثبـات الحكـم في الـزمن الثـاني >الاستصحاب : الشيخ البهائي قال .١
 .)١(<وّلعلى ثبوته في الألاً تعوي

 أو الاستـصحاب هـو كـون حكـم>: في القـوانين قـال يّ القمـّحققالم. ٢
 .)٢(< مشكوك البقاء في الآن اللاحق، الحصول في الآن السابقّوصف يقيني

ف ّعنـد الأصـوليين عـر>: قـال الأصـول في فرائـد  الأنـصاري الشيخ.٣
 ، والمراد بالإبقاء الحكـم بالبقـاء،" إبقاء ما كان ": ها وأخصرهاّ أسد،بتعاريف

 ،ة الإبقـاء هـو أنـه كـانّ فعل،يته للحكمّ بعلٌودخل الوصف في الموضوع مشعر
 .)٣(<دليله أو تهّفيخرج إبقاء الحكم لأجل وجود عل

ن عباراتهم في تعريفه إ>: ف الاستصحابيعر قال في ت الخراسانيّحققالم .٤
 وهو الحكـم ببقـاء ،مفهوم واحد ومعنى فارد إلى  تشيراأنهَّ، إلا ىّوإن كانت شت

 .)٤(<في بقائهكّ ُ شموضوع ذي حكم أو حكم
 واحـد ٍمدلول إلى رجاع التعاريف لإٌيخفى أن ظاهر هذه العبارة محاولة ولا
 . وإن كانت العبائر مختلفة،م واحدومفهو

ــ ــة غــير تام ــسجمّة؛ لأنّلكــن هــذه المحاول ــع كــون  هــذا التعريــف ين  م
 ، ولا ينسجم مع كون الاستصحاب أمارة كما ذهـباً عمليً أصلاالاستصحاب

 أو <..أو كـون حكـم> ، حيث أخذ في هذه التعـاريف كلمـةّالقمي ّحققالمإليه 
                                                 

 .١٠٦ص: زبدة الأصول) ١(
 .٢٣ص:  عن حاشية على القوانين للشيخ الأنصاريً، نقلا٥٧، ص٢ج: القوانين )٢(
 .٩ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٣(
 .٣٨٤ص: كفاية الأصول) ٤(
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صحاب الذي يتلاءم مع كون الاستـصحاب  مما يبدو منه كاشفية الاست<ثبوت>
 .أمارة

ما ذكره من كـون ّأما >: صول في مصباح الأ+وهذا ما ذكره السيد الخوئي
ــشيرة ــاريف م ــد إلى التع ــى واح ــحيح،معن ــير ص ــاني في ، فغ  لاخــتلاف المب

تعريف الاستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقـاء في ّيصح  وكيف ،الاستصحاب
مـارات مـا الأ؟ فـإن مـاراتستـصحاب مـن الأ على كون الاًبناءّ الشك ظرف

 .تعريفها بالحكمّيصح  فلا ،ينكشف الحكم بها
 إلى أمـرين لا إلى ن البحث في الاستصحاب راجـعإ: يقال أن والذي ينبغي

 :أمر واحد
 .مارات على كونه من الأًالبحث عنه بناء :وّلالأ
 .البحث عنه بناء على كونه من الأصول :الثانيو

 فالـصحيح في ،النـوعيّللظـن مـارات المفيـدة ول بكونه من الأعلى القّأما 
 ًنـاّعن بعضهم من أن الاستصحاب كون الحكـم متيق + تعريفه ما نقله الشيخ

ن  في الآًنـاّكون الحكـم متيق ّفإن. ن اللاحقن السابق مشكوك البقاء في الآفي الآ
كـسائر  فيكـون الاستـصحاب ،النـوعيّللظـن مارة على بقائه ومفيـد أالسابق 

ًحجـة أيـضا  ويكون المثبـت منـه ،النوعيّللظن مارات المفيدة الأ عـلى مـا هـو ّ
عـلى ّ حتـى  الاستـصحاب المثبـتّحجيـةكان لنا كلام في  وإن ،المعروف بينهم

مـن ّلابـد  ف،على القول بكونه من الأصـولّأما و... مارات القول بكونه من الأ
لكن لا بما ذكـراه مـن  ،لكفايةتعريفه بالحكم كما وقع في كلام الشيخ وصاحب ا

الاستصحاب على هذا التقدير ، فإن موضوع ذي حكم أو أنه الحكم ببقاء حكم
على الحكم ببقاء ّيدل  وعمدتها صحاح زرارة وليس فيها ما ،خبارمأخوذ من الأ

مـن ّ بالـشك  بل المستفاد منها حرمة نقض اليقـين،موضوع ذي حكم أو حكم
 فالصحيح ّشك،يقين من حيث العمل في ظرف ال والحكم ببقاء ال،حيث العمل
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 إن الاستصحاب هو حكـم الـشارع ببقـاء :في تعريفه على هذا المسلك أن يقال
 .)١(<من حيث الجري العمليّ الشك اليقين في ظرف

ّلابد وعليه هو كون الاستصحاب أمارة،  والحاصل من كلام السيد الخوئي
 الحيثيـة عبـارةهـذه شفة عن البقـاء، و على الحيثية الكاًأن يكون تعريفه مشتملا

 ن الاستـصحابإأخرى عن اليقين بالحدوث، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يقال 
 .< في البقاءّ والشك،اليقين بالحدوث>: هو

ت في ّتقـدمبثلاثة أجوبـة  على ما ذكره السيد الخوئي وأجاب السيد الشهيد
 : الحلقة الثانية وحاصلها

ًأولا ليـست قائمـة   الحيثية الكاشـفية عـن البقـاء، فهـيمنا بوجودّلو سل: ّ
 ، بـل قائمـة بـنفس الحـدوث،في البقـاءّ الـشك  عـنً فـضلا،باليقين بالحدوث

مـارة تلك الأ إلى اًطريقَّ إلا اليقين فهو ليسّأما  ،ما يحدث يبقى أن بدعوى غلبة
ي  التـي هـ، من قبيل اليقين بوثاقة الـراوي،ىولا مدخلية له في أن ما يحدث يبق

 ، نعـم.مة باليقين بوثاقـة الـراويّ خبر الثقة متقوّ أن حجيةالوثاقة، لا إلى طريق
 .اليقين طريق لمعرفة الوثاقة

في ّ شـك فـلا ته،ّعـلى أصـلي أو على أمارية الاستصحاب سواء بنينا :ًوثانيا
 والخـلاف ، مجعول من قبل الشارع في مورد الاستصحابّوجود حكم ظاهري

 أم ن الاستـصحاب أمـارة،إليقـال ؟ هو بنكتـة الكـشففي نكتة جعله وهل  -
 لا ربـط لـه بـذلك -عملي؟ أصل ن الاستصحابإليس بنكتة الكشف، ليقال 

الحكــم الظــاهري المجعــول في مــورد الاستــصحاب، وعليــه يمكــن تعريــف 
 بذلك الحكـم الظـاهري المجعـول الـذي يلائـم كـلا المـسلكين الاستصحاب

 . يةالأصلمارية والأ
                                                 

 .٦ص ،٣ج: مصباح الأصول) ١(
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 ً من تعريف للاستصحاب ليس معنـى جامعـاّتقدممنا أن ما ّو سلل: ًوثالثا
 مرجعيـة الحالـة هّ تعريـف الاستـصحاب بأنـمكـانأنه بالإَّ إلا لكلا المسلكين،
محفوظ أمر  اليقين بالحدوث، وهذه المرجعية :، ويراد بالحالة السابقةًالسابقة بقاء

، ًماريـة والأصـلية معـاالأ المسالك والاتجاهات، لأنها عنوان ينتزع منّ كل على
مـن ً شرعـا لسان يجعـل بـه الاستـصحاب ّ أي لافتراضًويبقى المجال مفتوحا

جعل الحكم ببقاء  أو لسان جعلها كاشفة، أو ة،ّنجزلسان جعل الحالة السابقة م
 .)١(هذه الألسنة، كما هو واضحّ كل المرجعية تنتزع منّ لأن ن،ّالمتيق

إن الاستـصحاب :  في تعريفه هـو أن يقـالالأولى>: قال  النائينيّحقق الم.٥
الموضـوع مـن حيـث  أو  بـالحكمّتعلقعبارة عن عدم انتقاض اليقين السابق الم

 اليقين وهذا المعنى ينطبق على ما هو ّتعلقفي بقاء مّ بالشك الأثر والجري العملي
 .)٢(<ذلكَّ إلا خبار، وليس حقيقة الاستصحابمفاد الأ
 كـما يناسـب -ن الاستـصحاب أ: والتحقيـق> :صفهاني الأّحقق قال الم.٦
 .)٣(<بقاء العملي هو الإ-ات منه ّالمشتق
إن حقيقة الاستصحاب عنـد القـوم : الأولى أن يقال>:  العراقيّحقق الم.٧
 .)٤(<ًداّ تعبً أم يقينااً التصديق ببقاء ما كان ظنّ:تهمّبرم

 إلى أحـد ها يشيرجميع  نجد أن،ة للاستصحابّتقدممن خلال التعاريف الم
 :ركائز ثلاثة، هي

ّ لأن  الاستصحاب أمارة عقلية تقتضي بقاء اليقـين الـسابق،:الركيزة الأولى
فالعقلاء يعتبرون اليقين السابق أمـارة وعلامـة عـلى ّالظن، اليقين السابق يفيد 

                                                 
 .٣٧٧ص :انظر الحلقة الثانية) ١(
 .٣٠٧ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٩ص ،٣ج:نهاية الدراية) ٣(
 .٣-٢ص، ٤ج: نهاية الأفكار) ٤(
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 . ًبقائه لاحقا
سـة ّالاستصحاب ليس أمارة على البقاء، لكن الشريعة المقد: الركيزة الثانية

 . عته لصون الواقع وإبقائهشرّ
 أو  أمـارةّأنه لا يعد أي العملية، الأصول الاستصحاب من: الركيزة الثالثة

 يـساعد الإنـسان عـلى ّعمـلي أصل للحفاظ على الواقع وصونه، وإنما هوًأصلا 
، كما هو الحال في استعمال أصول الـبراءة والتخيـير ّاتخاذ القرار في موضع الشك

 . والاشتغال
عطـاء لمحـة إجماليـة عـما قيـل في إا بصدد مناقشة الأقوال؛ وإنما لأجل ولسن

 .ّتعريف الاستصحاب، وسيأتي تفصيل هذا البحث في الأدلة على الاستصحاب
ومن الجدير بالذكر أن المراد بالاستصحاب في مقام البحث هو الاستـصحاب 

 . عليهب الآثار الشرعيةّ لترتًدنا به الشارع باعتباره موضعاّالذي تعب
 

ستعمل في النـصوص الـشرعية ُمن الواضـح أن كلمـة الاستـصحاب لم تـ
 أن جد في الروايات الشريفة، ولذا يمكـنُ مفاد الاستصحاب وّلكن، الاسلامية

 وهو زمـن صـدور - ^ يكون بدء تأريخ مفاد الاستصحاب من زمن الأئمة
 . ه فيها عنوان الاستصحاب وإن لم يصطلح علي-الروايات 

 أصـولي ّ نـصّأول ّية، فلعـلصولمصطلح الاستصحاب في الكتب الأّأما 
 مصطلح الاستصحاب هو ما ورد في رسـالة الـشيخ المفيـد الأصـولية ّتضمني

الحكـم > :حيـث قـال، المختصرة التي ذكرها تلميذه الكراجكي في كنز الفوائـد
وما ثبت فلـن يجـوز ، بت باليقينحكم الحال يثّ، لأن باستصحاب الحال واجب

 .)١(<بواضح الدليلَّ إلا الانتقال عنه
                                                 

 .١٩٤ص ،٢ج :كنز الفوائد) ١(
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ا ّتعرضـف، ) االله مـا رحمه(الشيخ الطوسيو وتبعه على ذلك تلميذاه السيد المرتضى
لكن نفى الـسيد ،  بصورة أوسع-ة ّوالعد، الذريعة:  في كتابيهما الأصوليين-له 

 ّتعلقعند التحقيق لا يرجع المف، استصحاب الحالّأما و>: فقال، هّحجيت المرتضى
إن الرائي للماء في الصلاة قد : لأنهم يقولون، بغير دليلً حكما أنه أثبتَّ إلا إلى بها

فيجب أن يكون على هذه ، ه في الصلاةّ وجوب مضيجماعثبت قبل رؤيته له بالإ
ّ، لأن وهذا جمع بين الحالين في حكم من غير دلالـة جامعـة، الحال مع رؤية الماء

 لـه في ًهما وواجـداامن حيث كـان غـير واجـد للـماء في إحـد، لحالين مختلفانا
 .)١(<ى بين الحالتين من غير دلالة؟ّفكيف يسو، الأخرى
والـذي يمكـن أن >حيـث قـال ، ثبته في نهاية بحثهأفقد  الشيخ الطوسيّأما 

لـو كانـت الحالـة : من أن يقـال إليه ينصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا
 فلـم ّدلـةعنـا جميـع الأّوإذا تتب، لكان على ذلك دليلّ الأول ة للحكمّثانية مغيرال

 على أن حكـم ّدل، على أن الحالة الثانية مخالفة للحالة الأولىّيدل نجد ما فيها ما 
 .)٢(< على ما كانٍالحالة الأولى باق

ً مبينا<الخلاف> ّمقدمةوقال في   ّحـتجمسألة بدليل نّ كل وأن أقرن>:  طريقتهّ
ة مقطوع بها، أو إجمـاع، ظاهر قرآن، أو سنّ: به على من خالفنا موجب للعلم من

 .)٣(<أو دليل خطاب، أو استصحاب حال على ما يذهب إليه كثير من أصحابنا
ه وعللـه بـما ّحجيتـوأثبـت ، ابن إدريس في مواضع عديـدةّوقد تعرض له 

 فلا يرجع عن اليقـين>: من قبيل، يشبه التعليل الوارد في روايات الاستصحاب
لكنـه قـال في ، )٤(<بيقـين مثلـهَّ إلا فلا يخرج عن ذلك اليقين>أو  <بيقين مثلهَّإلا 

                                                 
 .٧٥٥ص ،٢ج :الذريعة) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
 .٤٥ص ،١ج :الخلاف) ٣(
 .٦٣ص ،١ج :السرائر) ٤(
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 .)١(<وعندنا أن استصحاب الحال غير صحيح. .. >: موضع آخر
 :)٢(أقسام ثلاثةإلى م الاستصحاب ّقس  الحليّحققالم
 . ك بالبراءة الأصليةّوهو التمس،  استصحاب حال العقل.١
 .  استصحاب عدم الدليل.٢
ثـم . وهـو الاستـصحاب المـصطلح عنـدنا،  استصحاب حال الـشرع.٣

استصحاب حـال >: حيث قال،  استصحاب حال الشرعّحجية على نفي ّستدلا
 على الاسـتمرار صـلاة ّستدلفيقول الم، م يجد الماء في أثناء الصلاةّالشرع كالمتيم

ّحجـة لأن ليس هـذا و، مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده تهـا ّشرعيّ
ثم مثل هـذا لا يـسلم عـن المعارضـة ، بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه

ّأمـا و. كـون مـشغولة بعـدهت مـشغولة قبـل الإتمـام فّذمةال: لأنك تقول، بمثله
 ً فيكـون العمـل بـه عمـلا،لعدم اليقـين بثمرتـه ؛القياس فلا يعتمد عليه عندنا

بـل ، عوى الإجماع من الصحابة عـلى العمـل بـه لم يثبـتود،  المنهي عنهّبالظن
أحدهما مقـيس ّ لأن فليس ،شيءبشيء  بك من تمثيل ّفما يمر، أنكره جماعة منهم

  .)٣(<بل لاشتراكهما في الدلالة الشرعية لا للقياسية الآخر على
ّالمحقق الحليّأكد    حيث<معارج الأصول>ّحجية استصحاب حال الشرع في  ّ

كـان ، فـإن أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم: ي نختاره نحنوالذ>: قال
فإنه يوجب ، ًكعقد النكاح مثلا، وجب القضاء باستمرار الحكمًمطلقا، يقتضيه 
 كقولـه ؛فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقـع بهـا الطـلاقًمطلقا،  الوطء ّحل

 ّحـل: لـو قـال ]بهـا[ عالطلاق لا يقـ] أن[ّستدل على الم، فإن ةّوبري، ةّأنت خلي
ً  بعـدها، لكـان اسـتدلالاًالوطء ثابت قبل النطق بهـذه، فيجـب أن يكـون ثابتـا

                                                 
 .٥٣ص ،١ج :المصدر) ١(
 .٣٣ص ،١ج: تبرعالم) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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ً اقتـضاه مطلقـا، ولا يعلـم أن - وهـو العقـد -ّ، لأن المقتضي للتحليـل ًصحيحا
 .)١(< بالمقتضيً، عملاًالألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيكون الحكم ثابتا

ّأول من استدل على حجي والد الشيخ البهائي ّ بالروايات في الاستصحاب  ةّّ
ّوأول من تمـس>: ذلك بقوله العقد الطهماسبي، كما ذكر الشيخ الأنصاري ك بهـذه ّ

 والد الشيخ البهائي، فيما حكي عنه في العقد الطهماسبي، - فيما وجدته -الأخبار 
 .)٢(<ر عنهمّوتبعه صاحب الذخيرة وشارح الدروس، وشاع بين من تأخ

 الاستصحاب في زبـدة الأصـول، ّحجيةولده الشيخ البهائي فقد أثبت ّأما 
في الاستصحاب وهو إثبات الحكم في الزمن الثـاني : المطلب الرابع>: حيث قال
 ًوخلافـا،  لأكثر أصـحابناًوفاقاّحجة، والأظهر أنه وّل،  على ثبوته في الأًتعويلا

 .ينّتكلموأكثر الم، وأغلب الحنفية، + للمرتضى
ًأولا ثبوت الحكم:  لنا ر ّولـولاه لم تتقـر،  بقـاؤهّ ما يزيله فيظنقّق وعدم تحّ
 إرسـال المكاتيـب والهـدايا مـن ّولعد، وفيه ما فيه، كما قاله البيضاوي، المعجزة

 .)٣(< في بقائهاّفي الزوجية كالشكّ الشك ولكان، ًالبعد سفها
صحاب، حيـث  الاستـّحجيـةنفـى ) صاحب المدارك(السيد محمد العاملي

َّحجـة إلا أن الاستـصحاب لـيس بّالحق و>: قال يل عـلى ثبوتـه ل الـدّفي مـا دلّ
ك إلى أن يثبـت الانتقـال، لّمالسبب المكاستصحاب الملك عند جريان ، ودوامه

 الاستـصحاب نفـإذ،  البراءةّحققأن تت إلى  عند جريان الإتلافّذمةوكشغل ال
 . )٤(<ةّتقدمشرعي كالأمثلة الم، أو اءةك بدليل عقلي كأصالة البرّعبارة عن التمس

                                                 
 .٢١٠ص :معارج الأصول) ١(
 .١٤ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٢(
 . ١٠٦ص: زبدة الأصول) ٣(
 .٤٦ص ،١ج :محكامدارك الأ) ٤(
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ق لـه في ّوتطـر، ة في الاستصحابّكتب رسالة مستقل + الوحيد البهبهاني
، هذا الاستقراءأن : والحاصل>: حيث قال، هّحجيت ًداّكتابه الفوائد الحائرية مؤك

ما حـصل مـن الاسـتقراء  إلى  الاستصحاب المشيرةّحجيةخبار الظاهرة في والأ
 .)١(<تكفي للحكم

 في ّتعلــقالــذي جمــع مــا ي +نــصاريالــشيخ الأ إلى أن وصــل الــدورإلى 
فبحـث في ، اًّ فنيـًب أبحاثه ترتيباّ ورت،ق في الكتب المختلفةّالاستصحاب ما تفر
؟ لا أو وأنـه مـسألة أصـولية، أمارةً أصلا أو وعن كونه، تعريف الاستصحاب

في وذكـر ، ومناقـشتهقـول ّ كـل والاستدلال عـلى، والأقوال فيه، وعن أقسامه
 ة كالاستصحاب الكلي والتعليقي والاستـصحابّالتنبيهات بعض الأمور المهم

 ثـم ذكـر شروط الاستـصحاب ثـم مـا يعارضـه مـن، ونحو ذلـك، في الزمان
 . ومعارضته مع نفسه، والأماراتالأصول 

ً أصلا عملياَ الاستصحابُ الشيخّوقد عد   إلى جانب الأصول العملية الثلاثـةً
 الاستـصحاب ّإن عـد>: وهي البراءة والاحتياط والتخيير، حيث قالرى الأخ

 أصـل  نظير-بوصف كونه مشكوك الحكم شيء من الأحكام الظاهرية الثابتة لل
بناء على كونـه ّأما و،  على استفادته من الأخبارّ مبني-البراءة وقاعدة الاشتغال 

عـلى ، والاسـتقراءنظـير القيـاس ،  اجتهـاديّمن أحكام العقل فهو دليل ظنـي
العمليـة  الأصـول ذكرنـاه فيوّل، وحيث إن المختـار عنـدنا هـو الأ. القول بهما

 .)٢(<رة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكمّالمقر
 

ًحجيته مطلقا: القول الأول هب إلى هـذا القـول مـن المتـأخرين الـشيخ ذ. ّ
                                                 

 .٢٧٧ص: الفوائد الحائرية) ١(
 .١٣ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٢(
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 .)١(لكفايةالآخوند صاحب ا
ًالقول الثاني عدم حجيته مطلقا  : بهـا عـلى ذلـكّ التـي اسـتدلّدلـة الأمن. ّ

َإن الظـن لا  غـ  مـن {: مـن قبيـل، ّالآيات والروايات الناهية عن العمل بالظن ِ ِ
ْ ُ  َ   

ًا ق ش ئا ْ َ  َ ا وقـوف عنـد ا ـشبهات خـ  مـن ( :×وقول المعصوم  )٢٨: النجم( }ْ
 يثبت  الاستصحاب هو الظن، وهـو ا وباعتبار أن أقصى م)٢()الاقتحام   ا ل ت

يـة مثلـه، وأنـه لا يجـوز ّ عنه بهذه الآيات والروايات، ولا دليل عـلى حجٌّمنهي
 .)٣(إثبات المسائل الأصولية بأخبار الآحاد

 :ًية الاستـصحاب مطلقـاجّ بها على عدم حّ التي استدلّدلةوكذلك من الأ
 هذا الاستدلال عن البحراني، إذ قـال ، وقد وردمف في مجهول الحكّلزوم التوق

إن هذا الموضـع مـن المواضـع غـير المعلـوم >:  الاحتجاج بالاستصحابّفي رد
ت عليه النصوص، وقد تواترت الأخبار في مثـل ّ في غير ما دل،حكمه تعالى فيها

 .)٤(<ف والاحتياطّذلك بوجوب التوق
وهذا القول يقضي باعتبار  .التفصيل بين العدمي والوجودي: القول الثالث

قــال الــشيخ الاستــصحاب في الأمــر العــدمي وعــدم اعتبــاره في الوجــودي، 
ل وعدمه في ّا التفصيل بين العدمي والوجودي بالاعتبار في الأوّأم>: الأنصاري

ني، حيـث اسـتظهر مـن عبـارة فهو الذي ربما يستظهر من كلام التفتـازا، الثاني
 خــلاف منكـري الاستــصحاب إنــما هــو في أن: في نقــل الخــلاف )٥(العـضدي

                                                 
 .٤٣٩ص:  كفاية الأصول)١(
 مـن لا ؛١٠ ديث، الحـبـاب اخـتلاف الحـديث كتاب فضل العلم،. ٦٨ص ،١ج : الكافي)٢(

 .أبواب القضايا والأحكام، ٩٣ص ،٣ج :يحضره الفقيه
 .٢٨٥ص :القوانين المحكمة في الأصول:  انظر)٣(
 .٥٥ص ،١١ج : الحدائق الناضرة)٤(
 .٤٥٣ص ،٣ج :صولشرح مختصر الأفي  )٥(
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إن خلاف الحنفية المنكـرين للاستـصحاب : التفتازانيقال . الإثبات دون النفي
 .)١(<إنما هو في الإثبات دون النفي الأصلي

أن القـول باعتبـار : وهـو ... آخـر ًن هنا إشكالاإ>: قال الشيخ الأنصاري
إذ مـا ، ره في الوجوديـاتم في اعتبـاّالاستصحاب في العدميات يغني عن التكل

 ّ يلـزم مـن الظـنّ إلا وفي مـورده استـصحاب عـدميّمن مستصحب وجودي
 ّه، فـإنّ مـا يكـون عـدم ضـدّببقاء المستـصحب الوجـودي، وأقـلّالظن ببقائه 

 عــن عــدم المــوت، ّ عــن عــدم النجاســة، والحيــاة لا تنفــكّالطهــارة لا تنفــك
 ّوالظـن، ن أضدادهما عداه  عن عدم مّوالوجوب أو غيره من الأحكام لا ينفك

 مـن القـول ّفلابـد، ببقاء تلك الوجوداتّالظن  عن ّببقاء هذه الأعدام لا ينفك
ح به في كلام العضدي وغـيره، َّ على ما هو الظاهر المصرً بناءًخصوصا، باعتباره

  .)٢(<بالبقاءّالظن من أن إنكار الاستصحاب لعدم إفادته 
 ،ة الأخبـارّ وخاصـ، عـلى الاستـصحاب الـواردةّدلة الأًونوقش أيضا بأن

لا تـنقض : (د بالعدميات أو الوجوديات، فقـد ورد فيهـاَّة، ولم تقيّمطلقة أو عام
 .)٣(وهذا واضح في الإطلاق) ّا ق  با شك

وسـيأتي . التفصيل بين الشبهة الحكمية والشبهة  الموضـوعية: القول الرابع
 .البحث فيه

 .وسيأتي بحثه. ّ الشرعي الكلي وغيرهالتفصيل بين الحكم: القول الخامس
وهـو القـول  .التفصيل بين الحكـم التكليفـي والوضـعي: القول السادس

ذهب إلى هـذا وممن . بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية
م الحكـم إلى أقـسام ّ قسمات، حيثّة مقدّ، بعد أن قدم عد الفاضل التونيقولال

                                                 
 .٥٦٥ص ،٣ج : حاشية التفتازاني)١(
 .١٠٤ص ،٣ج: فرائد الأصول )٢(
 .١١١ص ،٣ج : فرائد الأصول)٣(
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 :هيوة ّست
والمطلـوب ، )الواجب والمندوب(تضائية المطلوب فيها الفعل الأحكام الاق
 ).الوضعية(و) الإباحة(والتخييرية ، )الحرام والمكره (ّفيها الترك والكف

ّتا، فإنّ على رأيه بأن الأمر والطلب إذا كان مؤقّثم استدل  ثبوت النـدب أو ً
باتـه في  جزء من أجزاء الوقت ثابت بنفس الطلب والأمر، وإثّالوجوب  في كل

ل، وإذا لم ّ لا باستصحاب نفس الطلب والأمر الأوّالزمان الثاني بحاجة إلى نص
ّتا فبحاجة إلى نصّيكن مؤق ته تكـون ّ الأمر على التكرار، وإلا فذمّ كذلك إذا دلً

 زمان كان، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحـدة في ّمشغولة حتى يأتي به في أي
ًا أيضا لا مورد للاستصحاب فيه، ولم يكن مـن قبيـل  وهذ، في جميعهاًكونه أداء

 .تطبيق الاستصحاب
ولا يمكن القول بأن إثبات الحكم في القسم خارج وقته من مـوارد تطبيـق 

 .ًالاستصحاب، فإن هذا لا يجوز إجماعا، ولم يقل به أحد
م إجـراء ّ وكذا الكـلام في النهـي الحـرام والمكـروه، فهـو أولى بعـدم تـوه

فيــه؛ لأن مطلقـه لا يفيــد التكـرار، وكــذلك حـال التخيــيري، الاستـصحاب 
 .ر فيهاّوالاستصحاب لا يتصو

ا الأحكام الوضعية وهي السببية والشرطية والمانعيـة، فينبغـي النظـر في ّ أم
دة ّ أو مقيـ- كالإيجـاب والقبـول-تها ما إذا كانت مطلقة دون تقييد بزمان يّكيف

 إذ في الأخـير يكـون -وكـذا الكـسوفًكالدلوك سببا للـصلاة  - ّبوقت معين
 .ًالسبب وقتا للحكم

لا في إ أن الاستـصحاب المختلـف فيـه لا يكـون ّفظهر مما مر> :إلى أن قال 
 .)١(<الأحكام الوضعية

                                                 
 .٢٠٢-٢٠٠ص : الوافية)١(
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 لا ينفـي وقـوع الاستـصحاب في الأحكـام ومن الواضح من كلامـه أنـه
تـصحاب في  إلى الاس الاستصحاب في الأحكام التكلفيـةرجعُالتكليفية، لكنه ي

ووقوعه في الأحكام الخمسة إنـما هـو >: وهذا ما ذكره بقولهالأحكام الوضعية، 
بأنه : ه من قبل نفسهّ بالنجاسة، إذا زال تغيرّ المتغيرّبتبعيتها، كما يقال في الماء الكر

أن : ه، فـإن مرجعـه إلىّيجب الاجتناب عنه في الصلاة، لوجوبه قبل زوال تغـير
م إذا ّه، فتكون كذلك بعده، ويقـال في المتـيمّبل زوال تغيرالنجاسة كانت ثابتة ق

إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده، : وجد الماء في أثناء الصلاة
أنـه : مه قبله، فكذا بعده، فإن مرجعـه إلىّ بالصلاة بتيمً ومأمورااًّمكلفكان : أي

 .)١(<الشروطوالطهارة من ، فكذا بعده،  قبل وجدان الماءًراّكان متطه
 .ا مراعاة للاختصارهعرضنا عنأوهناك أقوال أخرى 

ّ  

 أن صنفّفي الحلقة الثانية، حيث ذكـر المـً أيضا  تفصيلهاّتقدم ّقدمةوهذه الم
هنالك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، ولكنهـا تختلـف عنـه في حقيقتهـا 

 :ذه القواعدومن ه
 قاعدة الاستصحاب القهقرائي. ١

كون بـه في بـاب ّيتمس و)٢(يدعى هذا الاستصحاب في اللغة بأصالة الثبات
 مـن قبيـل مارية والكشف، يقوم على أساس الأّعقلائي أصل الظهورات، وهو

ّما يتمسك به العقلاء لإثبات اللغة، حيث إن  ّعيـنهم تغـيرأ ّ العقلاء لم يروا بـأمّ
 ظواهر كثيرة في ّها في غاية البطء، وهذا بخلاف تغيرّ؛ لكون تغيرًنادرا َّ إلااللغة
ولهـذا يكـون ثبـوت معنـى ؛  والمرض ونحوهـاّصحة كالحياة والموت وال،المالع

                                                 
 .٢٠٣ -٢٠٢ص : المصدر السابق)١(
 .١٤، ص٦ج: بحوث في علم الأصول )٢(
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وجبـت أي تـه، ولـو بنحـو الغلبـة الـشديدة الئ لبقاًلغوي عند العقلاء مستلزما
 ذاك ّفي تغـيرّوشـك معنـى كان لـه  إذا  فاللفظ.ارتكاز أصالة الثبات في نظرهم

، وهذا مـا ّ عدم التغيرأصالةالمعنى على إجماله وبقطع النظر عن تعيينه، بنوا على 
ّ ضـم  معنـى اللفـظ في زماننـا،ّتعـين إذا ّ ثم.ينطبق عليه الاستصحاب الطردي

هذا الاستصحاب الذي هو في الحقيقة أمارة لا أصل، وتكـون مثبتاتـه  إلى ذلك
 - مثبتاته كون معنى اللفظ في مـا سـبق ّحجيةلك باعتبار ، واستنتج من ذّحجة
 . هو هذا المعنى-ًأيضا
 إلا اليقـين الـسابق هذا الاستصحاب يحوي جميع أركـان الاستـصحابو

ًن حاليـا ّأن نتـيق: سابق، ومثالهّشك   فإن اليقين فيه لاحق ولا؛اللاحقّالشك و
د صـدوره مـن نـر عبثبـوت هـذا الظهـوّشك ، ونَّبظهور اللفظ في معنى معين
 الأمـر حقيقـة في الوجـوب في عرفنـا الحـاضر، ّنا بأنّالمعصوم، وكذلك إذا تيق

وشككنا في هذه الحقيقة في العرف الماضي، فمقتضى هـذا الاستـصحاب كونهـا 
 .ًكذلك في ذلك الزمان أيضا
ويحكـم ، في مبدئـهّشك  في زمان ويءقد يوجد شي>: قال الشيخ الأنصاري

ى َّوقد يسم،  والأصل عدمه،ره لازم لحدوث حادث آخر قبلهخّ تأّلأن، مهّبتقد
إذا ثبــت أن صــيغة الأمــر حقيقــة في : مثالــه. يذلــك بالاستــصحاب القهقــر

في كونها كـذلك قبـل ذلـك حتـى تحمـل خطابـات ّشك و، الوجوب في عرفنا
مقتضى الأصـل كـون الـصيغة حقيقـة فيـه في ذلـك : فيقال، الشارع على ذلك

د  ّإذ لو كان في ذلك الزمان حقيقـة في غـيره لـزم النقـل وتعـد ،بل قبله، الزمان
 وقد استظهرنا المثبت،صل  بناء على الأّوهذا إنما يصح. والأصل عدمه، الوضع
في وحـدة ّالـشك  صـورة :ومـورده اللفظيـة،فق عليه في الأصـول ّأنه مت ًسابقا

لمعلـوم في في مبـدأ حـدوث الوضـع اّشـك د و ّ أما إذا علم التعد.ده ّوتعدالمعنى 
فقـوا في مـسألة ّ ولـذا اتالمعلـوم، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان زماننا،
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 .)١(<ية على أن الأصل فيها عدم الثبوتالحقيقة الشرع
 في موضـع َّة إلاّفهـذا الاستـصحاب لا يكـون حجـ>: وقال السيد الخوئي

في أنه هل كـان ّشك  وً في العرف فعلاًناّوهو ما إذا كان معنى اللفظ متيق، واحد
 كذلك أم لا؟ فيحكم بكون اللفظ حقيقة في اللغة ^في اللغة أو عرف الأئمة 

 هـذا الاستـصحاب في ّحجيـةو. بأصالة عـدم النقـلًأيضا  ^وعرف الأئمة 
 علينـا بـاب ّ لانـسدحجيتـه ولـولا العقـلاء،خصوص هذا المورد ثابتـة ببنـاء 

 ظاهرة في غـير مـا - ^هم  في عرف- الأخبار لاحتمال كون ألفاظ ؛الاستنباط
 وكـذا ألفـاظ التـسجيلات المـذكورة في كتـب .الحاضرهي ظاهرة فيه في عرفنا 

وهذا لا ، ً زماناً ومقارناً ذاتاًحداّمتّالشك  اليقين وّتعلق يكون مأنوإما . القدماء
ّالـشك فتـارة يكـون ، من حيث الزمـانّالشك ر إلا مع اختلاف اليقين وّيتصو
 كما إذا شككنا يوم الخميس في عدالـة زيـد يـوم الأربعـاء ثـم  على اليقينًماّمقد

فإنه يجـب عليـه ،  فيهإشكالوهذا مما لا ، علمنا يوم الجمعة عدالته يوم الأربعاء
ه ّل شـكّن بعـد تبـدّوالعمـل بوظيفـة المتـيق، اًّ ما دام شاكّبوظيفة الشاك العمل
، الـساريّالـشك  بىّويـسم، ّالـشك عـلى ًماّوأخرى يكون اليقين مقد، باليقين

 كـما إذا علمنـا يـوم الخمـيس بعدالـة زيـد يـوم ، اليقينّتعلقلسريانه إلى نفس م
 لاحتمال أن يكـون علمنـا ؛الأربعاء وشككنا يوم الجمعة في عدالته يوم الأربعاء

 .)٢(< وهذا مورد قاعدة اليقين،ًباّ مركًهلاالسابق ج
  غـير موجـود- بحـسب الحقيقـة-أن الاستصحاب القهقرائي : لّفتحص

، وأن الاستصحاب الثابت في باب اللغة بالمعنى المرتكز في أذهان العقـلاء ًأصلا
 .الاستصحاب الطردي نفسه إلى مرجعه

                                                 
 .٢٥٤، ص٣ج:  فرائد الأصول)١(
   .٢، ص١٥ج: ، مصباح الفقاهة٩، ص٣ج:   مصباح الأصول)٢(
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 اليقينقاعدة  .٢
َّشك، إلا هذه القاعدة تشترك مع الاستصحاب في افـتراض اليقـين والـ  أنّ

حـاظ نفـس الفـترة  وبل، به اليقـينّتعلق بنفس ما ّتعلقفي قاعدة اليقين يّالشك 
 لا بـنفس ،نّ ببقـاء المتـيقّتعلـق يّفي موارد الاستـصحاب فالـشكّوأما  ،الزمنية

 . بها اليقينّتعلقالمرحلة الزمنية التي 
وإنـما  ،في البقـاءّ بالشك ًم دائماّن ركن الاستصحاب لا يتقوإ : أخرىبعبارة
ُ شك أركنه هو كان حدوثها وقعت حادثة و إذا فيه الفراغ عن الحدوث، كماخذ ّ
ــردد ــةاًّم ــساعة الثاني ــساعة الأولى وال ــين ال ــشك  و، ب ــاّي ــا ،في ارتفاعه  فإنن

 وجودهـا المـشكوك في ّبالاستصحاب نثبت وجودها في الـساعة الثانيـة مـع أن
 ومـع ، بين الحدوث والبقـاءّمردد بل هو ،حال ّ أي علىً الثانية ليس بقاءةالساع

 . هذا يثبت بالاستصحاب
في نفـس ّ شـك الركن فيهـا هـوّ لأن ين، فهي ليست كذلك؛قاعدة اليقّأما 

 .ًناّالحدوث الذي كان قبل هذا متيق
في ّ أن الـشك :ومن نتائج الفرق المذكور بين الاستصحاب وقاعـدة اليقـين

يجتمـع معـه  أن  ولهذا يستحيل،لليقين السابقً تكوينا موارد قاعدة اليقين ناقض
ّوأما الشك  ،في زمان واحد  . حقيقةًالاستصحاب فهو ليس ناقضافي موارد ّ

  والمانع قاعدة المقتضي.٣
 في وجـود المـانع ّ والـشكقاعدة التي يبنى فيها عند إحراز المقتـضيالوهي 

 المـاء عـلى البـشرة ّ مـن قبيـل صـب- بالفتح-على انتفاء المانع وثبوت المقتضى 
ة معـه، في وجود مانع على البشرة لا تحـصل الطهـارّالشك لتحصيل الطهارة، و

 . ف على وجود المقتضي فحسب، بل على عدم المانع كذلكّفالطهارة لا تتوق
 ولكـنهما ّشك،الاستصحاب في وجود اليقين وال وهذه القاعدة تشترك مع 
 لوضـعهما في ً خلافـا، وهما المقتـضى والمـانع،ً ذاتاّفيها متعلقان بأمرين متغايرين
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 .ه فيًهما واحد ذاتاّتعلق حيث إن م؛الاستصحاب
 كذلك في حيثيات الكـشف ،مة لهاّوكما تختلف هذه القواعد في أركانها المقو

حيثية الكشف في الاستـصحاب تقـوم عـلى أسـاس ، فإن النوعي المزعومة فيها
  وحيثية الكشف في قاعدة اليقين تقوم على أسـاس غلبـة،الحادث يبقى أن غلبة

المانع تقوم عـلى أسـاس  و وحيثية الكشف في قاعدة المقتضي،اليقين لا يخطئأن 
 .)١(رة في معلولاتهاّالمقتضيات نافذة ومؤث أن غلبة

 

 ؟ فقهية أم  الاستصحاب مسألة أصوليةّأنيين في صولوقع البحث بين الأ
ية وفرقهـا عـن صولفى أن هذا البحث يبتني على تعريف القاعدة الأ يخولا

 :عدة الفقهية، وفيما يلي بيان الاتجاهات في هذه المسألةالقا
 يةأصولالاستصحاب مسألة : ّ الأولالقول

يمكن تقريب أن الاستصحاب من المسائل الأصولية عنـد الـسيد الـشهيد 
 :متينّمن خلال مقد

، حيث ذهب الى +من خلال تعريف علم الأصول عنده : المقدمة الأولى
 العلم بالعناصر المـشتركة في الاسـتدلال الفقهـي وأن المراد من علم الأصول ه

 . ّة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكليّخاص
 ،ة خـصائصّ يضع للمسألة الأصولية عدل في هذا التعريف نجد أنه ّوبالتأم

 :هي )٢(وهذه الخصائص
 ّ لا يخـتصً مـشتركاًعنـصراالمسألة الأصولية ن تكون أ :الأولىالخصوصية 

 .  دون باب من أبواب الفقهٍبباب
                                                 

 .٣٧٨ص: المصدر السابق) ١(
 .٣١، ص١ج: انظر بحوث في علم الاصول )٢(
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 التي يمارسها الفقيه في مجال استنباط الحكـم الـشرعي ّدلةن الأإ: بيان ذلك
 : تكون على قسمين

، مـن ّ معـينّ في استنتاج حكـم فقهـيً معتمدااًّ خاصً ما يكون دليلا:الأول
ليل نه قد يستند إليه الفقيـه كـدإ، فًلغة) الصعيد(قبيل البحث عن مدلول كلمة 

 بـه في ّ يـستدلً مـشتركاًه لا يكون عنصرانّأ َّعلى إثبات حكم شرعي في الفقه إلا
 . عةّأبواب فقهية متنو

 في مختلف الأبـواب الفقهيـة، كالبحـث عـن ً مشتركاً ما يكون دليلا:الثاني
ة في تـشخيص ّه يوفر للفقيه قاعدة عامـنّإتحديد مدلول صيغة الأمر أو النهي، ف

  الأمـر ّمـن الواضـح أن أو نهـي، وٍلـة لأمـرّشرعية المتكفمداليل النصوص الـ
 .  دون بابّان بباب فقهيّالنهي لا يختصو

رهـا ّتطو وع الممارسـات الفقهيـة الاسـتدلاليةّوقد لوحظ من خلال توس>
ن القسم الثاني من عناصر الاستنباط هذه باعتبار اشتراكه في أكثـر مـن أ ًتدريجيا
يات الاستنباط يكون أوسع من البحث الفقهي في ته في عملّعمومي وّ فقهيٍباب

 من بحوث مـسألة ًهذا الباب أو ذاك، بحيث لم يكن من الصحيح اعتباره جزءا
 . مسألةّنة، أو تكرار البحث عنه في كلّة معيّفقهي

 تدرس فيه تلـك العنـاصر ّفراد الحديث عنه في فصل مستقلإبل الصحيح 
هناك في البحوث الفقهيـة كمـصادرات مفـروغ حة ّق النتائج المنقّ ثم تطباًّكبروي

 البحث عن هذا القسم من عناصر الاسـتنباط ينفـصل أمن هنا بد و.ًعنها سلفا
 لـه ّ عن البحـوث الفقهيـة حتـى أصـبح عـلى شـكل علـم مـستقلً فشيئاًشيئا

 . ّمنهجه الخاص وزةّخصائصه المتمي
ج مسائل اللغة  مميزات المسألة الأصولية، وبها تخرّفهذه الخصوصية من أهم

كذلك جملـة مـن القواعـد الفقهيـة،  والتي لم يبحثها الأصوليون عن التعريف،
 . )١(<ل عناصر مشتركةّلأنها لا تشك

                                                 
 ٣١ص ،١ج :بحوث في علم الأصول )١(
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ن يكون هذا العنصر المشترك مـن عنـاصر الاسـتدلال أ :الثانيةالخصوصية 
 الفقيـه يمارسـهالاسـتدلال الـذي هـو الاستدلال الفقهـي المراد من  و،الفقهي
ا النطـاق  يـدخل في هـذذا لمإفـ، ّلوظيفة تجـاه الجعـل الـشرعي الكـليلتحديد ا

نهـا إفة، ّقاعدة الفراغ أو أصـالة الـصحمن قبيل ، ًالاستدلال لا يكون أصولياف
 ًة بالشبهات الموضوعية ولا تقع عنصراّ ولكنها مختصً مشتركاًإن كانت عنصراو

 . ّد للوظيفة تجاه جعل شرعي كليّفي الاستدلال المحد
ــةالخــ ــشترك مرتبطــاأ :صوصية الثالث ــصر الم ــة ًن يكــون هــذا العن  بطبيع

ة وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاسـتدلال ّالاستدلال الفقهي خاص
 علـم نّإإلا كان بحثه مـن وظيفـة علـم المنطـق لا الأصـول، فـ وعلى العموم،

ــة المنطــق للفقــه خاصــ ــاصر المــشتركة في ،ةّالأصــول بمثاب  فهــو يبحــث العن
 ّ بيــنما يبحــث المنطــق عــن العنــاصر المــشتركة في طبيعــي،لاســتدلال الفقهــيا

 . الاستدلال
ن يكون هذا العنصر المشترك ممـا يـستعمله الفقيـه في أ :الخصوصية الرابعة
، ومن دون فرق بـين أنحـاء ّ على الجعل الشرعي الكليًالاستدلال الفقهي دليلا

 .في المقدمة الثانيةتوضيح ذلك و ،ةّالدليلية من كونها لفظية أو عقلية أو شرعي
  الفقيه في استدلاله الفقهي على أقسام ها التي يعتمدّدلةالأ: المقدمة الثانية

 دليل تكـون دلالتـه عـلى أسـاس الوضـع ّ كلوهو  :)١( الدليل اللفظي.١
 . ًالتقرير أيضا و فيشمل دلالة الفعلّاللغوي أو العرفي العام

 وهو الدليل الـذي تكـون دلالتـه عـلى أسـاس : الدليل العقلي البرهاني.٢
 . ط برهانّعلاقات وملازمات واقعية تثبت بحكم العقل البديهي أو بتوس

هـو الـدليل القـائم دلالتـه عـلى أسـاس و : الدليل العقـلي الاسـتقرائي.٣
                                                 

 .٣٢ص ،١ج: المصدر السابق )١(
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 .  الاستقرائيةّدلة في الأّحساب الاحتمالات الذي هو الأساس العام
 لتشخيص الوظيفة العملية ًله الشارع دليلاهو ما جعو : الدليل الشرعي.٤

 . تجاه الحكم الشرعي المشتبه
ص الوظيفـة تجـاه ّ كـبرى عقليـة تـشخّهو كـلو : الدليل العقلي العملي.٥

 . الاحتياط العقليين و، كقاعدتي البراءةً أو تنجيزاًالواقع المشكوك تعذيرا
  إذ ؛لاتوالقسم الأول من هذه الأقسام يـشمل مباحـث الألفـاظ والـدلا

ّيكون البحث فيها عن الدليلية اللفظية وتحديد مدلول ألفاظ عام ة تعتبر عناصر ّ
 . عةّمشتركة لاستنباط الحكم الشرعي في أبواب فقهية متنو

 والقسم الثاني يشمل بحوث الملازمات العقلية الثابتة بين الأحكام أو بينهـا
 ،هّء للنهي عـن ضـد ر بشياقتضاء الأم ومةّاتها، كبحث وجوب المقدّتعلقبين مو
 واقتضاء النهـي للفـساد، وبحـوث اشـتراط القـدرة في ،اجتماع الأمر والنهيو
 ،هّتعلقـ وإمكان أخذ القيود المختلفة في موضوع التكليف أو م، التكليفّتعلقم

وغير ذلك من المسائل العقلية الأصولية التـي يكـون البحـث فيهـا عـن سـنخ 
 بهـا ّالتي يستدل وه أو موضوعهّتعلقم وبين الحكمالعلاقة الثابتة بين حكمين أو 

يكون  وهّتعلق أو تحديد موضوع الحكم أو م،الفقيه على إثبات حكم آخر أو نفيه
 . ً برهانيااًّملاك الدلالة في جميع هذه البحوث عقلي
ن دليليـة إالتواتر، فـ والسيرة وة الإجماعيّوالقسم الثالث يشمل مسألة حج

 .ن استقرائية لا برهانية تكوّدلةمثل هذه الأ
 لإثبـات ًرة شرعـاّالقواعـد المقـر ووالقسم الرابع يشمل بحـوث الحجـج

 : الوظيفة العملية، وهي على قسمين
تكون دليليتها على أساس الكـشف والطريقيـة إلى الواقـع و.  الأمارات.١

ة الاحـتمال في التـزاحم بـين الأحكـام في ّ بحسب الروح ترجيح قويالذي يعن
 . لحفظمرحلة ا
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 وتكـون دليليتهـا عـلى أسـاس تـرجيح المحتمـل في .الأصول العملية. ٢
 .التزاحم المذكور

التخيـير العقليـة التـي  والاحتيـاط ووالقسم الخامس يشمل مسألة البراءة
 . ص العقل في مواردها ما هو الوظيفة تجاه الحكم الشرعي المشتبهّيشخ

ضح أن الاستصحاب من المسائل تّمتين يّم من المقدّ بناء على ما تقد:النتيجة
 -مـة الأولىّكـما في المقد-  لانطباق خصائص المسألة الأصولية عليـه؛الأصولية

،  دون بـاب بباب من أبواب الفقهّ لا يختصه من العناصر المشتركة التيَّنإحيث 
 الفقيـه يمارسـهّ مـن عنـاصر الاسـتدلال الفقهـي الـذي )الاستـصحاب(وأنه 

وأنه من العناصر المشتركة المرتبطـة ، ّالجعل الشرعي الكليلتحديد الوظيفة تجاه 
وأنـه مـن العنـاصر المـشتركة التـي يـستعملها  بطبيعة الاستدلال الفقهي فقط،
 .، هذا من جهةّ على الجعل الشرعي الكليًالفقيه في الاستدلال الفقهي دليلا

ومن جهة أخرى نجد أن الاستصحاب يدخل في القسم الرابع من الحجج 
 .، كما ذكرت ذلك المقدمة الثانية لإثبات الوظيفة العمليةًرة شرعاّلقواعد المقراو

 .ضح أن الاستصحاب من المسائل الأصوليةّوبهذا يت
رة ّالقواعد المقربعد أن ثبت كونه من الحجج و -إن الاستصحاب : إن قيل

 هل هو من الأمارت أم من الأصول؟ - لإثبات الوظيفة العمليةًشرعا
كـما سـيأتي بحثـه  نه من الأصول العملية وليس من الأمـارات،إ :الجواب

 .لاًّمفص
ية صـول الضابط في المـسألة الأ كون بناء على؛كون مسألة أصوليةتوكذلك 

 الفرعيــة، وهــذا ينطبــق عــلى  الأحكــامدة في طريــق اســتنباطّكونهــا ممهــهــي 
ن إ - ًثلامـ -فيقال ، لا أم ف بمعنى الحكم ببقاء الحكم،ِّالاستصحاب سواء عر

 ُّ البقـاء، وكـلُ مـشكوكٍبعـلاج أو ه بنفـسهّ بعـد زوال تغـيرّنجاسة الماء المتغـير
ــاق ــاء ب ــةٍمــشكوك البق ــيما.، فنجاســة هــذا المــاء باقي كــان مجــرى  إذا  هــذا ف
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، جّيـةيا كالحً حكـما أصـولكان مجراه إذا ، وكذلك فيماًفرعياً حكما الاستصحاب
 على كونـه مـن المـسائل ٌالحكمية شاهد شبهاتجريانه في الّ لأن هو واضح؛كما 
 .يةصولالأ

 عـلى تعريفـه بأنـه ًية بنـاءصولالاستصحاب من المسائل الأوكذلك يكون 
ّلم ثبوته، لأن البحث عن حجية الاستصحابُعبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما ع ّ 

ه عنـد ئـالبحث عن ثبوت التلازم بين ما علـم ثبوتـه وبـين بقا إلى  يرجعٍحينئذ
 .ّكلف عن فعل المّجنبيأعقلاء وعدمه، ومن الواضح أن هذا البحث ال

لا يخفـى أن البحـث >:  حيث قال+  الخراسانيّحققالم إليه وهذا ما ذهب
ه مسألة أصـولية، حيـث يبحـث فيهـا لتمهيـد قاعـدة تقـع في طريـق ّحجيتفي 

استنباط الأحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العقـل بـلا واسـطة، وإن كـان 
ً إلا حكـما وربـما لا يكـون مجـرى الاستـصحاب؟ هي إليـه، كيـفينت  ًأصـولياَّ

لـو كـان عبـارة ّأما و. ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرناً مثلاجّيةكالح
من ملاحظـة ثبوتـه،  ئش به الناّالظن أو لم ثبوته،ُعن بناء العقلاء على بقاء ما ع

 .)١(<فلا إشكال في كونه مسألة أصولية
 :يةأصولالاستصحاب مسألة ح بكون صرّن ممو
 التحقيق كونها من المسائل الأصولية، لوضوح>: قال + العراقيّالمحقق  •

 ثبـات لإًيقـع وسـطا أن الغرض من هذا العلم بعد أن كان تنقيح ما يـصلحأن 
الفقيه عند عدم انكشاف الواقع لديـه  إليه نتهييما  أو ية الفرعية،ّحكام الكلالأ

شرعية، فـلا جـرم يكـون  أو رة عقليةّن الوظائف العملية المقر مّعلمي أو بعلم
 المقياس في أصولية المسألة بكونها من القواعد التي لها دخل في الغرض الـداعي

 صنف منهـا لـوحظ ،صنفين إلى مسائله يرجعّحيث إن تدوين هذا العلم، وإلى 
                                                 

 .٣٨٥ص: كفاية الأصول) ١(
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 في طريـق  وكان من شـأنه الوقـوع،ًناقصا فيه الحكاية والكشف عن الواقع ولو
ية كالأمـارات، وصـنف آخـر  الأمرية والوظائف النفسّ الكل الأحكاماستنباط

الفقيـه في مقـام العمـل في  إليـه منها لم يلاحظ فيه هذه الجهة، بل كان مما ينتهـي
 ّ وكان لكـل،ًعقلية أو ً كالقواعد العملية شرعية،ظرف الجهل بالواقع واستتاره

 كان الاستـصحاب ،ن هذا العلمِّوُله دمن الصنفين دخل في الغرض الذي لأج
ّأهـم بـل مـن  ، الأصـول مـن مـسائل علـمً على جميع المسالك معدوداةلا محال
 .)١(<مباحثه
 أن الاستصحاب من المسائل الأصـولية، ّاستدل على :صفهانيّالمحقق الإ •
 ً الواقـع عنوانـاإثبـات الواسـطة في ّ بمعنـى الواسـطة، وهـي تعـمجّيـةبأن الح

يــة ّنجز مطلــق المّ، فــتعماًّنجــز وتً الواقــع أثــراإثبــات، والواســطة في ًواعتبــارا
ريـة الجهـل في المـسائل ّية الاحـتمال ومعذّنجزرية، ويدخل البحث عن مّوالمعذ
 .يةصولية، وعليه يكون الاستصحاب من المسائل الأصولالأ

 الواقـع إثبـاتا بمعنى الوساطة في مّإ جّيةالحأن : التحقيق>: + وبتعبيره
 والمبحـوث ،اًّنجز وتًثراأ الواقع إثباتبمعنى الوساطة في مّا إو ،ًاعتبارا أو ًواناعن

 والمبحوث عنه في علم ،وساطة الخبر ونحوه بأحد الوجوه الأصول عنه في علم
ّ حـد  وعليه فالعلم المـأخوذ في، الحكم لأوساطهاإثباتالفقه قيام الواسطة على 

مـن ّأعـم ين من حيث الاقتضاء والتخيير فّكلالفقه حيث قيل إنه علم بأفعال الم
 عـلى ّنجـزمـن العلـم بـالحكم وقيـام المّأعم العلم الوجداني والعلم التنزيلي بل 

تيـة لـيس لـه عنـوان الوسـاطة آ فيما ليس له جهـة الكاشـفية والمر،نعم. الحكم
البحث  فيدخل ،ريةّية والمعذّنجزمطلق المجّية إلى من تعميم الحّلابد  ف،ثباتللإ
ّن منجزية الاحتمال وعن معذع  .)٢(<ًرية الجهل أيضا في المسائل الأصوليةّ

                                                 
 .٦، ص٤ج: نهاية الأفكار) ١(
 .٤٠٨-٤٠٥ص ،٢ج: نهاية الدراية) ٢(
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 الاستصحاب وخبر ّحجيةوبما ذكرناه تكون مسألة >: قال الإمام الخميني •
 ،وإلى ما ذكرنا يرجع قـول بعـض الـسادة الفحـول، الثقة من المسائل الأصولية
لا تـنقض : هعلى الحكم في مورده وجعـل قولـً دليلا حيث جعل الاستصحاب

، وبهـذا )١(<خـبر الثقـة إلى  نظير آية النبأ بالنسبة؛على الدليلً دليلا ّاليقين بالشك
 .يةصوللاستصحاب من المسائل الأّيتضح أن ا

 التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية: القول الثاني
مـن كميـة الح الاستصحابات الجارية في الشبهاتتكون  هذا القولحسب 

الاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية فتكـون ّأما ية، وصولسائل الأالم
هـو ّالحـق >: حيث قـال  النائينيّحققالم إليه  وهذا ما ذهب.من القواعد الفقهية

التفصيل بين الاستصحابات الجاريـة في الـشبهات الحكميـة والاستـصحابات 
ستصحاب مـن المـسائل يكون الا: ّ الأول ففي،الجارية في الشبهات الموضوعية

 .يكون من القواعد الفقهية:  وفي الثاني،الأصولية
 أن المسائل الأصولية عبارة عن الكبريـات التـي تقـع في :هو توضيح ذلك
 وبذلك تمتاز عن مسائل سـائر العلـوم ،ية الشرعيةّ الكل الأحكامطريق استنباط

:  وبقولنا، العلوم تخرج مسائل سائر)الكبريات(:  فبقولنا،وعن القواعد الفقهية
 ... تخرج القواعد الفقهية)يةّ الكلالأحكام(

يـة ولا يمكـن أن ّأن النتيجة في المسألة الأصولية إنـما تكـون كل: والحاصل
 ولـو ، وهذا بخلاف النتيجة في القاعدة الفقهية فإنها تكون جزئية،تكون جزئية

 .يةية ففي مورد آخر تكون جزئّفرض أنه في مورد كانت النتيجة كل
 هـو أن النتيجـة في المـسألة ،ز بين المسألة الأصولية والقاعـدة الفقهيـةئفالما

بعـد التطبيـق َّ إلا ينّكلفـ بعمل آحاد المّتعلق لا يًياّكلً حكما  تكونًالأصولية دائما
                                                 

 .تحقيق مع تذييلات لمجتبى الطهراني انظر الرسائل، السيد الخميني،) ١(
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هـا ّتعلقالنتيجة في القاعدة الفقهية فقد تكون جزئية لا تحتـاج في ّأما  و،الخارجي
 .)١(< تكون كذلكًغالبا بل ،يقالتطب إلى بعمل الآحاد

  الفقهيةقواعدالاستصحاب من ال: القول الثالث
في حاشـيته  + ين مـنهم العلامـة المـشكينيّحققاختار هذا القول بعض الم

 .صولفي مصباح الأ + والسيد الخوئي )٢(على الكفاية
لا ريب في كون الاستصحاب قاعدة فقهية على المختـار مـن >: قال الخوئي

بالشبهات الموضوعية والأحكام الجزئية، ويكون الميـزان فيـه بيقـين اختصاصه 
ده بانتقـاض حالتـه ّن علـم مقلـإه، فهـو يجـري الاستـصحاب، وّد وشـكّالمقل
عـلى المعـروف مـن جريانـه في الـشبهات ّأما  و.قاعدةّ كل سابقة، كما هو شأنلا

ل لجهتـين ّية، فدليل الاستصحاب بعنوانه الواحـد متكفـّالحكمية والأحكام الكل
بحسب انطباقه على الموارد المختلفة، من غير أن يـستلزم منـه اسـتعمال اللفـظ في 
أكثر من معنى واحد، كحديث الرفع الشامل للـشبهات الحكميـة والموضـوعية، 

ًالخـبر بنـاء عـلى شـموله للموضـوعات، فمـن حيـث جريانـه في ّودليل حجيـة 
، ومـن حيـث جريانـه في الشبهات الموضوعية يكون الاستصحاب قاعدة فقهيـة

ه، فـإذا ّمسألة أصولية، ويكون الميزان فيه بيقين المجتهـد وشـكالشبهات الحكمية 
ّشك المجتهد في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع دمهـا قبـل أن تغتـسل، أجـرى 

ًد غــافلا عــن ذلــك رأســا، ويكــون أثــر ّاستــصحاب الحرمــة، ولــو كــان المقلــ ً
لحرمة، كما جاز له الإفتاء بها عنـد علمـه الاستصحاب للمجتهد جواز الإفتاء با

 إلى يّ وجـوب التقليـد ورجـوع العـامّأدلةد بمقتضى ّالمقل إليه بالحرمة، فيرجع
 .)٣(<العالم

                                                 
 .٣١٠-٣٠٧، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
 .٣٨٢ص ،٤ج: بو الحسن المشكينيألميرزا لحاشية على الكفاية  )٢(
 . ٨ص٤ج: دراسات في علم الأصول) ٣(
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في أن البحث عـن الاستـصحاب  :الجهة الثانية>: مصباح الأصولوقال في 
على القول باختصاص ّأما  :فنقول؟ فقهية أو  عن مسألة أصوليةًهل يكون بحثا

يـة ّ الكل الأحكـامه فيّحجيتـ الاستصحاب بالشبهات الموضوعية وعدم ّحجية
البحث عن قاعدة فقهية مـستفادة  إلى فالبحث عنه يرجع، الإلهية كما هو المختار

فيكون الاستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة ، خبارمن الأ
ولا يكفـي ، اللاحق من المقلد ّ اليقين السابق والشكٍحينئذويعتبر فيه ، التجاوز

 بالطهارة من ًناّد متيقِّفلو كان المقل .دّتكليف المقل إلى هما من المجتهد بالنسبةقّقتح
بقاء الطهـارة إفتاء بله من الإّلابد ف، المجتهد إلى في الحدث فرجعّوشك الحدث 

ّ إنـما جتهد من المّ اليقين والشك،نعم. ً بكونه محدثاًناّكان المجتهد متيقلاً وإن عم
 .)١(<دّيعتبران في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى تكليف نفسه لا بالنسبة إلى المقل

 

                                                 
 .٧ص ،٣ج:  مصباح الأصول)١(
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ّ 

بـالثبوت في ّالظـن حاصل هذا الدليل هو أن الثبـوت في الـسابق يوجـب 
 .الزمان اللاحق، فيجب العمل به

  :هاوإليك بعض علام بتعابير مختلفة، الاستدلال في كلمات الأاوقد ورد هذ
والذي يمكن أن ينصر به طريقة استصحاب الحـال >: قال :الشيخ الطوسي

لكان عـلى ّ الأول ة للحكمّكانت الحالة الثانية مغيرلو : من أن يقال إليه ما أومأنا
على أن الحالة الثانيـة ّيدل  فلم نجد ما فيها ما ّدلةعنا جميع الأّوإذا تتب، ذلك دليل

 .)١(< على ما كانٍ على أن حكم الحالة الأولى باقّدل، مخالفة للحالة الأولى
وإلا لـزم ، رّالمـؤث عـن ٍلأن الباقي حال بقائـه مـستغن>: قال :ّالعلامة الحلي

 ولولا القول بالاستـصحاب.. تحصيل الحاصل، فيكون الوجود أولى به، وإلا افتقر
 .)٢(<ّمرجحطرفي الممكن من غير حد  لأًلكان ترجيحا

ممكـن ّ الأول الثابـت في الزمـان>: التـالينحو لبـا رهّقـر :الشيخ الأنصاري
ر ّد مـؤثّت بقـاؤه مـا لم يتجـد فيثب- وإلا لم يحتمل البقاء -الثبوت في الآن الثاني 

فإذا كان التقدير تقدير عدم  .رّلاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤث ؛العدم
 .)٣(<فيجب العمل عليه، العلم بالمؤثر فالراجح بقاؤه

 ّإن الثبوت في السابق موجب للظـن>: ره بالبيان التاليّقر:  الخراسانيّحققالم
 .)٤(<به في اللاحق

                                                 
 .٧٥٨ص ،٢ج :ة الأصولّعد) ١(
 .٢٥١ص : الوصولئمباد) ٢(
 .٨٦ص ،٣ج :فرائد الأصول) ٣(
 .٣٨٨ص: كفاية الأصول) ٤(



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٣٣٠  ٣ ج–ُ

والمقصود منه هنـا  . حكم العقل:الدليل الثاني>: ره بما يليّقر :الشيخ المظفر
شيء يذعن بالملازمة بين العلم بثبوت الـ، إذ لا العملي، هو حكم العقل النظري

أي . ببقائـهّ الـشك في الزمان السابق وبين رجحان بقائه في الزمان اللاحق عنـد
ل العلم ببقائه في الزمان في زمان ثم طرأ ما يزلزشيء علم الإنسان بثبوت  إذا أنه

وإذا حكم العقـل ،  فإن العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مظنون البقاء،اللاحق
وإلى هذا يرجـع مـا . برجحان البقاءً أيضا أن يحكم الشرعّلابد برجحان البقاء ف

الحكم الفلاني قد كـان أن : نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأن معناه
 .)١(<ما كان كذلك فهو مظنون البقاء وكل ،ولم يعلم عدمه

 مناقشة الدليل العقلي
 :نوقش هذا الدليل من قبل الأعلام بمناقشات كثيرة منها

 -ل المنكرين للدليل العقلي للاستصحابوّأوهو  -  مناقشة السيد المرتضى.١
أنـه َّ إلا إلى  بهـاّتعلـقلا يرجـع الم فعند التحقيـق، استصحاب الحالّأما و>: قال
إن الرائي للماء في الـصلاة قـد ثبـت قبـل : لأنهم يقولون، بغير دليلًحكما  أثبت

فيجب أن يكون على هذه الحال مع ، ه في الصلاةّ وجوب مضيجماعرؤيته له بالإ
الحـالين ّ، لأن وهذا جمع بين الحالين في حكم من غـير دلالـة جامعـة، رؤية الماء
،  لـه في الأخـرىً وواجـداهماامن حيث كان غير واجد للـماء في إحـد، مختلفان

ّ الأول وإذا كنا أثبتنا الحكم في الحـال !؟ى بين الحالتين من غير دلالةّفكيف يسو
ينا بيـنهما ّسـو، فإن كان ذلك الدليل في تناول الحالين، فالواجب أن ينظر، بدليل
وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال الأولى . هنا استصحاب حالاوليس ه، فيه
ولا يجوز إثبات مثـل الحكـم لهـا مـن غـير ، ل الثانية عارية من دليلفالحا، فقط
،  من دلالة مجرى الأولى لو خلت مـن دلالـةّوجرت هذه الحال مع الخلو، دليل

                                                 
 .٢٩٣ص ،٢ج :أصول الفقه) ١(
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َّ الأول إلا فإذا لم يجز إثبات الحكم وجرت الحالان مجرى ، فكذلك الثانية، بدليلّ
 .)١(<مسألة بدلالةلّ  كاختصاص، أو من دليل يجمعهماّ لابد مسألتين في أنه

ره كـما ّقر أن  بعد-ناقش هذا الاستدلال فقد :نصاري مناقشة الشيخ الأ.٢
ر رجحان عدمه المستلزم لرجحـان ّمنع استلزام عدم العلم بالمؤث>: بقوله -ّتقدم
 قّـقمـن أن مـا تح: ما ذكره العضدي وغـيره إلى مع أن مرجع هذا الوجه، البقاء

 -الجـواب  ّمحصلو. فهو مظنون البقاء،  يعلم عدمهلم أو  عدمهّوجوده ولم يظن
منـع كـون  :-تهم الراجعة إلى دعوى حصول ظن البقاءّعن هذا وأمثاله من أدل

ع مــوارد ّكــما يــشهد لــه تتبــ،  بقائــهّ لظــنً مقتــضياًســابقاشيء  وجــود الــرّدمجــ
  النـوعيّالظـن مع أنه إن أريد اعتبـار الاستـصحاب مـن بـاب . الاستصحاب

 -لمـانع لاً  بالبقاء وإن لم يفـده فعـّ وطبعه يفيد الظنّكونه لو خليد ّجر يعني لم-
لاً فعـّالظـن وإن أريد اعتباره عند حصول . ً أصلاأنه لا دليل على اعتباره: ففيه
مـن أصـالة : فهو وإن استقام على ما يظهر من بعـض مـن قـارب عـصرنا، منه

 الشخصي ّحصول الظنأن القول باعتبار الاستصحاب بشرط َّ، إلا ّ الظنّحجية
أنه في المورد الواحد يختلف الحكم باختلاف الأشـخاص والأزمـان ّ حتى -منه 

  .)٢(< لم يقل به أحد فيما أعلم-وغيرها 
 :بوجهين وذلك :ّمناقشة المحقق الخراساني. ٣

 ضرورة أن ؛بالبقـاءّللظـن ّمنع اقتضاء مجرد الوجـود الـسابق : ّالوجه الأول
ة ّه، إذ وجـه الحاجـة إلى العلـئـر كذلك في بقاّ حدوثه إلى المؤثالممكن كما يحتاج في

بقاء الممكن يبقى على إمكانـه بعـد وجـوده ّأن المحدثة هو الإمكان، ومن المعلوم 
 تقتـضي - وهـو الإمكـان-ر في حـدوث الممكـن ّ فالعلة المحوجة إلى المـؤث.ًأيضا

                                                 
 .٨٣١ص ،٢ج: الذريعة) ١(
 .٨٦ص ،٣ج: فرائد الأصول) ٢(
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ّاحتياج الممكن في بقائه أيضا إلى المؤث لممكن بحدوثه عن الإمكان ر؛ لعدم خروج اً
 .هذا ما يرجع إلى الجواب عن الدعوى الأولى. ًالذاتي وإن صار واجبا بالغير

لاً  بالبقاء فعّ الثبوت للظنرّدمنع اقتضاء مج: وفيه>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
َّ أصلا إلا فإنه لا وجه له، ًولا نوعا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكـان أن ً
 .)١(<وهو غير معلوم، لا يدوم

أنـه لادليـل عـلى َّ إلا  بالبقـاء،ّم اقتضاء الثبوب للظـنِّلو سل: الوجه الثاني
  لعمـوم مـاّ، بل الدليل قائم على عدم اعتبار الظنّحجةيكون  ، فلاّاعتبار الظن

 .ّ الظنعباّ على النهي عن العمل واتّدل
مع ، تباره بالخصوصفلا دليل على اع، ولو سلم>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
 .)٢(< على عدم اعتباره بالعمومجّةنهوض الح

 :حيث قال. هذا الدليل بوجهينّالمظفر ناقش  : مناقشة الشيخ المظفر.٤
 :الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين>

فإنـا ، ويكفي في تكذيبها الوجدان. عاةّالملازمة العقلية المد أصل في: ّالأول
ّ الشك  ببقائها عندّ يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل الظن ماًنجد أن كثيرا

 .ً ثبوتها سابقاّجردلم
 حـصول ، فإن أقـصى مـا يثبـت بهـا،على تقدير تسليم هذه الملازمة :الثاني

ّيـدل بضميمة دليـل آخـر َّ إلا  لا يثبت به حكم الشرعّوهذا الظن . بالبقاءّالظن
 .د بـالظنّ عـلى حرمـة التعبـّى ممـا دلبالخصوص ليـستثنّالظن  هذا ّحجيةعلى 

فلا تنهض هذه الملازمـة العقليـة عـلى . الشأن في إثبات هذا الدليلّ كل والشأن
 هـذا ّحجيةولو كان هناك دليل على . بنفسها على الحكم الشرعيً دليلا تقديرها

                                                 
 .٣٨٨ص: كفاية الأصول) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
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وإنـما تكـون ، لا الملازمة،  بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحابّالظن
إن الشارع يحكم برجحان البقاء : ثم ما المراد من قولهم. ة لموضوعهقّقالملازمة مح

فإنه إن كان ،  موجب للإيهام والمغالطةهفإنه على إطلاق؟ على طبق حكم العقلاء
 . فلا معنى له،المراد أنه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس

لازمـة بـل  هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه المّحجيةوإن كان المراد أنه يحكم ب
وإن كان المراد أنـه يحكـم بـأن البقـاء . دليل آخر كما ذكرنا إلى يحتاج إثبات ذلك

  فهذا وإن كان تقتضيه الملازمـة،-يعلم بذلك  أي -مظنون وراجح عند الناس 
لا يكـشف  إذ ؛ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلـوب

ورضاه بـه والنـافع ّالظن عن اعتباره لهذا عند الناس ّالظن  علمه بحصول رّدمج
مظنـون شيء  لا حكمه بأن هـذا الـ،في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن

 .)١(<البقاء عند الناس
 .مناقشة السيد الشهيد. ٥

 . ًالكبرى معا وو يرد على هذا الاستدلال منع الصغرى> :+قال 
 ،ّطبعهـا مورثـة للظـن ويتّ فلعدم كون الحالة السابقة لو خل؛ا الصغرىمّأ
  بـاختلاف المـواردًينـشأ مـن حـساب احـتمالات مختلفـة جـداّالظـن هذا  ّفإن
 في بحـوث ّتقـدم عـلى مـا ،غير ذلك مـن الأمـور ومقدار البقاء والأشخاصو

الاسـتدلال بالـسيرة ّ وأمـا ،ملاكـه وفي الأمـاراتّالظن سابقة عن كيفية نشوء 
ذلك لا يعلـم كونـه عـلى أسـاس ّ لأن د،فغير سديّالظن العقلائية على حصول 
يكون على أسـاس  أن ًبل من المحتمل قوياّالظن حصول  والكاشفية الموضوعية
لهـذا قيـل بثبـوت  و.الأنس الذهني ببقاء الحالة الـسابقة وّالحالة الذاتية الوهمية

د هـذه الحالـة ّتتأكـً أيـضا لهـذا و،في الحيوانـاتّ حتى الجري على الحالة السابقة
                                                 

 .٢٩٣ص ،٢ج: رأصول المظف) ١(
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ًتية كلما كانت الحالة السابقة أكثر التصاقاالذا  كـان أكثـر ابـتلاء بهـا و بالإنـسانّ
 .  لهاًممارسةو

 لا ،م حـصولهِّلو سـلّالظن  مثل هذا ّحجية فلعدم دليل على ؛ا الكبرىمّأو
ّ إلا أن  لعدم ثبوته، اللهم؛ّخاصلا بدليل  و، لعدم تماميته؛بدليل الانسداد العام

 . )١(<فة على الظنّهي غير متوق و القادمةّدلةلأأحد ا إلى يراد الرجوع
 

المراد من سيرة العقلاء هو استقرار العقلاء عـلى العمـل عـلى طبـق الحالـة 
عـي ّمضاء الـشارع لـه، بـل ادإ يثبت ًشرعا،السابقة، وبضميمة عدم الردع عنه 

 .ل على طبق الحالة السابقةنواع الحيوان على العمأقيام سيرة ذوي الشعور من 
 والآمدي حيث )٢( الاستصحاب الرازيّحجية بهذا الدليل على ّستدلوقد ا

عدمـه ولـه أحكـام شيء أو وا وجـود قّقـتح إذا ن العقلاء وأهل العـرفإ> :قال
ّخاصة به، فإنهم يسو  غون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجـودّ

، ن مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولةإنهم يجيزوّ، حتى العدمأو 
 به قبل تلـك ّويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر، وإنفاذ الودائع إليه

 . )٣(<لما ساغ لهم ذلك، بقاء ما كان على على ما كان الأصل ولولا أن. الحالة
ن  الاستـصحاب مـّحجيـة بالـسيرة العقلائيـة عـلى ّستدل من اّأول ّولعل

 وبعده كثـر )٤(علم الأصول إلى  في كتابه نهاية الوصولّمامية هو العلامة الحليالإ
  .ً، ليرفض أخيرا الاستصحابّحجيةالاستدلال بالسيرة العقلائية على 
                                                 

 .١٩ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
 .٥٥٩ص ،٢ج: المحصول في علم أصول الفقه) ٢(
 .١٢٨  ص،٤ج : الإحكام في أصول الأحكام) ٣(
 .٣٦٦، ص٤ ج:نهاية الوصول إلى علم الأصول) ٤(
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 يةالإمامتقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية عند علماء 
 : تينّمقدممامية من خلال عند الإ الأصول ِّقرب هذا الدليل في علم

 .ثبوت بناء العقلاء على الاستصحاب في أمورهم المختلفة:  الأولىّقدمةالم
 .إمضاء الشارع لبناء العقلاء:  الثانيةّقدمةالم

 . ّحجية الاستصحاب في الأمور الشرعية: النتيجة
 ولى الأّقدمةعلام في تأييد المكلمات الأ

ّالمحقق القمقال  •  أو  وجـودهقّـقتح مـا ّن الوجدان السليم يحكم بـأنإ>: يّ
، فهو مظنون البقاء،  عارض يرفعهّطرو بّ ولم يحصل الظنٍوقت أو ٍعدمه في حال

  .)١(<بناء العالمّالظن وعلى هذا 
 مـن حكـم الوجـدان وبنـاء صنفّما ذكـره المـ> :الشيخ الأنصاريوقال  •

من حيث احتمال كون ذلك من جهـة ، وإن خدش فيه بعض، العقلاء على ذلك
أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجية : أن الانصافَّ، إلا رجيةالقرائن الخا

وكذا بناء العقلاء على مراعـاة الحالـة ، ح عنده البقاءّفالظاهر أن الوجدان يترج
بل لو اعتذر أحدهم عن ترك ترتيب أحكام الحالة اليقينيـة الـسابقة في . السابقة
 دُّلع، نت ولا ظننت ببقائهاّ تيقبأني احتملت عدمها وما: في بقائهاّ الشك صورة

وكيـف كـان، فـلا مجـال ] ثم قـال...[هذا الاعتذار أقبح من الترك المعتذر عنه
 .)٢(<لإنكار كون حكم الوجدان وبناء العقلاء على مراعاة الحالة السابقة

وهذه الدعوى في الجملة ممـا لا إشـكال فيهـا ولا > :ّالمحقق النائيني وقال •
ت الطريقـة العقلائيـة عـلى العمـل بالحالـة ّقـد اسـتقرّ لأنه ،إنكارها إلى سبيل

كـما يـشاهد ذلـك في مراسـلاتهم ، في ارتفاعهـاّ بالـشك السابقة وعدم الاعتناء
                                                 

 . ٨٧ص: الحاشية على القوانين) ١(
 . ٨٨ص: المصدر السابق) ٢(
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 إلى النيـل، فـإن بل لـولا ذلـك يلـزم اخـتلال النظـام، ومعاملاتهم ومحاوراتهم
 لحالـة الـسابقة،ًف غالبا على البناء على بقاء اّ والوصول إلى الاغراض يتوق،المقاصد

الحيـاة ف في ترتيـب آثـار بقـاء ّفي بقاء الحياة لو أوجب التوقـّ الشك ضرورة أن
 .ت أبواب المراسلات والمواصلات والتجارات، بل لم يقم للعقلاء سوقّلانسد

ت على ترتيـب ّ في أن الطريقة العقلائية قد استقرّتأمللا ينبغي ال: وبالجملة
 وليس عملهـم عـلى ذلـك لأجـل حـصول ،رتفاعفي الاّ الشك آثار البقاء عند

بداهة أنه لا وجه لحصول الاطمينـان ، لمحض الرجاء، أو الاطمينان لهم بالبقاء
عـلى ّ يترتـب لم إذا فيماّيصح والعمل برجاء البقاء إنما ، في البقاءّ الشك مع فرض

 مـع أنـه، وإلا لا يكاد يمكن ترتيب آثار البقاء رجاء، عدم البقاء أغراض مهمة
عـلى الحالـة فعمـل العقـلاء ،  المهمـةّالوقـوع في المـضار أو يحتمل فوات المنافع

جرت عـلى  السابقة ليس لأجل الرجاء ولا لحصول الاطمينان، بل لكون فطرتهم
 .)١(<ن من المرتكزات في أذهان العقلاءّ فصار البناء على بقاء المتيق،ذلك

من العقـلاء وإن لم يكـن في ّ بالشك دّإن التعب>: جود التقريراتأوقال في  •
 ّلا يختـلّ حتـى أنه يمكن أن يكون ذلك بإلهام مـن االله تعـالى،َّ إلا ًنفسه معقولا،

 . )٢(<أمور معاشهم ومعادهم
البنـاء  والـسيرة أصـل و لكن الصحيح ثبـوت>قال  :+الشهيد الصدر •

 لـو عـلى أسـاس الـوهم والعقلائي على العمل طبق الحالـة الـسابقة في الجملـة
افـتراض بقـاء الحالـة  إلى لأنس الذهني الـذي يميـل الإنـسان عـلى أساسـهاو

الأنـس  و ذلك الوهمًها عادةؤالسابقة، بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منش
 ىنهم يجرون على طبق الحالة السابقة في موارد قـد لا يكتفـألهذا نجد  والذهني،

عـدم  و الـنفسَ سـكونَ فكأن ذلك الأنـس الـذهني أوجـب.بالظنّ حتى فيها
                                                 

 . ٣٣٢، ص٤ج: فوائد الأصول) ١(
 . ٣٥٧ص: أجود التقريرات) ٢(
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البناء العقلائي ذكر كثير مـن  أصل يشهد على ثبوت واعتنائها باحتمال الخلاف،
 إذ ؛هـو كـذلك و، نظـام المعـاشّلولاه لاختلّ أنه قال بعضهمّ حتى ،العلماء لها

لولاه لاضـطرب نظـام المعـاش بـين  و،كثير من الأمور تمشي ببركة هذه الغفلة
  .)١(< المعتبرّالظن أو حتياطالناس لو أريد إقامته على أساس الا

 مناقشة الاستدلال على الاستصحاب بسيرة العقلاء
 .و الثانيةأ ولى الأّقدمةعلى الم ًسواءة مناقشات لهذا الاستدلال ّهناك عد
 ولى الأّقدمةمناقشة الم
 مضـمامة مـن كلماتهـإليك إة مناقشات، وّ بعدولى الأّقدمةعلام المناقش الأ

 .ولى الأّقدمة المّفي رد
:  قـال-ّقدمـة كلامـه في تأييـد هـذه المّتقـدمبعـدما  - الشيخ الأنصاري •

بالبقـاء لأجـل ّالظن أن بناء العقلاء إنما يسلم في موضع يحصل لهم : والجواب>
 أو سـواء وافقـت الحالـة الـسابقة، فـإنهم في أمـورهم عـاملون بالغلبـة، الغلبة

، حـال لا يغلـب فيـه الـسلامةألا ترى أنهم لا يكاتبون من عهدوه في ، خالفتها
 إليه  ولا يرسلون-على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة َّ إلا -عن المهالك لاً فض

ولا ،  عـلى الأطفـالماًّقـي أو  في الأمـوالاًّولا يجعلونـه وصـي، البضائع للتجارة
وا في نـسخ ّوتراهم لـو شـك، كان من أهل الاستدلال إذا دونه في هذا الحالّيقل

للطهارة فـلا ً شرعا وا في رافعية المذيّولو شك، عي يبنون على عدمهالحكم الشر
 . يبنون على عدمها
في الحكم الشرعي مـن غـير ّ الشك  أنهم غير بانين فيّفالذي أظن: وبالجملة

أنهم لو شـكوا في بقـاء حكـم : الإنصاف، نعم. جهة النسخ على الاستصحاب
ولعـل هـذا مـن ، عـلى العـدم في حدوثه في البناء ّ فليس عندهم كالشكّشرعي

                                                 
 . ٢١-٢٠ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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لم مـن بنـاء ُلما ع ؛فإنها أمارة على العدم، جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص
والكـلام في . بعدم الوجودّالظن  عدم الورود يستلزم ُّفظن، الشارع على التبليغ

 -د بما لا يعلـم ّحكم العقل بقبح التعبّ ضم  من غير-ه ّجردبمّالظن اعتبار هذا 
 بعدما اختار عدم اعتبار الاستـصحاب في -ة ّ قال في العد؛لبراءةا أصل في باب

والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب : -مثل المتيمم الداخل في الصلاة 
ّ الأول ة للحكـمّلو كانـت الحالـة الثانيـة مغـير: من أن يقال إليه الحال ما أومأنا
عـلى أن الحالـة ّيـدل هـا مـا  فلم نجد فيّدلةوإذا تتبعنا جميع الأ، لكان عليه دليل

 . على ما كانٍ على أن حكم الحالة الأولى باقّدل، الثانية مخالفة للحالة الأولى
وذلـك خـارج عـن ، الاسـتدلال بطريـق آخـر إلى هـذا رجـوع: فإن قيل

، إن الذي نريد باستصحاب الحال هـذا الـذي ذكرنـاه: قيل. استصحاب الحال
 . )١(<قائل بهغير ذلك فلا يكاد يحصل غرض الّأما و

أن المقــصود > افي كفايــة الأصــول حاصــلهمناقــشته   الخراســانيّحقــقالم •
، وكفايـة ًداّبالاستدلال بهذا البناء إثبات تعويل العقلاء على الحالة الـسابقة تعبـ

مع أنـه : فيهّ الشك  عليه في حالة آثارهتيبن لترّمتيقنفس الوجود السابق بما هو 
د لـيس ّالتعبـّ لأن ً المحض في عمل العقلاء به ارتكازا؛دّلا معنى للتعب إذ ممنوع،

د العقـلاء ّمن شأن العقلاء بما هم عقلاء، وإنما هو من شأن الشارع الـذي يتعبـ
 :  أمور ثلاثةدمنشأ عقلائي، وهو أح إلى من استنادهّ لابد بأمور الشريعة؛ بل

ت عـادة كان له ابن في بلد آخـر، وجـر إذا فقد يكون منشؤه الاحتياط، كما
الوالـد في حيـاة ابنـه، ّ شك  حاجاته المالية، فإنه لوّنفاق عليه وسدالأب على الإ

ًالأموال رجاء واحتياطا؛ حذرا من ابـتلاء ابنـه بـضيق المعـاش عـلى  إليه أرسل ً ً
 . ًتقدير بقائه حيا

                                                 
 . ٩٦ – ٩٤، ص٣ج: فرائد الأصول) ١(
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بـه، وذلـك كالتـاجر الـذي ّ أو الظـن وقد يكون منشؤه الاطمئنان بالبقـاء
ّ كل مـرةص عن بقائهّ، فإنه وإن لم يتفح أخرىاجر في بلدةت إلى يرسل البضائع ّ ،

ولكنه مطمئن بحياته، ولذا يرسلها إليه بحيث لو علم بموت جماعـة مـن أهـل 
ًقطعـا؛  إليـه تلك البلدة، واحتمل كون وكيله منهم، لم يرسل الأمـوال الخطـيرة

 . ه بالبقاءلزوال اطمئنانه، بل ظنّ
 مسكنه ّغير إذا ه الفعلي في بقاء ما كان، كماّوقد يكون منشؤه الغفلة عن شك

وهـذا في الحيوانـات . داره الأولى إلى وغفل عنه، فإنه قد يسلك الطريق المنتهـي
ل عادتهـا لا ّأظهر لأجل عادتها الحاصلة من تكـرار الفعـل الـسابق، ومـع تبـد

َّ الأول إلا اّ إلى محلهترجع ء وعليه فليس مـن ارتكازيـات العقـلا. لأجل الغفلةّ
ّدا بالمتيقّالعمل تعب جـه الاسـتدلال بـه ّفي بقائه كـي يتّ الشك ن السابق في ظرفً

 . )١(<على اعتبار الاستصحاب
ل ّربـما يتخيـ>: بما حاصله أجاب صاحب الكفاية صفهاني الأّحققالمّولكن 

وحكم العقل مـن ، ة الموجودة فيهمقلاأن بناء العقلاء إنما هو من جهة القوة الع
 :فيه إذ ؛فاسدّ توهم  بالبقاء مما لا يعقل وهو- اً ولو ظنّ-شيء لدون إدراك ا

ًأولا لا دخل لـه ، على الجري على طبق الحالة السابقةلاً إن بناء العقلاء عم: ّ
، اًظنّـ أو اًأن يكون قطعـّ إلا بحكمهم بالبقاء بمعنى إذعانهم فإنه الذي لا يعقل

 .دون البناء العملي
بـل ، بالبقـاءّالظـن لى البناء العمـلي لا ينحـصر في إن الباعث لهم ع: ًوثانيا

ة ّتعلقـالم، ظ على المقتـضيات الواقعيـةّيمكن أن تكون الحكمة الداعية لهم التحف
 . )٢(<غراض العقلائيةبها الأ

                                                 
 . ٥٦ص ،٧ج:كفاية منتهى الدراية في شرح ال) ١(
 .٢٨ص ،٥ج:نهاية الدراية) ٢(
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التحقيـق عـدم ثبـوت هـذه > :بقوله ولى الأّقدمةلماناقش السيد الخوئي و •
 : لة السابقة على أنحاء مختلفةعملهم على طبق الحا، فإن السيرة من العقلاء

تـاجر  إلى ً كما يرسل تـاجر أمـوالا،يكون عملهم لاطمينانهم بالبقاء: ًفتارة
ولـذا ،  الحالة السابقةرّدلا للاعتماد على مج، لاطمينانه بحياته أخرى آخر في بلدة

كما لو سمع أنه مات جماعة من التجار في تلك البلـدة  -لو زال اطمينانه بحياته 
  .ًالأموال قطعا إليه  يرسل لم-

 إلى كمن يرسل الـدرهم والـدينار، ً واحتياطاًيكون عملهم رجاء :وأخرى
 إليـه في حياتـه فيرسـلّ شـك ثم لو،  آخر ليصرفهما في حوائجهٍابنه الذي في بلد

 . من وقوعه في المضيقة على تقدير حياتهًللرجاء والاحتياط حذراًأيضا 
ّ حتـى  فليس لهم التفـات، عن البقاء وعدمهيكون عملهم لغفلتهم: ًوثالثة

داره بـلا  إلى يءكمن يجـ،  على الحالة السابقةًفيعملون اعتمادا، ّيحصل لهم الشك
ومن هـذا البـاب جـري الحيوانـات عـلى الحالـة ، بقاء الدار وعدمه إلى التفات
فلـم يثبـت اسـتقرار سـيرة ، البقاء وعدمـه إلى فإنه بلا شعور والتفات، السابقة

 . على الحالة السابقةًقلاء على العمل اعتماداالع
ًويدل على ما ذكرنا أن ارتكاز العقلاء ليس مبنيا  على التعبد، بأن كان رئيسهم ّ

قد أمرهم بالعمل على طبق الحالة السابقة، بل هو مبني على منشأ عقلائي، كـما أن 
ا جهة عقلائيـة  العقلائية، ولو كانت هنئجميع ارتكازيات العقلاء ناشئة من المباد

 . ا من جملتهمنّإتقتضي العمل على طبق الحالة السابقة لفهمناها، ف
لهام إلهـي إهو بّ إنما أن عملهم على طبق الحالة السابقة  النائينيّحققوذكر الم

 .  للنظامًحفظا
ولو كان ،  النظام عليهم بعدّ الاستصحاب لم يختلجّيةأن المنكرين لح : وفيه

 . )١(< على المنكرينّلاختل، لكحفظ النظام يقتضي ذ
                                                 

 . ١١، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(



 ٣٤١ ........................................................................................  الاستصحاب

 أن الـذي يبـدو لي>بـأن  السيد محمد تقي الحكيم عـلى الـسيد الخـوئي ّورد
الاستصحاب من الظـواهر الاجتماعيـة العامـة التـي ولـدت مـع المجتمعـات 

،  لحفظ نظامها واسـتقامتهاًوستبقى ما دامت المجتمعات ضمانة، ودرجت معها
،  عن الاستصحاب لما استقام نظامها بحـالترفع يدها أن ر للمجتمعاتّولو قد

ّفالشخص الذي يسافر مثلا ويترك بلده وأهله وكل   لو ترك للـشكوك،صل بهّ ما يتً
  أمكن لـه لما، ولم يدفعها بالاستصحاب- وما أكثرها لدى المسافرين- سبيلها إليه

ة ت حركتهم الاجتماعيـّولشلً أصلا، ن يترك عتبات بيتهأبل ، يسافر عن بلدهأن 
ن عملهم على طبق الحالة إ( :+فقول شيخنا النائيني ، وفسد نظام حياتهم فيها

 .لا يخلو من أصالة وعمق نظر)  للنظامًالسابقة إنما هو بإلهام إلهي حفظا
ولـو ،  النظام عليهم بعدّ الاستصحاب لم يختلّحجيةومناقشته بأن منكري 

فـالمنكرون ّ إلى تأمـل، اج على المنكرين تحتّكان حفظ النظام يقتضي ذلك لاختل
وا في واقع حياتهم عن الجـري عـلى ّ الاستصحاب عندما أنكروها لم يتخلجّيةلح

وكونه ظاهرة اجتماعية يـصدر . وا عنه في الشرعياتّوفق الاستصحاب وإن تخل
ًعنها الناس في مجتمعاتهم حتى مع الشك صـدورا ّ  كـما هـو الـشأن في - ً تلقائيـاّ

ّالظـن  الرجـاء أو الاحتيـاط أو ً ينافي أن يلتقـي أحيانـا لا-الظواهر الاجتماعية 
بالبقاء أو الاطمئنان أو غيرها، لكن هذه الأمور ليست هي الباعثـة عـلى خلـق 

، وإنما هي من وسـائل التبريـر عـن الـسلوك عـلى وفقهـا في ّهذه الظاهرة ككل
 .)١(<رةّفاته منطقية ومبرّل للإنسان الفرد أن جملة تصرَّبعض الأحيان، مما يخي

  الثانيةّقدمةمناقشة الم
 الثانيـة هـي أن الـشارع لم يـردع عـن هـذه سـيرة العقـلاء ّقدمة أن المّتقدم

ة، وهو يعلم أنها ستسري على الأمور الشرعية، وهذا يكشف عن رضـاه ّتقدمالم
                                                 

 .٤٦٠-٤٥٩ص: الأصول العامة للفقه المقارن) ١(
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 . ّحجةوإمضائه لهذه السيرة، فيكون الاستصحاب 
 : ذكر واحدة منها مناقشات نقتصر علىّعدة بّقدمةونوقشت هذه الم

 وهـو ٍعلـم أن الـشارع بـه راضُلم ي>: حيث قال؛  الخراسانيّحققمناقشة الم
ة على النهي عن ويكفي في الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنّ، ٍعنده ماض

بـاع ّفلا وجـه لات، الاحتياط في الشبهات أو  على البراءةّوما دل، اتباع غير العلم
 .)١(<باعه من الدلالة على إمضائهّ اتفيّ لابد هذا البناء فيما

 التمييز بين بحث الاستصحاب وبين بحـث ّتضمنوجواب الآخوند هذا 
اسـتقرار سـيرة >ح بـأن ّ خبر الواحد صرّحجية خبر الواحد، ففي بحث ّحجية

 إلى تّواسـتمر،  على العمل بخـبر الثقـة-من ذوي الأديان وغيرهم -العقلاء 
ومـن ، ضرورة أنه لو كان لاشتهر وبان ؛ّ نبيّلا وصي وّولم يردع عنه نبي، زماننا

 .ً أيضاالواضح أنه يكشف عن رضى الشارع به في الشرعيات
بـاع غـير ّوالروايات المانعة عـن ات، يكفي في الردع الآيات الناهية: إن قلت

ٌولا  قـف مـا لـ س  ـك بـه علـم{: وناهيك قوله تعالى، العلم ْ ِ ِ ِ َ
َ ََ ْ َ ُ َْ ، )٣٦: سراءالإ( }َ

ًو ن الظن لا  غ  من ا ق ش ئا{: له تعالىوقو ْ ُ  َ  َ ْ ْ ِ ِ ِ
ْ  .)٢٨: النجم( }َ  

أنهـا وردت  إلى  مـضافا-فإنـه ، لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلـك: قلت
 لـولا أنـه ّتـيقنما المّم فـإنّولو سـل، في أصول الدينّالظن عدم كفاية  إلى ًإرشادا

 لا - ّحجـةلم يقم على اعتبـاره الذي ّالظن إطلاقها هو خصوص  إليه المنصرف
ف عـلى عـدم ّالردع بها يتوقّ لأن وذلك، على وجه دائرَّ إلا يكاد يكون الردع بها
ف ّوهو يتوق، تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة، أو تخصيص عمومها
 .)٢(<ة لهاّ أو مقيدصةّوإلا لكانت مخص، على الردع عنها بها
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ة العقلائيـة يربالـس وند في التمييز بين الاستدلالالآخ  من جوابّتقدمومما 
 الاستصحاب ودورهـا ّحجية خبر الواحد وعدم الاستدلال بها على ّحجيةعلى 

 : من خلال وجهينالفرق  تّضح خبر الواحد يّحجيةفي 
بـاع غـير العلـم لـسيرة العقـلاء في تّابعمومات النهـي عـن  الأخذ :ّالأول

 . الثقة فلا ردع لهذه العمومات عنهفي العمل بخبرّأما الاستصحاب، 
يشترط الإمضاء في اعتبار سيرة العقلاء في الاستصحاب، ولا يكفي : الثاني

إثبات الإمضاء، فلايمكن الاسـتدلال  إلى عدم الردع فقط، وبما أننا لاطريق لنا
 . الاستصحابّحجيةبالسيرة على 

عـدم ثبـوت ح الآخوند بكفايـة ّوهذا بخلاف مسألة خبر الثقة، حيث صر
 . الردع في إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية فيه

  الخراسانيّحقق النائيني للمّحققمناقشة الم
والآيات الناهية عن العمل بـما > :بقولهّ الأول  النائيني الوجهّحققناقش الم

 الظـواهر وخـبر ّحجية في ّتقدملما  ؛تكون رادعة عنها لأن وراء العلم لا تصلح
 أن جميع موارد السيرة العقلائية خارجة عن العمل بـما وراء العلـم من: الواحد
مـن أن الآيـات الناهيـة عـن : في المقـام  الخراسانيّحققفما أفاده الم. صّبالتخص

، العمل بما وراء العلم تصلح لكونها رادعة عن السيرة العقلائية فـيما نحـن فيـه
تلك الآيات لا يمكن أن تكون من أن :  الخبر الواحدّحجية منه في ّتقدمينافي ما 

بالحالة السابقة لو لم  الأخذ مع أن بناء العقلاء على، رادعة عن الطريقة العقلائية
 ّيكن أقوى من بنائهم على العمل بالخبر الواحد فلا أقل من التساوي بـين المقـامين،
 فكيف كانت الآيات رادعة عن بناء العقلاء في المقام ولم تكن رادعة عنه في ذلك

 .)١(<أنه لا فرق في اعتبار السيرة العقلائية في كلا المقامين: فالأقوى؟ المقام
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  الخراسانيّحققمناقشة السيد الخوئي للم
ً الأول أيضا الوجه وناقش السيد الخوئي ّ، لأن هـاّحجيتهـو ّالحق ف>: بقولهّ

 مـع القـدرة -وعدم الـردع . الشارع مع القدرة على الردع لم يردعهم عن ذلك
مـن أنـه تكفـي في  +ما ذكره صـاحب الكفايـة ّأما و. على الرضاّيدل  -ه علي

هـو ...  الخـبر ّحجيـةفي بحـث ...  الردع الآيات الناهية عن العمل بغير علـم
،  الخـبرّحجيـةجواب ثالث ذكرناه في بحـث  إلى ًمضافاً أيضا، الواجب في المقام

لاحـتمال مخالفـة الواقـع ، عدم العمل بالظن إلى رشاديةإوهو أن الآيات الناهية 
والابتلاء بالعقاب، كما في حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمـل، فـلا تـشمل 

ٍالظن الذي يكون حجة ببناء العقلاء، للقطع بالأمن من العقاب حينئذ ّ لا   والعقـل،ّ
،  في المقامٍجارً أيضا وهذا الجواب. من من العقابلأايحكم بأزيد مما يحصل معه 

 لو قيل ، الخبرّحجيةك باستصحاب ّ في هامش الكفاية من التمس-نعم ما ذكره 
الكـلام ّ، لأن  لا يجري في المقـام-من السيرة والآيات عن الاعتبار ّ كل بسقوط

 . )١(<كما هو ظاهر، ا بالاستصحابإثباته الاستصحاب ولا يمكن ّحجيةفي 
 لائيةتأييد السيد محمد تقي الحكيم القول بإمضاء الشارع للسيرة العق

حيث ، إمضاء الشارع للسيرة العقلائيةالقول بد ّالسيد محمد تقي الحكيم أي
فعـصر ، ةّ ما ذكرناه من كونها مـن الظـواهر الاجتماعيـة العامـّوإذا صح>: قال
 من المجتمعات ليبتعد عـن ً من العصور ولا مجتمعه بدعاًما كان بدعا ’ّالنبي
 ولـو ردع عنهـا - ً حتما- ’ نبيفهي بمرأى من ال، ل وشيوع هذه الظاهرةّتمث

فعـدم ردع ، ث عنه التـأريخّوهو ما لم يحد، لكان ذلك موضع حديث المحدثين
 وهو قادر على الـردع عـن ّخاصة وب،على رضاه وإقراره لهاّيدل عنها  ’ النبي
ودعـوى الـردع عنهـا بالآيـات الناهيـة عـن .  وليس هناك ما يمنعه عنه،مثلها

                                                 
 .١٢-١١، ص٣ج: مصباح الأصول )١(



 ٣٤٥ ........................................................................................  الاستصحاب

ثنا عنهـا ّة عندما تحـدأوردناه في مبحث السنّ أن ما سبق يرد عليها ّالعمل بالظن
 .)١(<وحسابها نفس الحساب

 

 الحلي ّحققية هو المالإمامعلام أ على الاستصحاب من ّستدل من اّأوللعل 
الحكـم ) بقـاء (أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب>: حيث قال

 . )٢(<هذاّ إلا ولا معنى للاستصحاب، ءة الأصليةعلى ما تقتضيه البرا
الاستـصحاب الأقـرب أنـه >: ، حيـث قـالّوجاء من بعد العلامـة الحـلي

في أنـه هـل ّ الـشك ولإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقـع... ّحجة
ًأولالا، وجب الحكم بالبقاء على ما كان  أم طرأ ما يزيله ّ>)٣( . 
صاحب المعالم والفاضل الجـواد، كـما ذكـر الـشيخ عن ًجماع أيضا ونقل الإ

 .)٤(صولذلك في فرائد الأ
 جماع للإعلاممناقشة الأ

 الاستـصحاب ّحجيـة عـلى جماع الخراساني الاستدلال بالإّحققناقش الم •
 مختلفـة في غايـة ٍ في مثل هذه المسألة مما له مبانجماعإن تحصيل الإ: وفيه> :بقوله
، لم يكن وكان مع الخلاف مـن المعظـم إذا  عماًفضلا ،ولو مع الاتفاقشكال، الإ

ولو ،  لذلكًونقله موهون جدا، في الجملةًمطلقا أو ه ّحجيتعدم  إلى حيث ذهبوا
 .)٥(<ه لولا ذلكّحجيتقيل ب
ناقش المـصنفّ في >: في شرح عبارة صاحب الكفاية ّوقال المحقق الاصفهاني •

                                                 
 . ٤٦٠ص: الأصول العامة للفقه المقارن) ١(
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ّأن الإجماع إما محصل: الإجماع بما حاصله ّ وإما منقول، ويرد على الأول وجهانّ ّ: 
في المسألة التـي  ×  الكاشف عن قول المعصومجماعأن تحصيل الإ: ّالأول

لعـدم كـشفه عـن إجمـاع ، مع الاتفـاقّ حتى لها مدارك مختلفة في غاية الصعوبة
بعـضها  إلى وبعـضهم، بعـض تلـك المبـاني إلى لاحتمال استناد بعضهم، ديّتعب

ومـن ، تـهّمـن احـتمال مدركيّأقـل ولا ، ً مـدركياٍحينئـذ اعجمفيكون الإ، الاخر
ــه لا عــبرة بــه ووجــه عــدم كــشفه عــن رأي . العــبرة بالمــدرك، إذ المعلــوم أن

يمكـن أن يكـون ، إذ  واضـح-جمـاع الإّحجية الذي هو مناط - ×المعصوم
 له بناء على عدم تماميـة ًمنكراًمثلا ث في اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء ّالمتشب

ًدلة أيضا لعدم تمامية سائر الأ ؛مستنده المزبور  . في نظرهّ
ومع ، لكثرة الأقوال في المسألة،  باطلة من أساسهاجماعأن دعوى الإ: الثاني

 :وجهانً أيضا ويرد على الثاني. ً أصلاكثرتها لا يحصل الاتفاق
لكـون نقلـه ،  في خـصوص المقـامّحجـة المنقـول لـيس جماعأن الإ: ّالأول
 .لخلاف المعظم، ًموهونا

 . )١(<ّمحله في نفسه كما ثبت في ّحجة المنقول ليس جماعأن الإ: الثاني
 

في الفوائـد  الوحيد البهبهاني ذكر الاستدلال بالاستقراء على الاستصحاب
ّإن الفقهـاء ربـما : يقـال و.ّولى التمـسك بالاسـتقراءَوالأ>: الحائرية، حيث قال ّ

ّبحكم كلي بتتبـع جزئيـات كثـيرة غايـة الكثـرة،يحكمون  ّ ّحـد يحـصل لهـم  إلى ّ
ّالاعتقاد بعدم مدخلية الخصوصية مثل ًشرعا، ّحكمهم بحجية شهادة العدلين : ّ

ّحـد رسـخ في أذهـان  إلى هذه الكثرة موجودة في الاستـصحاب، و.غير ذلكو
ّأن الحكم الشرعي: ّالمتشرعة  ّليـل شرعـي،د إلى ثبت فثبوت خلافـه يحتـاج إذا ّ

                                                 
 . ٦٩، ص٧ج:  منتهى الدراية)١(
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ّلذلك لا يزال فقهاؤنا يتمـسكون بـذلك  ويصعب عليهم تجويز خلاف ذلك،و
ّالفقهية من دون تأمل وّفي كتبهم الاستدلالية  . تزلزل وّ

ّالأخبار الظاهرة في حجيـة الاستـصحاب  وّان هذا الاستقراء،: و الحاصل ّ
 .)١(<ما حصل من الاستقراء تكفي للحكم إلى المشيرة
 :يقـولحيـث لى مختاره في الاستـصحاب، ع نصاريشيخ الأبه الّستدل وا

فلـم ، في بقاء الحكم السابق المشكوك مـن جهـة الرافـعّ الشك عنا مواردّا تتبنّإ(
ــن  ــهّأولنجــد م ــوردا إلا آخــره إلى  الفق َّ م ــاء ً ــه بالبق ــشارع في ... وحكــم ال
 . )٢(<أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع: والإنصاف

 بالاستقراءمناقشة الاستدلال 
ّ حجيـة  عـلىّمـن اسـتدل بالاسـتقراءعـلى  نـصاريعثر بعد الـشيخ الأألم 

 أن هـذا الاسـتقراء نـاقص ولا يفيـد هـيولعل العلة في ذلـك  ،الاستصحاب
 . الاطمئنان الكامل

 . الاستصحابّحجية ثباتأن جميع هذه الوجوه لا تنهض لإ: لّوالمتحص
ة ّعـددلنصوص الروائيـة المتوالعمدة في الاستدلال على الاستصحاب هو ا

 .ًلاحقا تّضحكما سي

                                                 
 . ٢٧٦ص: الفوائد الحائرية) ١(
 . ٥٥ – ٥٤، ص٣ج: فرائد الأصول) ٢(





 
 
 
 

 

 

 

 الاحتمالات في الجزاء - في فقه الرواية •
ü ًراّ ومقدًأن يكون الجزاء محذوفا 
ü فإنه على يقين من وضوئه :الجزاء هو قوله  
ü ولا ينقض اليقين بالشك:الجزاء هو قوله  

 ؟الرواية إلى الاستصحاب أم إلى قاعدة المقتضى والمانعنظر هل  •
 ؟ّعامةهل يستفاد من الرواية جعل الاستصحاب قاعدة  •

 حجية المضمرات •

 ّة أو الموضوعيةّعدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكمي •
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، حيـث يـستفاد منهـا  على الاستـصحاب الروايـاتالعمدة في الاستدلال
 :يات هذه الرواتعرض الاستصحاب، وفيما يلي نسِ قاعدةِيةّكبرى كل

 

 الاستـصحاب صـحيحة زرارة ّحجيـةبها عـلى ّستدل من الروايات التي ا
 روى عن محمـد بـن الحـسن ّفإنهقض الوضوء من الوسائل، االواردة في باب نو

 :قلت لـه>:  قال، عن زرارة، عن حريز، عن حماد،بإسناده عن الحسين بن سعيد
 :فقال؟ لخفقتان عليه الوضوء أتوجب الخفقة واٍالرجل ينام وهو على وضوء

ب َذن والقلب وجـذن، فإذا نامت الع  والأيا زرارة قد تنام الع  ولا ينام القلب والأ
ّلا ح   س يقن أنـه قـد : قال؟ ولم يعلم بهشيء ك على جنبه رُّفإن ح: قلت. ا وضوء

ً قـ  أبـدا، و لا فإنه   يق  مـن وضـوئه ولا تـنقض ا ّ من ذ ك أ ر ب ءّنام، ح  ي 
ُبا شك، و نما تنقض  .)١(<ه بيق  آخرّ

ضـمارها لا إأن َّ إلا  المسؤول فيهـا؛الإمام، لعدم ذكر مرةوهذه الرواية مض
جمعت العصابة عـلى تـصديقه، أخير لها هو مما الراوي الأّ لأن تها،ّيقدح في صح

مـرو مولى لبني عبد االله بـن عبن أعين بن سنسن  زرارة >: فقد قال النجاشي فيه
شيخ أصحابنا .  أبو الحسن، بن ذهل بن شيبانّمرةام بن ّالسمين بن أسعد بن هم

ًتكلما مً فقيهاً وكان قارئا،همّتقدمفي زمانه وم  قـد اجتمعـت فيـه ،ً أديبـاً شـاعراّ
 .)٢(< فيما يرويهً صادقا،خلال الفضل والدين

                                                 
 .١بواب نواقض الوضوء، حأّوسائل الشيعة، الباب الأول من ) ١(
 .١٧٥ص: رجال النجاشي) ٢(
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ين مـن أصـحاب وّلأجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأ>: وقال الكشي
 ، زرارة:ةّين سـتوّلـأفقـه الأ] ثم قال[  وانقادوا لهم بالفقه،‘الباقر والصادق 

 .)١(<ة زرارةّوأفقه الست...و
 . )٢( × مامومن هنا نقول من البعيد أن زرارة يستفتي غير الإ

 

دلالة الرواية على الاستصحاب والبناء على الحالة السابقة واضحة، حيـث 
 ًكاّفي انتقاضـه بـالنوم، تمـسّ الـشك حكم ببقاء الوضوء مع × مامن الإنجد أ

 .على وضوءّ المكلف باستصحاب الحالة السابقة وهي حالة كون
 لوجود مناقشات في دلالة الرواية عـلى ؛جماللكن هذا الاستدلال بنحو الإ

 تفـصيل ّحيـث إنمن البحث في جهات ثـلاث، وّلابد الاستصحاب، وعليه ف
 .جمال لهذه الجهات بنحو الإّتعرض في الحلقة الثانية، سوف نّقدمتالكلام 

 . في فقه الرواية:الجهة الأولى
قاعـدة  أم إلى الاستـصحاب إلى البحـث في أن نظـر الروايـة: الجهة الثانيـة
 ؟المقتضي والمانع

يـستفاد منهـا أ لكن ،لة الرواية على الاستصحابلام دّلو سل: الجهة الثالثة
 ة بباب الوضوء؟ّبواب الفقه أم مختصأية في كثير من ّ قاعدة كلجعل الاستصحاب

 

 من وضوئه، ٍ فإنه   يق  لا و> ×والبحث في هذه الجهة في تحليل مفاد قوله
 : وذلك من خلال البحث في نقطتين؛<ّولا ينقض ا ق  با شك

                                                 
 .٢٥٥ ص،٢ج: نقد الرجال للتفرشي:  عنً؛ نقلا١٧٠رجال الكشي، ص) ١(
ًة المضمرات، مضافا الى إثبات أن الامام الـذي يّّ البحث في حجّعليق على النصسيأتي في الت) ٢(

 .×مام الباقرسأله زرارة هو الإ
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كيـف اعتـبر  :معنـىب ؛ لليقـيناًضناقّ الشك في كيفية اعتبار: النقطة الأولى
 وثابـت عـلى ٍ بـاقًحدوثا مع أن اليقين بالطهارة ، لليقينًنقضاّ الشك البناء على

  ؟فقد حصل في البقاء لا في الحدوثّ الشك امّأ، هحال
 لليقين ًعلى أنه محدث، فلا يكون ذلك منافياّ المكلف ففي هذه الحالة لو بنى

 ؟ ّالشك إلى  اليقين، فكيف يسند نقضًحدوثابالطهارة 
ُيعتبر الشك ناقضا لليقين إذا ألغيت ملاحظة الزمان :الجواب ً ّ. 

 ّتعلـقلليقـين فـيما لـو ً تكوينـا ًيكون ناقـضاّ الشك هو أن: وتوضيح ذلك
نفـس اليقـين ّ الـشك إلى سرىّ إلا إذا  به اليقين، وهذا لا يحـصلّتعلقبنفس ما 

في زمـان ّ الـشك ن أن يجتمع اليقين مـع لايمكٍحينئذ، وًد معه زماناّالسابق واتح
 . واحد، كما هو الحال في قاعدة اليقينّتعلقواحد وعلى م

 فيمكن أن يجتمعـا، ولا ّشك،ان فلا تنافي بين اليقين والّتعلقتغاير الم إذا امّأ 
ّتعلق الـشك  اليقين بالحدوث وّ إذا تعلق لليقين، كماً تكوينياًناقضاّ الشك يكون ّ

 . الاستصحاببالبقاء، كما في
 لليقـين ّفي قاعدة اليقين ناقض تكوينيّ أن الشك نعرف الأساس وعلى هذا
في مورد الاستـصحاب ّن الشك أ، وً وزماناًيهما ذاتاّتعلق لوحدة م؛المفترض فيها
 والآخر ، بالحدوثّتعلقأحدهما مّ لأن  لليقين المفترض فيه؛ً تكوينياًليس ناقضا

 . ن في وقت واحد ولهذا يجتمعا، بالبقاءّتعلقم
نـاقض نّـه إ  فيقالّشك،ال إلى  أنه بالرغم من ذلك قد يسند نقض اليقينَّإلا
تلغى ملاحظة الزمـان، فـلا  أن عملت عناية عرفية وهيأُ وذلك فيما لو ،لليقين

زمانين، زمان الحدوث وزمان البقاء، بل نلحظه بـما هـو  إلى ًعاّيكون الشيء مقط
 رى التعبير في الرواية بالنقض، حيث أسند الـنقض وبهذا الاعتبار ج،واحدأمر 

 .ًونهي عن جعله ناقضاّإلى الشك 
وهـي ؛ ×مـامكلام الإالجملة الشرطية في في تحديد عناصر  :النقطة الثانية
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ّ س يقن أنه قد نام حـ  يـ ّح  > :× قوله فإنهـا جملـة ، )..ّ مـن ذ ـك أ ـر بـ ءّ
الجـزاء ففيـه ثلاثـة ّوأمـا قـد نـام، ه ّ أنـ إن لم يستيقن: والشرط فيها هو،شرطية

 :احتمالات
 ًراّ ومقدًأن يكون الجزاء محذوفا: ّ الأولالاحتمال
 <.. فإنه   يقـ >:  ويكون قوله<فلا يجب عليه الوضوء>ر هو ّالمقدزاء والج

: حيث قـال + الأنصاري الشيخ إليه  وهذا ما ذهب،للجزاء المحذوفلاً تعلي
ة ّ قامـت العلـ، محـذوف<ه على يقـينّوإلا فإن> :× إن جواب الشرط في قوله>

ة مقـام ّ وإقامة العلـ،فّتكل إلى  وجعلها نفس الجزاء يحتاج،مقامه لدلالتها عليه
ُو ن  هـر بـالقول فإنـه {:  مثل قوله تعـالى، في القرآن وغيرهًالجزاء لا تحصى كثرة  ِ

َ
ِ ْ
َ ْ
ِ ْ َ ْ
َ ْ
ِ َ

َ علم ا   وأخ  ْْ َ َ   ُ َ ْإن ت فروا فـإن ا  غـ   ـن م{ قوله، و)٧: طه( }َ ُ ْ َ  ِ
َ َ   ِ ِ

َ ُ ُ َْ : الزمـر( }ْ
ٌومن  فر فإن ر  غ  كر م{ قوله، و)٧ َِ ِ

َ َ َ   ِ َ ََ َ ْ ِ ومن  فر فإن { قوله، و)٤٠: النمل( }َ
َ َ ََ َ ْ َ

َا  غ   ن العا م  ِ َ َ َْ ْ  ِ
َ َ َفإن ي فر بها هـؤلاء  قـد و{ قوله و،)٩٧: آل عمران( }  ْ َُ َ ِ َ َ َِ ْ

ُ ْ ْ ِ
َ نـا َ ْ  

َبها قوما ل سوا بها ب افر ن ِ ِ
َ ِ ِ َِ َُ ْ َ ًَ ْإن   ق  قـد  ق أخ   مـن { قوله، و)٨٩: الأنعام( }ْ ِْ ُ َ ٌ

َ َ َ َ ْ َ َْ ِ
َ ْ ِ

ُ بل ْ غير ذلـك، ، إلى ٤: فاطر }...تَْب ذُد كقََ  َوكُب ذَُ  يْإن{ وقوله ،٧٧: يوسف }َ
عـلى يقـين ّ، لأنـه ضوءإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الو: فمعنى الرواية

 .)١(<من وضوئه في السابق
 : ما يلييلاحظ على هذا الاحتمال :ّ الأولمناقشة الاحتمال

ًأولا  .في المحاورة  الأصل  وهو خلاف،أنه التزام بالتقدير: ّ
 ينُّعدم وجوب الوضوء يكون قد بـّ لأن التزام بالتكرار بلا فائدة؛ّأنه : ًثانيا

 إليـه  في جزائها المقـدر، وهـذا مـا أشـارّمرة و،الشرطية قبل الجملة ّمرةتين، ّمر
نه على هذا يلـزم التكـرار في الجـواب وبيـان إ>: ، حيث قال+  النائينيّحققالم

                                                 
 .٥٦، ص٣ج: فرائد الأصول) ١(
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 )ّلا، حـ   ـس يقن: (×معنـى قولـه ، فـإن تين بلا فائدةّحكم المسؤول عنه مر
 ،ء هو أنه لا يجـب عليـه الوضـو)شيءك في جنبه رّحُفإن (: عقيب قول السائل
 يلـزم التكـرار في )فلا يجـب عليـه الوضـوء( بمثل )ّوإلا(: فلو قدر جزاء قوله

 .)١(< وهو لا يخلو عن حزازة،ر السؤالّ من دون أن يتكر،الجواب
 مناقشة النائينيجواب السيد الشهيد على 

 فهـو - وهي أن التقدير خـلاف الأصـل-ّأما الجواب على الملاحظة الأولى
صلة عـلى ّام ليس على خلاف الأصل؛ لوجود القرينـة المتـن التقدير في مثل المقأ

ح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مبـاشرة؛ ّتعيينه وبيانه، حيث صر
 × ح بعدم وجـوب الوضـوء بقولـهّجاب زرارة، صرأ حينما × مامّلأن الإ

 <فـلا يجـب الوضـوء>ـ أي لا يجب الوضوء، وعليه فيكون تقدير الجـزاء بـ<لا>
 .  للأصل في باب المحاورات العرفيةًعد تصريح، وهو ليس مخالفا بًتقديرا

ق مـن ّ التكرار الملفّ فإن- أنه يلزم التكرار- الجواب على الملاحظة الثانيةّأما 
، بمعنـى ً حقيقيـاً وليس هذا تكرارا،التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع

لعرفيـة، كـما هـو في المحـاورات ا الأصل يكون خلافّ حتى تكرار نفس اللفظ
 . فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية،واضح

  <ه على يقين من وضوئهّفإن>الجزاء هو قوله : الاحتمال الثاني
نشاء ككثير من  بها الإأُريد فيكون جملة خبرية ،ص بذلك من التقديرّفيتخل

 .نشاءالجمل الخبرية الواقعة في مقام الإ
مـن الواضـح أن >: ، حيث قـال+صفهانيلأ اّحققذلك الم إلى وقد ذهب

 على يقينه ًباقياكونه  إلى  في مقام البعث-خبار عن الكون على يقينه بالوضوء الإ
 وهو معنى معقول كسائر ، وعدم رفع اليد عنه، حقيقة إبقاء اليقين- عليه ًوثابتا

                                                 
 .٣٣٦ص ،٤ج: فوائد الأصول) ١(
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 .)١(<ما أخبر عن وقوعه إلى  المراد منها البعث،موارد الجملة الخبرية
 َّفيتعـين> :+ ، حيث قالّبأن هذا الاحتمال هو المتعين  النائينيّحققد الموأفا

 بتأويـل الجملـة ، هـو الجـزاء)فإنه على يقين مـن وضـوئه (× أن يكون قوله
 .)٢(<الجملة الانشائية إلى الخبرية

لا ربط فيه بين الشرط ّ أنه يلاحظ على هذا الاحتمال: مناقشة الاحتمال الثاني
 بل هـو ثابـت ،ب على عدم اليقين بالنومّاليقين بالوضوء غير مترتّ لأن والجزاء؛

في كفايتـه، حيـث  +  الخراسـانيّحقـقحال، وهذه الملاحظة ذكرها الم ّ أيعلى
غـير ) آخـرهإلى . .. فإنـه عـلى يقـين: (واحتمال أن يكون الجزاء هو قولـه>: قال

َّيصح إلا  فإنه لا ،سديد الغايـة  إلى  وهـو،بإرادة لزوم العمـل عـلى طبـق يقينـهّ
 .)٣(<بعيد

 تعديل الشهيد الصدر للاحتمال الثاني
 بين الشرط والجـزاء، هـو أن يحمـل قولـه ّترتبالتصوير الصحيح لحفظ ال

 ًداّن تعبـّنشائية يراد بها الحكم بأنه متيقإ على أنه جملة <فإنه على يقين من وضوئه>
اليقـين  ّ فـإن منـه؛ث عن اليقين الـواقعي بوقـوع الوضـوءّخبرية تتحدجملة لا 
حكـم ّ لأنـه  على عدم اليقـين بـالنوم؛ًباّمترتدي بالوضوء يمكن أن يكون ّالتعب

 .حال ّ أي لليقين الواقعي بالوضوء فإنه ثابت علىًشرعي، خلافا
 - من تعديل للاحـتمال الثـاني+  ذكره هوّعما جاب الشهيد الصدرقد أو

نشائية يراد بهـا الحكـم إنه جملة  على أ<فإنه على يقين من وضوئه>أن يحمل قوله ب
نـشاء خـلاف  حمل الجملة المذكورة على الإ وحاصل الجواب هو أن-ّتيقنبأنه م

 أنها جملـة < على يقين من وضوئهّفإنه>: × الظاهر من قولهّ لأن ؛ًظاهرها عرفا
                                                 

 .٤٣ص ،٣ج: نهاية الدراية) ١(
 .٣٣٧ص ،٤ج: فوائد الأصول) ٢(
 .٣٨٩ص: كفاية الأصول) ٣(
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 .نشائيةإخبرية تخبر عن اليقين السابق بالوضوء، لا أنها جملة 
نشاء حاصل في موارد كثـيرة ة الخبرية وإرادة الإإن استعمال الجمل :إن قلت

 لاإذا نشاء، فلم وإرادة الإ<يعيد>بقولهم ^ ئمةفي الشريعة، كما في تعبيرات الأ
 يكون المقام من هذا القبيل؟

 إن استعمال الجملة الخبرية وإرادة الانشاء ممكن في الجملة الفعليـة لا :قلت
 وإلى .نـشاءعمال الجملة الاسمية في مقام الإعهد استيلم  إذ الاسمية كما في المقام،

لم نعثـر عـلى اسـتعمال الجملـة >: بقولـه + هذا الجواب أشـار الـسيد الخـوئي
 . يجب عليه القيام:ويراد به -ًمثلا - بأن يقال زيد قائم ،الاسمية في مقام الطلب

 أو ،يعيـد، أو أعـاد: ً الجمل الخبرية الفعلية استعملت في مقام الطلب كثيرا،نعم
الجملة الاسمية فلم يعهد اسـتعمالها في ّأما و. ًمن زاد في صلاته استقبل استقبالا

 .)١(<مقام إنشاء الطلب
  <ّولا ينقض اليقين بالشك>الجزاء هو قوله : الاحتمال الثالث

ه على يقين مـن وضـوئه، فـلا ّحيث إنلم يستيقن أنه نام، فّ المكلف إذا أنأي 
 .ّينقض اليقين بالشك

 .)٢(للشرط تتميم أو  فهو تمهيد للجزاء<...فإنه على يقين من>قوله ّوأما 
الجـزاء لا ّ، لأن هذا الاحتمال أضعف مـن سـابقه: مناقشة الاحتمال الثالث

 هـو الجـزاء لمـا <ّولا ينقض اليقـين بالـشك>: أنه لو كان قوله، أي يناسب الواو
  عـنهما،اًرّدمجـ أو اء بالفـًراّمصدّ إما  تصديره بالواو، بل الصحيح أن يكونّصح
 .)٣(في الكفاية  الخراسانيّحققهذا الضعف في هذا الاحتمال أشار الموإلى 

                                                 
 .١٧، ص٣ج: مصباح الأصول) ١(
 .ّف، نذكرهما في التعليق على النصض لهما المصنّّ هنالك احتمالان آخران للجزاء لم يتعر)٢(
 .٣٨٩ص: كفاية الأصول) ٣(
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 مختار الشهيد الصدر
، ّ الأولالاحتمالالأقوى هو ّتبين أن الثالث، ي وبعد بطلان الاحتمالين الثاني

 .لا يجب عليه الوضوء: وتقديرهر، ّن الجزاء محذوف ومقدوهو أ
مـن الاجابـة عنـه لكـي ّ لابـد ،ّ الأوليرد على الاحتمال إشكال هناك ،نعم

فـلا يجـب >ر هـو َّ هـو أن الجـزاء المقـدشـكالته، وحاصل هذا الإّيحكم بصح
 فهو بمثابـة التعليـل لهـذا الجـزاء،) فإنه   يق  من وضوئه (قولهّأما  و<الوضوء

 على يقينّ المكلف هو كونّ الشك عادة الوضوء عندإأن سبب عدم وجوب  :أي
 .ًواقعي حقيقي سابقا

على ّ المكلف  هو أن< على يقين من وضوئهّفإنه>: × لكن الظاهر من قوله
 لا أنه على يقين بالوضوء في السابق، ومن الواضح أن ، الآن بالوضوءّيقين فعلي

اليقين الواقعي بالوضوء لـيس ّ، لأن اليقين الفعلي لا ينسجم مع اليقين الواقعي
 فظهـور ،)فإنه كان عـلى يقـين مـن وضـوئه(يقال ٍينئذ أن ح بل المناسب ًفعليا،

 عـلى حملهـا عـلى الإنـشائية لا ًخـذ قرينـةّالجملة المذكورة في فعلية اليقين قـد يت
 .ّتقدم وهو ما يتوافق مع الاحتمال الثاني الم،الإخبار

  تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟َلم: فإن قيل
ّإنـما ) ولا يـنقض اليقـين بالـشك (في جملـةّ إلى الشك  النقضإسناد إن :قلنا

حدوث وبقـاء، كـما  إلى ألغيت خصوصية الزمان وعدم تقطيع الشيءّيصح إذا 
 لليقـين ولا يكـون اليقـين ًناقضاّ الشك لا يكون  وبناء على هذا، توضيحهّتقدم
 .ً أيضا بهّفعلي ٍّ شكع بالوضوء مّ فعليٍ اجتماع يقينإمكان؛ لعدم ٍحينئذ ًفعليا

مـن دفـع ّ لابـد  لـذاّتـام، غير شكال أن هذا الاعتراض على الإّتبينوبهذا ي
 .في تصوير الجزاءّ الأول الاحتمالّيتم  لكي شكالالإ

) فإنه على يقـين مـن وضـوئه (الظاهر أن ظهور جملة:  نقولشكالدفع الإلو
  وهكـذا نعـرف،في الفعلية أقوى من ظهور اليقين ،نشائيةإفي أنه جملة خبرية لا 
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كان على يقين من ّ، لأنه لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوضوءّ أنه إذا مفاد الروايةأن 
، ولذا قال الـشهيد الـصدر ّشكينقض اليقين بال أن ولا ينبغي ،ّ شكوضوئه ثم

ودلالتها على الاستـصحاب والبنـاء عـلى >: في دلالة الرواية على الاستصحاب
اضـحة، وإنـما نـوقش فيهـا بابـداء احـتمال اختـصاصها ببـاب الحالة السابقة و

وسـيأتي البحـث في الروايـة وبيـان  )١(<في النـومّالـشك ًالوضوء مطلقا أو عند 
 .ةّاستفادة الاستصحاب كقاعدة عام

 

ّتعلق الشك هو أن يمورد جريان الاستصحاب ن إ :قد يقال ن، ّفي بقاء المتيقّ
 للاسـتمرار والبقـاء ًقـابلاالوضـوء لـيس ّ لأن وليس الحال في الرواية كـذلك؛

في حدوث النوم، وينطبق ذلـك عـلى قاعـدة ّإنما الشك  و،في بقائهّ الشك ليعقل
 ، والنـوم رافـع ومـانع عنهـا، للطهـارةٍالوضـوء مقـتضّ، لأن  والمـانعالمقتضي
وهـو النـوم، مـشكوك مورد الرواية معلوم وهو الطهـارة، والمـانع  في فالمقتضي

 .- بالفتح - َفيبني على أصالة عدم المانع وثبوت المقتضى
 ولهـذا ،رض له في الشريعة بقـاء واسـتمرارُبأن الوضوء قد ف: وأجيب عنه

 ولـيس ،نه على وضوءأ بّ كما يقال للمصلي، عن الحدث بأنه ناقض للوضوءِّبرعُ
ّلافتراضه أمرا مستمرّذلك إلا  ّ فيتعلق الشك ببقائهاًً  . وينطبق على الاستصحاب،ّ
عي ّن الوضوء على ما يستفاد من إطلاقه الـشرعي والمتـشرإ>: صنفّقال الم

 بعـد إيقـاع ّكلف فالم، للدوام والاستمرارً قابلاًمراأفي الروايات قد اعتبر بنفسه 
 ًداّ تعبـً باقيـاًمـراأه فعل الوضوء يكون على وضوء بحيث يعتـبر نفـس وضـوئ

في نفس الحـديث ًأيضا  و، النواقضّأدلة ومن هنا يسند إليه النقض في ،ًاعتباراو
 فكلمـة الوضـوء في ألـسنة )هـو عـلى وضـوء والرجل ينـام( في صدره ّقد عبر

                                                 
 .٢٥ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ١(
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 -معه تكون أركـان الاستـصحاب  و،ن تحمل على هذا المعنىأ وّالروايات لابد
بل حمـل . قهما بالوضوء بهذا المعنىّكن افتراض تعل مما يم- ّالشك وأعني اليقين

المانع خلاف الظاهر، لأن مقتـضى سـياق حـذف  والحديث على قاعدة المقتضي
 وحـدة ،سـناد الـنقض إلـيهماإكذلك  و، في الجملة الثانيةّالشك وق اليقينّمتعل
 .)١(< كما لا يخفى،ً واحداّتعلقالمانع لا يكون الم وفي قاعدة المقتضي وقهما،ّمتعل

 

  دلالة الرواية على الاستصحاب، يقع الكلام في أنه هل يـستفادّتبينبعد أن 
 عـلى أكثـر مـن ّلا تدل م، أ كقاعدة عامةّمنها جعل الاستصحاب على وجه كلي

 ؟في الحدثّ الشك جريان الاستصحاب في باب الوضوء عند
ف الى أن الصحيح  هو إمكان الاستفادة مـن الروايـة كقاعـدة ذهب المصنّ

 :×أن قضية الاستصحاب قضية ارتكازية بقوله  ة للاستصحاب بتقريبّعام
 أنه ظاهر في أن التعليل فيه يكون بأمر مرتكز :، بتقريب)فإنه   يق  من وضوئه(

ار هذا الارتكـاز  الاستصحاب وضيقها تدور مدّحجيةفي الذهن، وعليه فسعة 
المدار موردها، وحيث أن ذلك الارتكاز ثابت في غـير موردهـا، فيكـون قرينـة 

 .على التعدي من موردها إلى سائر الموارد
في أذهان العرف  إن التعليل إذا كان بشيء مركوز>: وهذا ما أشار إليه بقوله

ًبحـدودها سـعة شارة الى النكتة المركوزة ًمحالة يكون ظاهرا في التقريب والإ فلا
ًوضيقا، والمركوز في الأذهان هو عدم نقض اليقين بما هو يقـين بـلا خـصوصية 

 .)٢(<والتعميم طلاق، ومن هنا يستفاد الإهه بالوضوء أو بغيرّتعلقل
                                                 

 .٣٥ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )١(
 .٢٨، ص٦ج: بحوث في علم الأصول )٢(

    =ي الرواية من موردهـا الى سـائر المـوارد،ّعد الأعلام لتهاخرى ذكرأهناك وجوه وقرائن 
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 :بحاثأفي المقام ثلاثة . <الرواية الأولى>: قوله •
 ×مام الباقر لإمام الذي سأله زرارة هو افي كون الإ: البحث الأول

لا أنهـا مـسندة إلى مولانـا أبي إن كانت مضمرة في التهـذيب، إ الرواية وإن
، )٢(الفـصولو )١(ة كـالقوانينّ في جملة من كتب أصحابنا الأجل×جعفر الباقر 

الحدائق ومنـاهج ك(وذكر صاحب منتهى الدراية أنها مسندة في جملة من الكتب 
بادي، ومحكـي فوائـد العلامـة امين الاسـتر والفوائد المدنية للأالفاضل النراقي

ومـن المعلـوم ، الطباطبائي وفوائد الوحيد البهبهاني ومفاتيح الأصول والوافيـة
 يكشف عـن ×ة من أساطين المذهب للرواية إلى المعصوم ّسناد هذه العدإأن 

ومثله يورث الوثـوق بـل القطـع ، ظفرهم بالأصل المشتمل على الرواية مسندة
 .)٣()مام عليه الصلاة والسلامد بالإصال السنّبات

  البحث الثاني في صحة الرواية
ة سـندها، لكـون ّممـا لا ينبغـي الإشـكال في صـح: صحيحة زرارة الأولى

وبهـذا الإسـناد عـن ( :ة والثقات، إذ رواها شيخ الطائفة هكذاّرواتها من الأجل
ا ّ أمـ. )٤()...قلـت لـه: الحسين بن سعيد عن حماد عـن حريـز عـن زرارة، قـال

وأما طريـق الـشيخ إلى الحـسين . الحسين ومن قبله فمن الثقات وأعيان المذهب
ده االله مـن ّأخبرني به الشيخ أيـ(فهو كما ذكره في الحديث الثامن من نفس الباب 

                                                                                                                   
ض ّنتعـرسـوف ثالثة في الرواية لى وجود جهة إً، مضافا ّض لها في التعليق على النصّنتعر= 

 ؟ة بأحدهماّ هل الرواية شاملة للشبهة الحكمية والموضوعية أم مختص: وهي،لها في التعليق
 .٢٧٨، ص ٢ج:قوانين الأصول )١(
 .٣٧٠ص :يةالفصول  الغرو )٢(
 .٣٨ص ،٣ج:منتهى الدراية )٣(
 .٨ص ، ١ج :تهذيب الأحكام، و١٧٥، ص١ ج:وسائل الشيعة )٤(
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أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بـن محمـد 
وهـذا ). ًن جميعا عن الحسين بن سـعيدبن عيسى، وعن الحسين بن الحسن بن أبا

ته من جهة عدم التنصيص على وثاقة أحمد بـن ّالطريق وإن أمكن البحث في صح
محمد بن الحسين بن الوليد وإن كان من المشايخ العظام، لكن للشيخ إلى محمد بـن 

والواسـطة فيـه أبـو ، )١(ًالحسن بن الوليد طريقا آخر ذكـره في مـشيخة التهـذيب
وأمـا . ًي، وهو موثق بتوثيق النجاشي لمشايخه عمومـاّبن أبي جيد القمالحسن علي 

 .)٢( شأنهم غير خفيةةار وأحمد بن محمد بن عيسى فجلالّبن الوليد والصفا
  المضمراتّحجية في :البحث الثالث
  في تعريف المضمر:الجهة الأولى

كـأن . ى فيه عن ذكر اسـم المـسؤول بـذكر ضـميره  هو الذي يكنّ:المضمر
  . )يقول( أو )قال( أو )عنه( أو )سمعته( أو )سألته(يقول الراوي 

 مجموعة كبيرة مـن الأحاديـث أثبتهـا مـشايخنا الأقـدمون في :المضمراتو
وتبلـغ ثلاثمائـة وتـسعين (مضمرات سماعة بن مهران :  ومن أشهرهامجاميعهم
، )٤()ًلــغ ثمانيــة وســبعين مــوردابوت(زرارة بــن أعــين ومــضمرات ، )٣()ًمــوردا

ى ّوتـسم. ومضمرات محمد بـن مـسلم الثقفـي، ومـضمرات عـلي بـن جعفـر
 . ًأيضا )المقطوعة(  المضمرة ب

 ضمار عوامل الإ: الجهة الثانية
 :دة منهاّمتعدعوامل لضمار وقوع الإعلام ل الأّ عل

                                                 
 . من المشيخة٦٥، ص١٠ج: تهذيب الأحكام )١(
 . ٧٢ص ،٧ج :انظر منتهى الدراية في توضيح الكفاية )٢(
 .٣٠٩ص ،٩ج :ثمعجم رجال الحدي )٣(
 .٢٥٥ص ،٨ج :معجم رجال الحديث )٤(
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ذلك أن بعض الرواة كـان لا يـستطيع التـصريح باسـم الإمـام : التقية .١ 
يشها تحت سطوة القمـع والإرهـاب الأمـوي أو لظروف سياسية قاسية كان يع

 لا يحتـاج إلى ًوهو أمـر معـروف تاريخيـا . )الضمير(العباسي فيستعمل الكناية 
 .التدليل والتمثيل 

 : موضعينالتقطيع فيوكان يحدث هذا : تقطيع الأخبار من الأصول .٢ 
 واحـد، ه عن إمامّف في كتابه كلّات المؤلّ تأتي مرويحينماوذلك : الكتب ) أ

ضميره، بـ ّمـام مكتفيـاكر اسم الإذوبعد ذلك لايل الكتاب، ّفيذكر اسمه في أو
 لقواعد البلاغـة ً ومراعاةًل الكتاب، اختصاراّ على تصريحه بالاسم في أوًاعتمادا

 .المنافي للبلاغةالملزمة بالابتعاد عن التكرار 
 ّيـضم ً طـويلاًقد يـروي الـراوي حـديثاّأنه وذلك : الحديث الطويل ) ب

 ّثـم، ل الحـديثّمـام في أومجموعة كبيرة من الأسئلة وأجوبتها، فيذكر اسـم الإ
وحيـنما جمعـت الجوامـع . وهكـذا  ... )فقـال كـذا(، )وسألته عن كذا(: يقول

فوها إلى تفريق الأحاديث التي في الكتاب أو الفقرات التـي في ّالكبرى عمد مؤل
 لم يـسمحوا لأنفـسهم بـأنالحديث الطويل عـلى أبـواب الفقـه ومواضـيعه، و

الحديث غير  في ًفاّ هذا منهم تصرّ يعدّمام في موضع الضمير لئلايذكروا اسم الإ
 . جائز

فـق في ّيت>: لى ذلـك بقولـهإوقد أشار الشيخ حسن صاحب منتقى الجـمان 
بل يشار ، مام الذي يروي الحديث عنهبعض الأحاديث عدم التصريح باسم الإ

ة، وليس ذلـك ّن الأصحاب أن مثله قطع ينافي الصح جمع مّإليه بالضمير وظن
ن القرائن في تلـك المواضـع تـشهد بعـود الـضمير إلى على إطلاقه بصحيح، لأ

 أن :ه بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الأسـماء وحاصـل×المعصوم 
 ^في كتبـه كـانوا يـروون عـن الأئمـة  من قدماء رواة حـديثنا ومـصنًّكثيرا

حكـام التـي في وإن كانـت الأ، ن مـا يروونـه في كتـبهم جملـةويوردو، مشافهة
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مام الذي يـروي  الإيّ، ويسمًسألت فلانا: ل الكتابّفيقول في أو، الروايات مختلفة
 إلى أن تنتهـي ، أو نحـو هـذا،وسـألته: ، ثم يكتفي في البـاقي بالـضمير فيقـولعنه

ن إعادة الاسم إذلك، فقتضي ت  ولا ريب أن رعاية البلاغة .الاخبار التي رواها عنه
 ولما أن نقلـت تلـك الأخبـار ً.الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا

إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلـم يبـق للـضمير مرجـع، 
 . )١(<لكن الممارسة تطلع على أنه لا فرق في التعبير بين الظاهر والضمير

ا التقيـة أو تقطيـع ّإمـ: إن سبب الإضمار>: اني في المقباسوقال الشيخ المامق
ا ًسـألت فلانـ(: فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم. . الأخبار من الأصول 

ثم بعد تقطيعهـا وجمعهـا في . وهكذا .. )فقال كذا.. سألته عن كذا ( و)عن كذا
 .)٢(<ًفة صار مشتبهاّالكتب المؤل

 مـضمرة ّيق على قول الشهيد الثـاني في حـقة تعلّحواشي الروضة البهيفي و
قولـه والروايـة >: هّ ونـص.والرواية مجهولة المـسؤول : حيث قالمحمد بن مسلم

 ^لأن من عادة أصـحاب الأئمـة،  في الروايةًمجهولة المسؤول هذا ليس طعنا
وسـألته عـن (: ثـم كـانوا يقولـون، أنهم كانوا يذكرون المسؤول في أول الرواية

، ًثون الروايـات وجعلوهـا أبوابـاّضمير المسؤول، ولمـا جمـع المحـديراد إ ب)كذا
 .)٣(<أوردوها على ما وجدوها في كتب القدماء فصارت مقطوعة

ق غير واحـد مـن ّضمار في أخبارنا فقد حقأما الإ>: قال صاحب الحدائقو 
فإن الظاهر أن منـشأ ذلـك هـو أن ، أصحابنا أنه غير قادح في الاعتماد على الخبر

سـألت (: ب الأصول لما كان من عادتهم أن يقول أحدهم في أول الكلامأصحا
حتـى ، وسـألته أو نحـو ذلـك: ثم يقول، ي الإمام الذي روى عنهّ ويسم)ًفلانا

                                                 
 .٤٤٢ص ،٢ج: لجمانمنتقى ا )١(
 .٣٣٤ص ،١ج: مقباس الهداية )٢(
 .١٤١ص ،٢ج: الروضة البهية )٣(
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 كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجـودة الآن ،تنتهي الأخبار التي رواها
ه عـن ذلـك وكان ما روا، ككتاب علي بن جعفر وكتاب قرب الإسناد وغيرهما

 بالطهارة وبعـض بالـصلاة وبعـض ّتعلقفبعضها ي،  مختلفةً أحكاما×الإمام 
بـوا الأخبـار ّ لمـا بو)رضـوان االله علـيهم(والمـشايخ الثلاثـة ، بالنكاح وهكـذا

 حكم من تلك الأحكام ووضعوه في بابه بصورة مـا هـو ّاقتطعوا كل، بوهاّورت
 كون المسؤول غـير ّ الناظر فظنوقع الاشتباه على، مذكور في الأصل المنتزع منه

 .)١(< وجعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر×الإمام 
 للحـديث عنـد روايتـه لـه عـن إتكال الراوي عـلى القرينـة المـصاحبة .٣ 

لكن اختفت تلك القرينـة ، عليها في معرفة مرجع الضميرالمعصوم التي اعتمد 
 . الطوارئ للتراثبسبب

 اتية المضمرّحجفي : لثةالجهة الثا
 الرجـوع إليـه واعتبـاره ةّ الحـديث المـضمر ومـشروعيّحجيـة اختلف في 

 :على ثلاثة أقوال ، ًمصدرا
 التفصيل :  القول الأول

ة الـرواة الفقهـاء ّبين مـا إذا كـان الـراوي المـضمر مـن أجلـ أي التفصيل 
جـاء . كثر وإليه ذهب الأ . ّحجةوبين غيره فلا يكون مضمره ، ّحجةفمضمره 

مقطوعـة ( لقـول المـاتن ً في طبعتها الحجرية شرحـا)الروضة البهية(في حاشية 
المقطوعـة هـي الروايـة التـي لم يعلـم فيهـا أن المـروي عنـه > :)محمد بن مسلم
فإن كـان الـراوي فيهـا .  ويقال لها المضمرة )وسألته(: مثل قوله، المعصوم أم لا

يتها، ّ بن مسلم، فالأظهر عند الأكثر حجة والأعيان مثل زرارة ومحمدّمن الأجل
 وإن لم يكــن : أي)لأن الظـاهر أن مـثلهما لا يـسأل إلا مــن المعـصوم وإلا  فـلا

                                                 
 .٤٧٩ص ،١ج: الحدائق )١(
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 . )١(< مقطوعتهّحجيةة والأعيان فلا يقال بّالراوي من الأجل
 عـلى مـضمرة ًتعقيبـا: حيـث قـال،  الخراسانيّحققوممن قال بهذا القول الم

قلـت (:  الاستصحاب والتي يقول فيهـا زرارةّحجية  بها علىّزرارة التي استدل
 ّوهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يـضر> :)...الرجل ينام : له

وهو ممن لا يكـاد يـستفتي مـن غـير ، رها مثل زرارةِباعتبارها حيث كان مضم
 .)٢(<المستفاد من تكرير السؤال ما مع هذا الاهتمامّ لا سي×مامالإ

ضـمار  بـأن الإ:ًثانياو ...ً أولا>: ًيد الخوئي تعقيبا على الرواية ذاتهاوقال الس
 مـن أن يـسأل غـير ً شأناّفإنه أجل، من مثل زرارة لا يوجب القدح في اعتبارها

 ّ هذا خيانة يجـلَّنإف، المعصوم ثم ينقل لغيره بلا نصب قرينة على تعيين المسؤول
مـر غاية الأ، ًسؤول هو المعصوم يقينا على كون المّضماره يدلإف، مثل زرارة عنها

ولا ،  باعتبارهـاّلا يـضرشيء وهـذا . ‘ ه لا يعلم كونـه البـاقر أم الـصادقَّأن
 .)٣(<ماميون ثقاتإ جميع الرواة نّإ ف؛ضمار من جهة الإّإشكال في سندها إلا

 ً مطلقاجّيةالح: الثانيالقول 
 مـن غـيرهم مـن ة الـرواة وفقهـائهم أمّأي سواء كان الراوي لها من أجلـ

وهـو ظـاهر . ة الأخـرىّبات الصحّشريطة أن تتوافر الرواية على متطل، الثقات
  )الحـدائق(كلام الشيخ صاحب المعـالم الـذي حكـاه عنـه الـشيخ البحـراني في 

:  قال في معرض الاستدلال على ما يعفى من الدم في الصلاة-ختاره ا بعد أن -
وروايـة إسـماعيل ، شيخ المتقدم ذكـرهحسنة محمد بن مسلم بطريق ال: وثانيهما>

 لم وأجاب في المختلف عن الحسنة المذكورة بأن محمد بن مـسلم. متانّالجعفي المتقد
                                                 

 . ١٤١ص ،٢ج :الروضة البهية )١(
 .٣٨٩ص :كفاية الأصول )٢(
 .١٤ص، ٣ج: مصباح الأصول )٣(
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إلا ، مـامخبار عن الإوعدالته وإن كانت تقتضي الإ: قال، ×يسنده إلى الإمام 
 الـشيخ ّحقـق المّوالله در. س فيه يعني حـديث ابـن أبي يعفـوربأن ما ذكرناه لا ل

، وأمـا جوابـه عـن الثـاني فمنظـور فيـه:  ذلك فقالّ حيث رد)المعالم(في حسن 
ه على أن المقتضي لنحو هذا الإضـمار في الأخبـار ارتبـاط ّوذلك لأن الممارسة تنب

دة ّفق وقوع أخبار متعدّ، فكان يت^بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة 
ا يوجـب إعـادة ذكـر ولا فـصل بينهـ، ة عن إمام واحـدّفي أحكام مختلفة مروي

ثـم إنـه لمـا .  بالاسم الظاهر فيقتصرون على الإشـارة إليـه بالمـضمر^الإمام
. ق هـذا اللـبسّعرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل إلى كتـاب آخـر تطـر

رين لأنهـم لا ّوإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتـأخ، ومنشأه غفلة المقتطع لها
وقـد ،  إنما سـاغ لقـرب البيـانجمالل ذلك الإواستعما. عهد لهم بما في الأصول

ل يظهر أنـه لا ّوالتأمولكن عند الممارسة ، صار بعد الاقتطاع في أقصى غاية البعد
 ويـسنده إلى شـخص ث بحديث في حكم شرعـيّيليق بمن له أدنى مسكة أن يحد

 ^ء أصحاب الأئمةّفكيف بأجلا، مجهول بضمير ظاهر في الإشارة إلى معلوم
 الأخبـار ّر في كلام المتـأخرين ردّولقد تكث. سلم وزرارة وغيرهما كمحمد بن م

 هـذا وقـد كـان الأولى. بمثل هذه الوجوه التي لا يقبلهـا ذو سـليقة مـستقيمة 
ة حديث ّ في الجواب عن الاحتجاج بهذا الحديث بعد حكمه بصح+للعلامة 

فور أرجـح في  أن حديث ابن أبي يعَّإلا، ورجوع كلامه في جوابه، ابن أبي يعفور
أن يجعل في وجه الرجحان كون ذلك من الصحيح ، الاعتبار من خبر ابن مسلم

  .)١(<وهذا من الحسن
 ً مطلقاجّيةعدم الح : الثالثالقول

أي سواء كان الراوي المضمر من وجوه الـرواة وفقهـائهم كـزرارة أو مـن 
                                                 

 .٣١١ص، ٥ج :الحدائق )١(
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هـو ، و×المعـصوم لاحتمال عود الـضمير فيهـا إلى غـير ، غيرهم من الثقات
وذلك لأنه مع وجود الفقهـاء، وأهـل الفتـوى والآراء  . جّيةيكفي في عدم الح

 ^ معروفة منتشرة بين أصحاب الأئمةتهم كاناءرآكأصحاب الإجماع، وأن 
 ،كآراء يونس، والفضل بن شاذان وغيرهما، فلا يطمأن إلى أنه نقل قـول الإمـام

 . ه ذكر رأي نفسهّولعل
. اني هذا القول إلى جمـع مـن الأصـحاب نسب الشيخ حسن بن الشهيد الث

سألته (: ل منهما في مضمر محمد بن مسلمّ حيث خدش الأو،واختاره الشهيدان
 بأنـه مجهـول )يعيـد الـصلاة: ؟ قـالً ركعتين أم أربعاّعن الرجل لا يدري صلى

صـاحب كما اختـاره . )١()مامإفيحتمل كونه غير (: به الثاني بقولهّوعق، المسؤول
سأله رجـل عـن (:  خدش في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع حيثالجواهر

 فـلا )التهـذيب( و)الكـافي( بأنـه مـضمر في )الخ... رجل مات وترك أخوين 
 .)٢(يصلح للمعارضة

 .<الخفقة والخفقتان>: قوله •
 : وفى الحـديث ،خفق الرجل حرك رأسه وهو نـاعس> :<الصحاح>قال في 

 ضرب ّوكـل. خفـق الأرض بنعلـهو. كانت رؤوسهم تخفق خفقة أو خفقتـين
إذا ضربـه بـه ضربـة ، خفقه بالسيف يخفق ويخفـق: يقال. خفق: عريضشيء ب

 . )٣(<خفيفة
 .<ّأنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك: وتقريب الاستدلال> :قوله •

ّوإلا فإنه على يقـين (: × ذكرنا في مطاوي البحث ثلاثة احتمالات في قوله
ًشك أبدامن وضوئه، ولاينقض اليقين بال  :وهناك احتمالان آخرآن هما) ّ

                                                 
 .٧١٧ص ،١ج:شرح اللمعة )١(
 .١٩٠، ص٢٩ج: جواهر الكلام )٢(
 ١٤٦٩، ص٤ج: الصحاح )٣(
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  الأصفهانيّحققللم: الاحتمال الرابع
ً جزاء مع الحفاظ على ظهوره <هفإنه   يق  من وضـوئ> :وهو أن يكون قوله

أنه إن ) َّوإلا فإنه على يقين من وضوئه(: ًفي مقام الإخبار جدا، فيكون مفاد قوله
َّيقينه بوضوئه ولا موجـب لانحلالـه إلا ٍلم يستيقن بالنوم الناقض فهو باق على 

وإلا فإنـه عـلى يقـين مـن : (ه فيكـون قولـّشك، ولا ينقض اليقـين بالـّشك،ال
 .بمنزلة الكبرى...) ولا ينقض اليقين: (بمنزلة الصغرى، وقوله) وضوئه

فمنزلـة اليقـين ، ه النوم على الوضـوءّحيث إن>: ّوهذا ما ذكره المحقق نفسه
 على - ًحدوثا -شيء ب الّوترت، الوضوء منزلة الرافع له بقاءمن اليقين ب، بالنوم

، ح للـشرط والجـزاءّ على عدم رافعه مصح- ً بقاء-شيء ب الّوترت، عدم مانعه
فيه بلحاظ ّ، أو إلى الشك اليقين بخلافه إلى  نقض اليقينإسناد ّصحةوالمفروض 

يكون اليقـين بعـدم  فلا َّلاإو.  عن الحدوث والبقاءّ اليقين والشكّتعلقتجريد م
ًلليقين بحدوثه، ولا الـشك في بقائـه ناقـضا ًناقضاشيء بقاء ال  لليقـين بحدوثـه، ّ

هو أنـه إن لم يـستيقن بـالنوم ) لا فإنه   يق  من وضوئه و( × وعليه فمفاد قوله
ّ إلا ولا موجـب لانحلالـه واضـمحلاله،  على يقينـه بوضـوئهٍالناقض فهو باق

، بمنزلة الـصغرى.) .. فإنـه لا و: (× فقوله. ّشك بالولا ينقض اليقينّشك، ال
ّ، لأن  وهـذا أوجـه الوجـوه الأربعـة.بمنزلة الكبرى) ولا ينقض ا ق : (وقوله

وظـاهر الجملـة ، لهّ علة  لاًظاهر الجملة الشرطية كون الواقع بعد الشرط جزاء
طئـة والعليـة  فالتو، لا بعنوان البعث والزجـرًالخبرية كونها بعنوان الحكاية جدا

 .)١(<نشائية خلاف الظاهروالإ
 مام الخمينيللإ: الاحتمال الخامس

َّمقدرا، لكن المقدر ليس مـا ذكـره ) وإلا: (وحاصله أن يكون الجزاء لقوله ًّ
وإن وجب الوضوء قبل الاستيقان لزم نقض اليقـين : (رّالشيخ، بل يكون المقد

                                                 
 . ٤٥، ص٣ج :نهاية الدراية )١(
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دّر وبيـان لفـساد نقـض اليقـين قرينة على المق) فإنه على يقين: (وقوله). بالشك
ًبالشك ولزومه أيضا ّ. 

ّحينئذ لابـد  ف،فإنه على يقين من وضوئه: ن الجزاء هو قولهإ>: +وبتعبيره  ٍ
، أو يجري على يقين منـه أو فيجب البناء على يقين من وضوئه: كقوله، من تقدير

لجـزاء هـو ن اأالقول بّ، وأما يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العملي على اليقين
 إلى  من غير تقدير بتأويل الجملـة الخبريـة،فإنه على يقين من وضوئه: نفس قوله
 لو صدر )فإنه على يقين من وضوئه(: قوله، فإن فهو في غاية الضعف، الإنشائية

 إلى البعـث أن  مـع،فليحصل اليقين بالوضوء :ّأنه  يصير المعنى،بداعي الإنشاء
ّ الـشك  اليقـين في زمـانقّـقلمـراد إنـشاء تحيكون ا، أو تحصيله خلاف المقصود

اعتبـار ّ لأن ؛)ولا تنقض اليقـين بالـشك(:  فلا يناسب مع قوله،ًداّ وتعبًاعتبارا
الإنـشائية لا  إلى خباريـةوتأويل هـذه الإ، انّمع اعتبار بقائه متضادّ الشك إلغاء
 يظهر  كما،يجب بناء العمل على طبق اليقين بالوضوءّ أنه يكون المعنى أن يوجب

 .)١(<أمثالها من الجمل الخبرية الصادرة بداعي الإنشاءّتأمل إلى بال
 وجوه  وقرائن أخرى للاستفادة من الرواية قاعة عامة

 الخراساني من أن الأصـل في الـلام أن يكـون ّحقق ماذكره الم:الوجه الأول
 يقـين فإنـه عـلى(اليقين في >: ، حيث قالهالجنس قرينة ما لم تقم قرينة على خلاف

فإنـه عـلى (: وسـبق، كما هو الأصل فيه،  مع أن الظاهر أنه للجنس)من وضوئه
 .)٢( <ًمع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا،  لا يكون قرينة عليه)إلى آخره... يقين 

ن الـلام موضـوع ألـو فـرض > :ّبـأن ذلـك يـتمالسيد الشهيد  فيهوناقش 
 لهذا لا يكون اسم الجـنس وه،لّق في محِّهو ممنوع على ما حق و،للاستغراق الجنسي

د معنـاه ّه يـتردنّـأهذا يعني  و،ًالاستغراق وضعا و على العمومً باللام دالاَّالمحلى
                                                 

 .٨٥ص ،١ج: الرسائل) ١(
 . ٣٨٩ ص:كفاية الأصول )٢(
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نـه مـشترك أ أو -ّق الخراسـانيّ كما ذكـر المحقـ- للتزيين ًن يكون موضوعاأبين 
على كـل حـال لا يمكـن إثبـات  والعهدي، وأو معنوي بين التعيين الجنسي ّلفظي

 لأنـه في خـصوص المقـام ؛مات الحكمـةّمقـد و حتـى بالإطلاقـاتاقالاستغر
الإشارة إلى اليقـين بالوضـوء في  وهو سياق العهد و،محفوف بما يصلح للقرينية

 .)١(<الحديث
لا تـنقض (ً الخراسـاني أيـضا مـن أن قـضية ّحقـق ما ذكره الم:الوجه الثاني
الواضح أن القـضية قضية ارتكازية عند العرف والعقلاء، ومن ) اليقين بالشك

 ّالارتكازية تتبع الارتكاز في السعة والضيق لموردها، فـإذن بطبيعـة الحـال تـدل
: ً الاستصحاب مطلقا، حيـث قـالّحجية ضوء هذا الارتكاز على فيالصحيحة 

 )إلى آخره... لا تنقض (: وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية>
فإنـه ينافيـه ظهـور التعليـل في أنـه بـأمر  ،اًّبباب الوضـوء جـدّالشك باليقين و

في غـير ّالـشك  مـع ّده تعليـل الحكـم بالمـضيّويؤيـ، ًدي قطعـاّارتكازي لا تعب
 .)٢(<الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها

ًأن مـن المحتمـل قويـا أن > من )٣( الخراساني ّحقق ما ذكره الم:الوجه الثالث
فإنه كان من وضوئه ( : قال×ظرف لا باليقين، فكأنه  بالّتعلق م)من وضوئه(

ًد، فـضلا عـن ّ وعلى هذا، فـاليقين في الـصغرى مطلـق وغـير مقيـ.)على يقين
ّلا ينقض اليقين أبدا بالـشك( :×الكبرى، وهي قوله   وعليـه فالـصحيحة .)ً

مع أنه غـير ظـاهر في اليقـين  >:ًة الاستصحاب مطلقا، حيث قاليّ على حجّتدل
، )يقـين(ـ  بـالظرف لا بـاًّتعلقـ م)من وضوئه(ة احتمال أن يكون ّلقو ،بالوضوء

وعليه لا يكون الأوسط إلا ، فإنه كان من طرف وضوئه على يقين:  المعنىنّأوك
                                                 

 . ٢٦ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول )١(
 . ٣٨٩ ص:كفاية الأصول )٢(
 . ٤٢٢ص: كفاية الأصول )٣(
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  .)١(<لّكما لا يخفى على المتأم، لا اليقين بالوضوء، اليقين
ليقين في  النائيني والخـوئي مـن أن المـراد بـاانقّما ذكره المحق: الوجه الرابع

 وهـو ّ اليقـين لا اليقـين الخـاصُّطبيعي) فإنه على يقين من وضوئه( :×قوله 
ة ذات يـاليقين بالوضوء، وقد أفاد في وجه ذلك أن اليقين مـن الـصفات الحقيق

قه بدون وجود المضاف إليه في الخارج، فكـذلك لا ّالإضافة، فكما لا يمكن تحق
، هّتعلقـفيه إنما هو مـن جهـة أنـه مقه بدون الموضوع، وذكر الوضوء ّيمكن تحق

  .وأما ذكره بالخصوص فإنما هو من جهة أنه مورد السؤال، وإلا فلا خصوصية له
ل موطنـه ّ بـالعرض، والأواًنـّ بالذات ومتيقاًنّن لليقين متيقإ :بعبارة أخرى

الذهن وهو عين اليقين فيه، ولا فرق بيـنهما إلا باعتبـار كالإيجـاد والوجـود في 
ن ّ من عـالم الوجـود، والمتـيقّوالثاني موطنه خارج الذهن وهو أعم. اتالتكويني

د مفهوم وصورة في عـالم الـذهن ولا واقـع موضـوعي لـه، واليقـين ّبالذات مجر
  . في الخارجّتعلقف على وجود المّد صورة فيه، ولا يتوقّن بالذات مجرّبلحاظ المتيق

ج، واليقين الحقيقي إنـما ن بالعرض، فله واقع موضوعي في الخارّوأما المتيق
فة به، وعليـه فـذكر ّن بالعرض لأن حقيقته حقيقة إضافية متوقّهو بلحاظ المتيق

 في الواقع، وأما خصوصه ّتعلقق بدون المّالوضوء هنا باعتبار أن اليقين لا يتحق
 اليقـين نّإ>: بقولهالسيد الخوئي فمن جهة أنه مورد السؤال، وهذا ما أشار إليه 

 والـبغض وغيرهمـا مـن ذوات ّكالحـب، الـصفات ذات الإضـافةمن ّالشك و
، عراض الخارجية في الاحتياج إلى الموضوعوهي مشتركة مع باقي الأ، الإضافة

ن اليقين كـما يحتـاج في إف،  إلى الموضوعً مضافاّتعلقوممتازة عنها بالاحتياج إلى الم
ن َّ وهـو المتـيقّتعلـقكـذا يحتـاج إلى الم، ن بالكسرِّوجوده إلى الموضوع وهو المتيق

 مـن ّلابـد، ما ذكر اليقين في كلامّ فكل،شيء باًّتعلق مَّفلا وجود لليقين إلا، بالفتح
                                                 

 .٣٩٠ص: كفاية الأصول )١(
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 . الكلام في الإفادةّ لم يتمَّوإلا، هّتعلقذكر م
 على اعتبار ّ لا يدل- فإنه   يق  من وضـوئه: × في قوله -فذكر الوضوء 

 إنما هو ّتعلقبل ذكر الم، ّالشكخصوصية الوضوء في عدم جواب نقض اليقين ب
وذكر خصوص الوضوء إنما هو لكون مورد الـسؤال ، لعدم تمامية الكلام بدونه
، فبعد كون ذكر الوضوء لما ذكرنا لا لاعتبار الخصوصية، والجواب هو الوضوء

فـلا اختـصاص ، بـعّ هـو المت- ّا ـشكو نقض ا ق  ب - ×طلاق قوله إيكون 
 .)١(<للاستصحاب بباب الوضوء

، إذ ً لاستفادة التعميم أيضاٍ هذا المقدار غير كافنّأ>: السيد الشهيد وناقشه
 يه و، من مورد السؤال لا أكثرّ التعليل إعطاء قاعدة أعمُن يكون ملاكأيمكن 

 أي حرمـة نقـض اليقـين ،ةّفي المقام قاعدة الاستصحاب في باب الوضوء خاص
 كـما هـو المـورد -في النـوم ّلـشك ا سواء كان مـن ناحيـة ،فيهّالشك بالطهور ب

 .  أو غيره-للصحيحة 
 ء مركوز في أذهان ن التعليل إذا كان بشيأتتميم هذا الوجه ببيان : والصحيح

 الإشارة إلى النكتة المركوزة بحدودها و في التقريبً فلا محالة يكون ظاهرا،العرف
يقـين بـلا المركوز في الأذهـان هـو عـدم نقـض اليقـين بـما هـو  و،ًضيقا وًسعة

 .)٢(<التعميم ومن هنا يستفاد الإطلاق وه بالوضوء أو بغيره،ّتعلقخصوصية ل
فـس لفـظ الـنقض في  ننّأ مـا ذكـره الـسيد الخـوئي مـن :الوجه الخـامس

 على أن العبرة باليقين إنما هو باعتبار ّفإنه يدل ،ّا شكولا ينقض ا ق  ب: ×قوله
ولا يجـوز نقـض المـبرم ،  وغير مبرمّتحيرّالشك و، أن اليقين أمر مبرم مستحكم

 . )٣(بأمر غير مبرم بلا اعتبار خصوصية الوضوء
                                                 

 .  ٣٥٩، ص٢ج: ، وانظر  أجود التقريرات١٨، ص٣ج: مصباح الأصول )١(
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 الموضـوع وخلـط بـين مناسـبة الحكـم>: هوأورد عليه الـسيد الـشهيد بأنـ
ن هـذه إسناده إلى اليقين بحسب عالم اللغة، فـإ ومناسبة استعمال كلمة النقضو

اليقين (د إليه جامع اليقين الاستعمال سواء كان المسن والمناسبة تصحيح للإسناد
فعدم دخالة القيد في تلـك المناسـبة لا  .)اليقين بالوضوء(ة منه ّأو حص) بلا قيد

 . )١(< كما هو واضح،دّسناده إلى المقيإيبطل صحة 
مـن أن قاعـدة عـدم نقـض اليقـين   ما ذكره السيد الخوئي:الوجه السادس

بمنزلـة ّالشك ء، لأن اليقين وة ارتكازية لدى العرف والعقلاّقاعدة عامّالشك ب
 فإذا دار الأمر. غير مأمون: والآخر. مأمون من الضرر والخطر: أحدهما؛ طريقين

مة، ّ، فإذن أصل القاعدة مسلّل متعينّبينهما، فلا شبهة في أن اختيار الطريق الأو
 ن قاعـدة الاستـصحابإوالكلام إنما هو في تطبيقها على قاعدة الاستصحاب، وحيث 

ّصداقا لها حقيقة، فيكون انطباقها عليهـا تعبـليست م ًديا، وهـذا معنـى عمـوم ً
، فإنه إشارة إلى أن عدم جواز ًأبـدا :×قوله >: قاعدة الاستصحاب، حيث قال

،  ارتكازية لا اختصاص لهـا بمـورد دون مـوردّكليةقاعدة ّالشك نقض اليقين ب
 .)٢(< أخرى في رواية)لا ينبغي(وتكون هذه الكلمة في الصحيحة بمنزلة 

 إشكال على استفادة الاستصحاب كقاعدة عامة
 عـلى ً بنـاء، من الحـديثّكلية كبرى  عدم إمكان استفادة:شكالحاصل الإ

نما يكون بمقدار الـشرط إ للشرط لأن الجزاء ًجوابا)  ّلا تنقض ا ق  با شك(جعل 
 .ء قاعدة الاستصحاب بباب الوضوّتختص وعليه ، لا أكثر من ذلكًضيقا وًسعة

 :وأجاب السيد الشهيد بما يلي
 بنـاء عـلى جعـل الجـزاء مجمـوع الجملتـين شكالة هذا الإ عدم تماميً:لاّأو
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غـير مربـوط ) ولا تنقض ا قـ  با ـشك(بحسب مرحلة الإثبات، إذ يكون قوله 
 .بخصوص اليقين بالوضوء

إعـمال هـي  ّكليةالكبرى الالطرق والوجوه التي يمكن استفادة  من :ًوثانيا
 ّكليـةالارتكازات المقتضية لانعقاد ظهور الحديث في إمضاء كـبرى  وناسباتالم

 إطلاق بحـسب مـا هـو ّ فحتى لو لم يكن في النص،مركوزة ولو بمرتبة ضعيفة
 .)١( من مثل هذا السياقّكلية كفانا ذلك في اقتناص كبرى ، اللفظّحاق

ة ّصحاب العامـ قاعدة الاستـةاستفادَّأن م من ّبناء على ما تقد :إشكال آخر
 سـاسك بالارتكاز العرفي، وعلى هذا الأّمن هذه الرواية كان على أساس التمس

مكان استفادة التعميم من هذه الرواية وذلك لأن الارتكاز دليل إقد يقال بعدم 
 .نّي يلزم الاقتصار فيه على القدر المتيقّلب

 خـصوصية الارتكاز العرفي في المقام يلغي> على ذلك بأن صنفّجاب المأو
مات الحكمـة في ّطـلاق ومقـد وفي طوله يجـري الإ،المورد في مقام فهم الحديث

 .)٢(<محالة  فيثبت التعميم لا،في الحكمّالشك نفي أية خصوصية أخرى غير اليقين و
 عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكمية أو الموضوعية

عية، حيث ذكر صاحب الكفاية أن الرواية شاملة للشبهة الحكمية والموضو
ً الـشك قـابلامن الحكم الـشرعي وموضـوعه مـعّ كل ثم إنه حيث كان>: قال ّ 

، تنزيل الموضـوع بجعـل مماثـل حكمـهمر غاية الأ، ف وتأويلّللتنزيل بلا تصر
ظـاهرة ) لا تـنقض ( كان قضية- ً إليه آنفا كما أشير-وتنزيل الحكم بجعل مثله 

واختـصاص المـورد ، وضوعيةفي اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والم
 ّكليـة بعـد ملاحظـة أنهـا قـضية ًخـصوصا، بالأخيرة لا يوجب تخصيصها بهـا
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 .)١(<جل الاستدلال بها على حكم الموردقد أتي بها في غير مورد لأ، ارتكازية
بعــض ألفــاظ الروايـة يختلــف عــما موجــود في  .<ولىالروايــة الأ>: قولـه •

عـن >: يث وردت في التهذيب بهـذا الـشكل بالمفهوم، حّيخل الوسائل، لكنه لا
الرجل ينام وهو عـلى وضـوء أتوجـب الخفقـة والخفقتـان :  قلت له:زرارة قال

 فإذا نامـت العـ  .ذنقد تنام الع  ولا ينام القلب والأ ،يا زرارة :عليه الوضوء؟ فقال
: قال ؟ولم يعلم بهشيء ك إلى جنبه رُّ حَّنإ ف:قلت .ذن والقلب فقد وجب ا وضوءوالأ

ولا ،  فإنه   يق  من وضوئه  و لا،ّ ب ٌ من ذ ك أ رءه قد نام ح  ي ّنألا ح   س يقن 
 .)٢(<ول ن ينقضه بيق  آخرّا شك  بًينقض ا ق  أبدا

 .< مركوزّ كونه بأمر عرفيفيوظهور التعليل >: قوله •
ة،  في شمول الرواية للـشبهة الموضـوعيًتارةيمكن أن يستشكل : بيان ذلك

 .في شمولها للشبهة الحكميةوأخرى 
 فلأنه يعتـبر في المجعـول :ّأما الإشكال في شمول الرواية للشبهة الموضوعية

ّالشرعي أن يكون قابلا للجعـل والتنزيـل، وحيـث إن الموضـوع الخـارجي  ً– 
ّن يتعلـق لأ غير قابل للجعل والتنزيل الشرعي، فعلى هـذا لا معنـى –كالعدالة 

 .  بالموضوع-بما هو شارع - الجعل من الشارع
 فلأن مـورد الروايـة هـو ؛ّوأما الإشكال في شمول الرواية للشبهة الحكمية

ّ حيث إن الشك في انتقاض الطهارة نشأ مـن احـتمال تحقـق الشبهة الموضوعية، ّّ
 وعلى - النوم لهاةناقضي أي -بأصل الحكم النوم بالخفقة أو الخفقتين بعد العلم 

 . لشبهة الحكميةااية هذا فلا تشمل الرو
 وهـو عـدم شـمول - ّ عـن الإشـكال الأول+وأجاب صاحب الكفاية 

 بأن التعليـل الـوارد في الـصحيحة ظـاهر في كونـه -الرواية للشبهة الموضوعية
                                                 

 .٣٩٢ص: كفاية الأصول )١(
 .٨-٧ص ،١ج: تهذيب الأحكام )٢(
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ًتعليلا بأمر ارتكازي عقلائي، ومقتضى الإطلاق في الرواية شموله لكـل يقـين 
ّتعلق بالموضوع أو بالحكم؛ نعم إذا تعلق با ) لا تـنقض(لموضـوع يكـون مقتـضىّ

ّع، وأما إذا تعلق بالحكم يكـون مقتـضاه جعـل وجعل حكم مماثل لحكم الموض ّ
 .حكم مماثل لنفسه

 - وهو عدم شمول الرواية للشبهة الحكميـة- وأجاب عن الإشكال الثاني
ّبأن العبرة بعموم الوارد، لا بخصوصية المورد، فإن مقتضى الاستدلال بكـبرى 

 .  التعميمارتكازية هو
 

 . وقع البحث في الرواية في جهات•
 وذلـك ،نـاقض لليقـيننّه إ  فيقالّشك،ال إلى يسند نقض اليقينأن  أمكن •

 . ملاحظة الزمان إلغاءعملت عناية عرفية وهيأُفيما لو 
 جملـة  فإنهـا× في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام •
الجـزاء ففيـه ثلاثـة ّوأمـا قـد نـام، ّ أنـه  إن لم يستيقن: والشرط فيها هو،شرطية

 :احتمالات
فـلا يجـب عليـه >ر، والتقدير هـو َّن الجزاء محذوف ومقدأ: ّالاحتمال الأول

 .  للجزاء المحذوفً تعليلا<فإنه على يقين الخ >:  ويكون قوله<الوضوء
 :ويلاحظ على هذا الاحتمال

ًأولا  .في المحاورة  الأصل  وهو خلاف،أنه التزام بالتقدير: ّ
 التزام بالتكرار بلا فائدة: ًثانيا

 :ةّتقدمعلى المناقشة الم دأجاب السيد الشهي •
الجواب على الملاحظة الأولى، فهو أن التقدير في مثـل المقـام لـيس عـلى ّأما 

 .خلاف الأصل
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ق من التصريح والتقـدير َّالملفالجواب على الملاحظة الثانية، فإن التكرار ّأما 
 .ليس على خلاف الطبع 

 ً، فيكـون جملـة)فإنه على يقين من وضوئه(الجزاء هو قوله : الاحتمال الثاني
 .نشاء بها الإأُريدخبرية 

 .لا ربط فيه بين الشرط والجزاءّ أنه :يلاحظ عليه
 أن  أي<ّولا ينقض اليقـين بالـشك>أن يكون الجزاء قوله : الاحتمال الثالث

ه على يقين من وضوئه، فلا ينقض اليقين ّحيث إنلم يستيقن أنه نام، فّالمكلف إذا 
تتمـيم  أو  فهـو تمهيـد للجـزاء<فإنه على يقين مـن وضـوئه>قوله ّوأما  ّشك،بال

 . للشرط
 .ّوهذا الاحتمال أضعف من سابقه، لأن الجزاء لا يناسب الواو والشرط

ّلاحتمالين الثاني والثالث، يتبـين أن بعد بطلان ا: +مختار الشهيد الصدر •
 .ّالاحتمال الأول هو الأقوى

 عقـلُ للاسـتمرار والبقـاء ليًقـابلاالوضوء لـيس ّأن حيث : الجهة الثانية •
  .ً، فلا تكون الرواية موردا للاستصحابفي بقائهّالشك 

 .رض له في الشريعة بقاء واستمرارُبأن الوضوء قد ف: وأجيب عنه
ّ لأن يستفاد من الرواية جعل الاستـصحاب قاعـدة عامـة؛: ةالجهة الثالث •

 وتحكـيم مناسـبات الحكـم الموضـوع ، بأمر عرفيًظهور التعليل في كونه تعليلا
 .المركوزة عليه



 
 
 

 

 

 

 .ً سابقا مع العلم بالنجاسةًعن حكم الصلاة مع النجاسة نسيانا. ١
 ة بالثوب المعلوم نجاسته بالإجمال عن الصلا.٢
 :؛ احتمالاتّعن الظن بالنجاسة والصلاة معها. ٣

ü  حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص 
ü  ّبعدها وشك بأنهـا بها العلم بعدم النجاسة قبل الصلاة والعلم

 السابقة
ü  عدم العلم بعدم النجاسـة بـالفحص والعلـم بالنجاسـة بعـد

 الصلاة بأنها السابقة
ü حين الفحص وحين وجدان النجاسة بعد الصلاةّالشك  

 كيفية التطهير مع العلم الإجمالي. ٤
 ّوجوب الفحص وعدمه مع الشك في الإصابة . ٥
 رؤية النجاسة وهو في الصلاة. ٦
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 المـسؤول × مامواضح ؛ لعدم ذكر الإ، كما هو ًمرة أيضاهذه الرواية مض
 نّخـير لهـا هـو ممـالـراوي الأّ لأن تها،ّضمارها لا يقـدح في صـحإأن َّ إلا فيها؛

 .ةّتقدم بيانه في الرواية المّتقدم كما ،جمعت العصابة على تصديقهأ
جوبتهـا، ومـورد أة مـع ّسئلة سـتأ لاشتمالها على ؛وتمتاز هذه الرواية بطولها

صنفّ  المـأنَّ إلا و الجواب عـن الـسؤال الثالـث والـسادس،الاستدلال فيها ه
ّمحـل  لمـا في ذلـك مـن فائـدة في فهـم ؛سئلة في هـذه الروايـة جميع الأتعرضيس

 × مـام الـذي كـان يحـيط بالـسائل وبإجابـة الإّمعرفة الجوّ لأن الاستدلال؛
 .يساهم في فهم الاستدلال بشكل واضح

 : بتهاجوأسئلة مع  هذه الأتعرضوفيما يلي نس
ً  

 أو شيء غـيره أو أصاب ثوبي دم رعـاف: ففي الرواية أن زرارة سأل بقوله
أن أصـيب لـه مـن المـاء فأصـبت وحـضرت الـصلاة  إلى  فعلمت أثرهّمن مني

تعيـد >: × ال قـ.ني ذكـرت بعـد ذلـكإيت ثـم ّ وصـلًونسيت أن بثوبي شيئا
 مـع ًبالصلاة مع النجاسـة نـسيانا الإتيان فالسؤال عن حكم .<الصلاة وتغسله

 بوجوب إعادة الصلاة ووجوب الغـسل، × ؟ فأجابًالعلم بالنجاسة سابقا
ن َل في بعضها بأن النـاسي تهـاولُّ وعً أيضا،خرأُوهذا الحكم قد ورد في روايات 
ومـن الواضـح أن هـذا المقطـع مـن  ،هّمحلـكر في ُفي التطهير دون الجاهل، كما ذ

 .الاستدلالّمحل  عن ٌّجنبيأالرواية 
 

قـد أصـابه فطلبتـه فلـم ّ أنه فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت: قال زرارة
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 .<تغسله وتعيد>: ×  قال؛يت وجدتهّأقدر عليه فلما صل
لا يعلـم ّ لأنـه  بنجاسة الثوب والـصلاة معهـا؛جماليلإالعلم ا فالسؤال عن

  فهو علـم<فطلبته فلم أقدر عليه>ـبموضع النجاسة، كما هو واضح من التعبير ب
 بوجوب الإعـادة وعـدم الفـرق بـين ×  فأجاب،في الشبهة المحصورةإجمالي 

 .ية، فتكون الصلاة باطلةّنجز بالنجاسة والعلم التفصيلي في المجماليالعلم الإ
 إمكـان ظـاهر في عـدم <فلـم أقـدر عليـه>ولا يخفى أن المقصود من فقـرة 

 ل بعـد الفحـصّ بالنجاسة تبدجماليالنجاسة، وليس أن علمه الإّمحل تشخيص 
عـلى عـدم ّيـدل عـدم وجدانـه للنجاسـة لا ّ لأن النجاسـة، أصل فيّإلى الشك 
زوال العلـم لا ملازمة بين عدم القدرة على الوجـدان وبـين  إذ ،ً أصلاوجودها

 .  بالنجاسةجماليالإ
غ للـدخول في ّل أن عدم تشخيص النجاسـة مـسوّفالصحيح أن زرارة تخي

 .الصلاة مع النجاسة
 إلى ل علمـهّ لأمكنت دعـوى احـتمال تبـد<لم أره>بـ  ّنعم لو كان زرارة عبر

 .قاعدة اليقين إلى ًشارةإاليقين السابق، فيكون المورد  إلى هّ وسريان شكّشك،ال
 ّ أنالنجاسـة، لاّمحـل  تـشخيص إمكـان الفقرة المذكورة ظاهرة في عدم اًذإ

  .النجاسة أصل فيّ إلى الشك لّ بالنجاسة تبدجماليعلمه الإ
 

 ذلـك فنظـرت فلـم أر ّتـيقنصابه ولم أأقد ّ أنه ظننت فإن قلت: قال زرارة
؟ قلت لم ذلـك <تغسله ولا تعيد الصلاة>: ×  قال؟يهيت فرأيت فّ صلّ ثمًشيئا
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لـك أن >: × قال

 <ًّتنقض اليقين بالشك أبدا
، وبعد ّ بالنجاسة، ففحص، ولم يجد، فصلىصابة الإّه لو ظنّفالسؤال عن أن

لغسل وعدم  بوجوب ا× مام فأجاب الإ؟الانتهاء من الصلاة وجد النجاسة
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 ولـيس ينبغـي نقـض ّشـك، من الطهارة ثـم ٍ لكونه على يقين،وجوب الإعادة
 .ّشكاليقين بال

 .الاستدلال في هذه الروايةّمحل وهذه الفقرة مع الفقرة السادسة هي 
 .ةأربع فيه احتمالات ّتصورُوهذا السؤال من زرارة ي

 حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص : ّ الأولالاحتمال
ه بعـد الفحـص ّ أنـ<ًر شيئاأفنظرت ولم >:  يكون مقصود زرارة من قولهأن

وجد النجاسة، ّ صلى  بالنجاسة، ولكنه لماصابةحصل له العلم والقطع بعدم الإ
 .ّأول الأمر بها من ّوعلم بأنها نفس النجاسة التي كان قد ظن

 عـلى هـذا الاحـتمال لا يكـون المـورد مـن مـوارد ًومن الواضـح أنـه بنـاء
 أثنـاءلا في ّ الـشك ستصحاب ولا من مـوارد قاعـدة اليقـين، لعـدم وجـودالا

 علـم بعـدم النجاسـة، وبعـد ه الصلاة يوجد عندّ لأنه أثناءالصلاة ولا بعدها،
  افـترض وجـود× مـامحصل له العلـم بالنجاسـة، مـع أن الإً أيضا الصلاة
ن كنـت عـلى يقـين مـ>: ×  حيث قالّشك، من قواعد الًق قاعدةّوطبّالشك 

م بعـدم إرادة هـذا الاحـتمال في  الأساس نجـز وعلى هذا< شككتّطهارتك ثم
 .هذا المقطع من السؤال

 ّالعلم بعدم النجاسة قبل الصلاة والعلم بها بعدها وشك بأنها السابقة: لاحتمال الثانيا
كـما في -أي أنه لما فحص حصل له علم ويقين بعدم النجاسة قبـل الـصلاة

في أنها هـل ّوشك بعد الانتهاء من الصلاة وجد نجاسة،  لكن -ّ الأولالاحتمال
وقعـت الآن عـلى ثوبـه؟ فهـل  أخرى نجاسة أم هي النجاسة التي قطع بعدمها

 قاعدة اليقين؟ أم يجري الاستصحاب
من الاستـصحاب وقاعـدة ّأركان كل لا يخفى أنه على هذه الفرضية توجد 

 .ا القاعدتينتاليقين فتجري كل
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أي بعـد -ة حـال الـسؤالّتـوفران الاستـصحاب فهـي مبالنسبة لأركـّأما 
 صـابة الإّكـان عـلى يقـين بالطهـارة قبـل ظـنّ لأنـه  لا حال الصلاة،-الصلاة

ا فحص حصل له يقين بعدم النجاسـة، ّولم -ًمثلا  عند شراء الثوب -بالنجاسة
فدخل الصلاة، ولما انتهى من الصلاة، حصل له اليقين بوجود النجاسـة، لكنـه 

ً أيـضا  هذه النجاسة هي النجاسة التي فحص عنها ولم يجدها ويحتمليحتمل أن
في بقـاء هـذه ّوشـك  صـابةأنها نجاسة جديدة؟ فهنا يقين بالطهارة قبل ظن الإ

 × مـامفتى الإأ الصلاة، فيجري استصحاب الطهارة، ومن هنا أثناءالطهارة 
 طهارتـك لأنك كنت على يقين من> × ذلك بقولهلاً ّبعدم إعادة الصلاة معل

 .<ًّثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا
نّـه إّشك، إذ ال إليه  يوجد يقين قد سرىّفإنهتواجد أركان قاعدة اليقين، ّأما 

في أنها هل هي النجاسة التي فحـص ّ شك لما علم بوجود النجاسة بعد الصلاة،
، وهـذا ولىجاسـة الأ في أنهـا النّلا؟ فعلى هذا فهـو شـاك أم عنها وقطع بعدمها

اليقين الذي حصل له بعد الفحص عن النجاسـة،  إلى سرىّ الشك يعني أن هذا
 .فتجري قاعدة اليقين

قاعدة اليقـين إنـما هـو بلحـاظ مـا بعـد  أو ولا يخفى أن هذا الاستصحاب
حـال الـصلاة؛ والوجـه في  أو حال السؤال لا بلحاظ قبل الـصلاة أي الصلاة

 ولا يوجـد ،أوحال الصلاة فهو قاطع بعـدم النجاسـةالصلاة  ذلك هو أنه قبل
  فلا يكون مجرى للاستـصحاب، ولا لقاعـدة اليقـين، نعـم حـصلّشك،لديه 

قاعـدة اليقـين  أو له بعد الانتهاء مـن الـصلاة، فيجـري الاستـصحابّالشك 
  .بلحاظ ما بعد الصلاة

 الاستصحاب أم إلى قاعدة اليقين إلى × مامهل نظر الإ
 جريـان قاعـدة اليقـين وقاعـدة الاستـصحاب عـلى هـذه كانإم على ًبناء

فليس ينبغي لك أن تـنقض >:  لما قال×مام  أن الإ:الفرضية، يبقى السؤال هو
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الاسـتدلال عـلى ّيـتم  هل مراده قاعدة الاستصحاب، ومن ثـم <ّاليقين بالشك
 قاعدة اليقين، فلا يمكن × مراده أم ، الاستصحاب على هذه الفرضيةّحجية

  الاستصحاب؟ّحجية ثبات بها لإكّتمسال
ق قاعـدة الاستـصحاب في المقـام لا ّ طب× ماموالجواب على ذلك أن الإ

عـلى أن ّيـدل  لا <فرأيت فيه>: قاعدة اليقين، والوجه في ذلك هو أن قول زرارة
زرارة رأى نفس النجاسة السابقة التـي فحـص عنهـا، وإلا لكـان المناسـب أن 

يكون مقصوده رؤية نجاسة يحتمـل أنهـا  الأساس ذا وعلى ه<فرأيته فيه>: يقول
 النجاسة السابقة، ولا يقطع بأنها هي، وعليه يجري الاستصحاب بعد الـصلاة،

 عنـده -بعد الانتهاء من الـصلاة -في ظرف السؤال ّ لأنه في ظرف السؤال،أي 
 أثنـاءفي بقاء هـذه الطهـارة ّ شك  وعنده،صابةيقين سابق بالطهارة قبل ظن الإ

 .لاة، فيجري استصحاب الطهارةالص
 .شاء االله تعالى نإوسيأتي مزيد توضيح لهذه النقطة في الجهة الثالثة الآتية 

عدم العلم بعدم النجاسـة بـالفحص والعلـم بالنجاسـة : الاحتمال الثالث
 بعد الصلاة بأنها السابقة

 كان الفـرض أنـه ثاني ال، ففي الاحتمالثاني الهذا الاحتمال عكس الاحتمال
وحصل له اليقين بعدم النجاسة، وبعد الانتهاء من الـصلاة حـصل لـه  فحص

نجاسة جديـدة،  أم في أنها نفس النجاسة السابقةّوشك العلم بوجود النجاسة، 
على هذا الاحـتمال فيفـرض أنـه بعـد الفحـص لم يحـصل لـه العلـم بعـدم ّأما 

 مـن نجاسـة النجاسة، وبعد الانتهاء من الصلاة حصل له العلم بأن مـا وجـده
 .هي عين النجاسة التي فحص عنها

 ٌ وعلى هذا الاحتمال يكون في جريان الاستصحاب وقاعدة اليقين تفـصيل
 :حاصله
 ّ بالطهـارة قبـل ظـنًكان عالمـاّ لأنه  جريان الاستصحاب حال الصلاة؛.١
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 ّصـحةحب الطهارة ويثبت به صعند الفحص، فيستّوشك  بالنجاسة، صابةالإ
 .الصلاة
بعد الفـراغ مـن ّ، لأنه ريان الاستصحاب بعد الفراغ من الصلاةعدم ج. ٢

في النجاسة، وإنما حصل له اليقين بأن هذه النجاسة هـي ّ شك الصلاة لا يوجد
ّ شك حتـى النجاسة السابقة التي فحص عنها ولم يجدها، فلا يوجد لديه يمكـن ّ

 .جريان الاستصحاب
مـة بيقـين ّقاعـدة اليقـين متقونّ ، لأقاعدة اليقين، فلا تجري في المقامّأما  .٣
لم يحـصل ّ لأنـه الـشك؛ إليـه  وفي المقام لا يوجـد يقـين سرىّشك،ال إليه سرى

حين رؤية النجاسـة بعـد الـصلاة، ّ إليه الشك بالفحص على يقين، لكي يسري
 وإنما الذي حصل له هو اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، أي عند شراء الثـوب،

 .ّ إليه الشك حين رؤية النجاسة بعد الصلاةِاليقين لم يسرومن الواضح أن هذا 
ّوبهذا يتضح أنه على هذا الاحتمال يمكن الاستدلال على حجية الاستـصحاب ّ 

 .حال السؤال أي  لا بعد الفراغ من الصلاة،،بلحاظ حال الصلاة
 حين الفحص وحين وجدان النجاسة بعد الصلاةّ الشك :الاحتمال الرابع
يفـترض أن ّ الأول ، ففـي الاحـتمالوّلل عكس الاحتمال الأوهذا الاحتما

زرارة حصل له اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، وبعد الانتهاء من الصلاة لمـا 
 .رأى النجاسة حصل له يقين بأنها النجاسة السابقة

حـين الفحـص وحـين وجـدان ّ الـشك عـلى هـذا الاحـتمال فيفـرضّأما 
 فقبـل - قبل الـصلاة وبعـدها-في كلتا الحالتينلم يحصل له العلم  أي ،النجاسة

في النجاسة، ّ شك  فحصل له،الصلاة فحص ولم يحصل له العلم بعدم النجاسة
 النجاسة، لم يحصل له العلم بـأن مـا وجـده انبعد الفراغ من الصلاة ووجدّأما 

 . من نجاسة هي التي كان قد فحص عنها
 ولا ،لـصلاة وبعـدهاوعلى هذا الفرض يمكن جريان الاستصحاب قبـل ا
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 :تجري قاعدة اليقين، وتوضيح ذلك
 على يقين بالطهـارة قبـلّ لأنه  يمكن جريان الاستصحاب قبل الصلاة،.١
 .حين الفحص، فيجري استصحاب الطهارةّ شك بحصول النجاسة، ثمّالشك 
نه على يقـين مـن الطهـارة إ، إذ  يمكن جريان الاستصحاب بعد الصلاة.٢

د الصلاة أن ما وجده من نجاسة هل هي السابقة التـي بعّوشك قبل الفحص، 
 .لا، فيجري استصحاب الطهارة أم فحص عنها

 إليـه  سرىٍمـة بيقـينّقاعدة اليقين، فلا يمكن جريانهـا؛ لأنهـا متقوّأما  .٣
في حصول ّ الشك يقين واحد بالطهارة قبلَّ إلا  وفي المقام لا يوجد عندناّشك،ال

 إليـه ِبالنجاسـة لم يـسرّ الـشك ليقين بالطهارة قبـلالنجاسة، ومن الواضح أن ا
 . برؤية النجاسة بعد الصلاةّالشك 

 أنه على هذا الاحتمال يمكن جريان الاستصحاب قبل الصلاة تّضحوبهذا ي
 الاستـصحاب ّحجيـةحال السؤال، وعليه فيمكن الاستدلال على  أي وبعدها

 .على هذا الفرض
، ًيقينـافاسـد ّ الأول  أن الاحتمالتّضح يةربعوبعد بيان هذه الاحتمالات الأ

 عـلى الاستـصحاب، لكـن الاسـتدلال عـلى  ّبقيـة الاحـتمالات فهـي تـدلّأما 
 . لا قاعدة اليقين،رادة الاستصحابإاستظهار  إلى الاحتمال الثاني يحتاج

 

؟ غـسلهأ ف،صـابه ولم أدر أيـن هـوني قد علمت أنه قد أإقلت ف: قال زرارة
ّتغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قـد أصـابها حتـى تكـون عـلى >: ×قال ّ

؛ لعـدم معرفـة ًإجمـالا فالسؤال عن حكم النجاسة المعلومـة <يقين من طهارتك
ّ حتى بنجاستهاًإجمالا  بوجوب تطهير الناحية التي علم × موضعها، فأجاب

 .يحصل له اليقين بالطهارة
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؟ نظـر فيـهأشيء أن قلت فهل علي إن شـككت في أنـه أصـابه : قال زرارة
 <ّلا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك>: ×قال

ّ الشك شـكا بـدويفهو سؤال عن وجوب الفحص عند ً ّ صـل أ بصـابةبالإاً ّ
  .النجاسة

م وجوب الفحص، بـل بعـدم وجـوب النظـر، كـما هـو بعد × فأجاب
 .مؤونة زائدة  إلى  فإنه يحتاج، عن الفحصًالمذكور في السؤال، فضلا
أن تريـد َّ إلا أنه ليس عليك تكليف بـالفحص والنظـر،: وحاصل الجواب
الذي وقع في نفسك، ولو من جهـة عـدم الوقـوع في ّ الشك الاحتياط وإذهاب

ولكنـه لا ، خر فلـك النظـرأُ وملاقاته أشياء ًساونه نجظهر ك إذا ةّالحرج والمشق
 .يجب عليك 

 

 ّحجيـةبهما على ّستدل  الفقرة الثانية من الفقرتين التي اّتضمنهذا السؤال ي
 ففـي ، الـصلاةأثنـاءالاستصحاب، وهو السؤال عن رؤيـة النجاسـة وهـو في 

تـنقض >: × نا في الـصلاة قـالأن رأيته في ثوبي وإ: قلت: ارةالرواية، قال زر
ًالصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تـشك ثـم رأيتـه رطبـا ّ 

ه شيء أوقـع ّ لأنك لا تـدري لعلـ؛قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة
ى فهو قد سأل عن حكـم مـن رأ ،<ّعليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك

 :بالتفصيل بين صورتين × فأجاب  الصلاة،أثناءالنجاسة 
في موضع النجاسة قبل الصلاة، ثم رأى ّ شك  أن يكون قد:الصورة الأولى

في موضــعها قبـل الـصلاة، فهنــا ّ شـك  الـصلاة النجاسـة الــسابقة التـيأثنـاء
تـنقض الـصلاة وتعيـد إذا >: × ، حيـث قـالعـادة بوجـوب الإ×أجاب
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 .< رأيتهمّشككت في موضع منه ث
قبل الـصلاة، ّ بالشك إن كانت رؤية النجاسة غير مسبوقة:  الصورة الثانية

 أم لكن رأى النجاسة وهو في الـصلاة ولم يـدر أكانـت النجاسـة قبـل الـصلاة
، لكن يغسلها ويبني عـلى عادة بعدم وجوب الإ× حدثت في الأثناء، فأجاب

 .ًمثلا   كالاستدبار،لم يلزم ما يوجب البطلان إذا الصلاة
 حكمه بعدم وجـوب الإعـادة بـاحتمال حـدوث النجاسـة في × لّ وعل
هـذه الـصورة أشـار ّبالـشك، وإلى  فلا ينبغي نقـض اليقـين بالطهـارة ،الأثناء
ًوإن لم تشك ثم رأيته رطبا>: بقوله×مامالإ  قطعت الصلاة وغسلته ثـم بنيـت ّ

ي أن تـنقض على الصلاة؛ لأنك لا تدري لعله شيء أوقـع عليـك، فلـيس ينبغـ
  .<ّاليقين بالشك

 : احتمالان× ماموفي جواب الإ
 شـارة الإولىمن الـصورة الأ× مامأن يكون مقصود الإ: ّالاحتمال الأول

 بهـا، لكـن جمـاليالعلـم الإ أن رؤيته للنجاسة هو أي ،جماليصورة العلم الإإلى 
 <.. رأيتـهّإذا شـككت في موضـع منـه ثـم>: × في موضعها، حيث قالّيشك 
 . الصلاةإعادة بوجوب × مفحك

 البـدوي،ّ الـشك حالة إلى شارة في الصورة الثانية الإ× ويكون مقصوده
إن رؤيته للنجاسة غير مسبوقة بالعلم بها، ولما رأى النجاسة وهو في الصلاة أي 

: ×  حيث قال،حدثت في الأثناء أم في أنها كانت قبل الصلاةّ الشك حصل له
ّوإن لم تشك ثم>  في صـلاته ّ بوجوب تطهير ثوبه، والمـضي×  فحكم<... رأيتهّ

 .بلا حاجة لإعادتها
 البدوي،ّ الشك  حالةولىأن يكون المقصود من الصورة الأ: الاحتمال الثاني

في كون النجاسة قبل الصلاة، ثم رأى النجاسة أثنـاء الـصلاة وعلـم ّأي الشك 
 . ببطلان الصلاة× فيها، فحكمّ شك نها نفس ماأ
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 البـدوي،ّ الشك حالة عدم إلى شارة من الصورة الثانية الإويكون مقصوده
رآها دفعـة  إذ  بالطهارة قبل الصلاة، فاحتمل كونها وقعت الآن،ًكان قاطعاأي 

 .ّصحة بال× واحدة من دون احتمالها قبل ذلك، فحكم
 .)١(في المتن صنفّ لها المّتعرضدات ومعززات لم يّ من الاحتمالين مؤيّولكل

 الاستــصحاب عــلى كــلا الاحتمالــين، لإمكــان ّحجيــةبــات إث: النتيجــةو
استصحاب الطهارة في حالة رؤية النجاسة في أثنـاء الـصلاة مـع عـدم القطـع 

 .بوجودها قبل الصلاة
بوجود النجاسة قبل الصلاة سواء كـان قطعـه بنحـو ّ المكلف قطع إذا نعم
نهـا الـسابقة، أوعلم بعد رؤيـة النجاسـة ّبدوي الّ الشك بنحو أم جماليالعلم الإ

 . ويجب إعادة الصلاة،ففي هذه الحالة لا يجري الاستصحاب
 نصاريإشكال الشيخ الأ

عـلى  الإمامعى التهافت والتعارض بين جواب ّاد + الأنصاري إن الشيخ
 الثـاني ّ على السؤال الثالث، ففي الشق× السؤال السادس لزرارة وبين جوابه

في موضـع النجاسـة قبـل ّا شـك إذ - لى السؤال الـسادسع الإماممن جواب 
الصلاة ثم دخل الصلاة فرأى نجاسة في ثوبه وقطع بأنها النجاسة التي فحـص 

: عادتها حيث قالإ ببطلان الصلاة ووجوب × مام حكم الإ-عنها ولم يجدها
 ولكن هـذا الجـواب <تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته>

 عـلى ً عـلى الـسؤال الثالـث بنـاء× مع جوابـهوالحكم ببطلان الصلاة يتنافي 
 العلـم بعـدم ّمكلفالاحتمال الثالث الذي يفرض أنه بعد الفحص لم يحصل لل
 مـا وجـده مـن نجاسـة ّالنجاسة، وبعد الانتهاء من الصلاة حصل له العلم بأن

 لجريـان ؛عـادة بعدم لـزوم الإ× هي عين النجاسة التي فحص عنها، فحكم
                                                 

 .ّدات في التعليق على النصّض لهذه المؤيّنتعر )١(
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 بالنجاسـة صابة بالطهارة قبل ظن الإًكان عالماّ لأنه ة؛الاستصحاب حال الصلا
  . الصلاةّصحةحب الطهارة ويثبت به صعند الفحص، فيستّوشك 

عادة في السؤال السادس مع وقوع جـزء مـن الـصلاة في فحكمه بلزوم الإ
عـادة في الـسؤال الثالـث، مـع النجس، يتنافي مع حكمه بعدم لـزوم الإ الثوب

 . في الثوب النجسوقوع الصلاة بتمامها
سـابق عـلى ّ شـك  فـيهماكلا المـوردين  أن ص فيّيتلخ +  الشيخإشكالف

 لاحق، والفرق بين المـوردين أنـه في الـسؤال الثالـث انكـشفت ٌالصلاة ويقين
 وفي السؤال السادس انكشفت النجاسة بعد الانتهاء من ،النجاسة أثناء الصلاة

أن تكـون الـصلاة باطلـة في ّلابـد  ف،وعلى هذا إذا كانت الصلاة باطلةالصلاة، 
 .كلا الموردين
 كانت الصلاة صحيحة وهي جميعها واقعة في الثوب الـنجس إذا :بل نقول

وقـع نـصفها في  إذا تكون صـحيحةأن  ولىالأمن  ف- كما في السؤال السادس-
 .الثوب النجس
ً سوأ حالاأن وقوع نصف الصلاة في الثوب النجس ليس إ : أخرىوبعبارة

 .وع تمامها في الثوب النجسمن وق
الفـرق بـين يوجب مع أنه .. >:  ورد في كلمات الشيخ بقولهشكالوهذا الإ

 كما هو ، فلا يعيد وبين وقوع بعضها معها فيعيد،وقوع تمام الصلاة مع النجاسة
 .)١(<وتعيد إذا شككت    وضع منه ثم رأيته: بعد ذلك × ظاهر قوله

 شيخ الأنصاريجواب السيد الشهيد على إشكال ال
 بعد بيان نكتـة يحتمـل العـرف أن تكـون شكالكن الجواب على هذا الإمي
 الصلاة يمكن أثناء النكتة هي أن انكشاف النجاسة في ه بين الحاليتن، وهذًفارقا

                                                 
 .٦١ص ،٣ج: فرائد الأصول) ١(
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ّأمـا عـادة،  وبالتـالي الحكـم بلـزوم الإ،أن يكون له مدخلية في بطـلان الـصلاة
 . عادتهاإ الصلاة وعدم ةّصحله مدخلية في فانكشافها بعد الصلاة 

ّ المكلف إذا صلى إن :توضيح ذلك ثنـاء أ رأى النجاسة في ّفي ثوب نجس ثمّ
 : خصوصياتّ عدة تكون له،الصلاة

ــن دون علمــه :الأولى ــنجس م ــن الــصلاة في الثــوب ال ــوع مقــدار م  وق
ّن المكلف ّإنه لو فرضنا أ إذ ،ًراّمتأخَّ إلا بالنجاسة، ركعـة النجاسة في ال إلى التفتّ

 . وقعت في الثوب النجسولى فالركعة الأ،الثانية
حالة كونه في الصلاة في الثـوب الـنجس، مـع العلـم بهـا مـن دون : الثانية

النجاسـة  إلى لما التفتّ المكلف أن أي الاشتغال بعمل صلاتي، ولو في آن واحد،
ثوب، لـو في الركعة الثانية، ففي الفترة الواقعة بين علمه بالنجاسة وبين غسله لل

 .كانت آن واحد، فهو قد كان في الصلاة مع النجاسة المعلومة 
أنـه بعـد أن علـم  أي ببـاقي الـصلاة في الثـوب الطـاهر، الإتيـان : الثالثة

 .  منها في الثوب الطاهراً مقدارّبالنجاسة وبعد غسلها، فقد صلى
وجـب الفـرق بـين يمنهـا  اًّ أيـ نـأتي لنـرى،نت هـذه الخـصوصياتّتبيإذا 

 وعـدم الـبطلان في ،ثنـاءصورتين، بمعنى بطلان الصلاة في الانكشاف في الأال
 .الانكشاف بعد الفراغ منها

 فـلا - طـاهرٍبباقي الـصلاة في ثـوب الإتيان  وهي- الخصوصية الثالثةّأما 
 ّ الـذي صـلىّل العرف دخلها في بطلان الصلاة، وأن يكـون حـال المـصليّيتعق
 كامل صـلاته بثـوب نجـس ّن صلىّ ممً حالاسوأأ من صلاته بثوب طاهر اًجزء
 .خلاف الارتكاز العرفيّ لأنه ،ًجهلا

 وهي حالة كونه في الصلاة في الثوب النجس، مع - الخصوصية الثانيةّوأما 
ل كونها هـي المبطلـة ّ لا يتعقًيضاأ ف- العلم بها من دون الاشتغال بعمل صلاتي

وهي صورة ما لـو  - الثاني ّلشق نفس الفقرة في افي مامللصلاة بعد أن حكم الإ
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لم يعلم بسبق النجاسة قبل الصلاة، لكن رأى النجاسة وهو في الصلاة ولم يـدر 
 الـصلاة وعـدم ّصحةبـ -حـدثت في الأثنـاء أم أكانت النجاسـة قبـل الـصلاة
 ؛ قطعـت ا ـصلاةًثـم رأيتـه رطبـاّشك و ن  ـم  ـ>: × وجوب الإعادة، حيث قـال
ه  ء أوقـع عليـك فلـ س ي ـب  أن ّنـك لا تـدري لعلـوغسلته ثم ب يت   ا صلاة لأ

  .<ّبا شكتنقض ا ق  
 ّ إن النجاسة المعلومة في آن من آنات الكـون في الـصلاة في الـشق:إن قلت

 حادثـة الآن، ت الصلاة، وليسّأولمن تلك الفقرة هي نجاسة بقائية من ّالأول 
 فقـد ،ونها نجاسة حادثة الآن الثاني، فقد يحتمل كّالنجاسة المعلومة في الشقّأما 

يكون هذا هو الفارق ببطلان الصلاة التي علم في آن من الآنـات الكونيـة أنهـا 
 .نجاسة بقائية، وليس مطلق النجاسة ولو كانت حادثة

إن هذه التفرقـة غـير عرفيـة، فـالعرف لا يحتمـل دخـل بقائيـة : الجوابف
 . والبطلانّصحةوحدوثية النجاسة في ال

 وهـي وقـوع مقـدار مـن - ولىتبقـى الخـصوصية الأسـاس  الأوعلى هذا
 هي الفـارق بـين -ًراّمتأخَّ إلا الصلاة في الثوب النجس من دون علم بالنجاسة

ثنـاء أالصورتين، فتكون الصلاة باطلـة في حالـة حـصول العلـم بالنجاسـة في 
السادس، بخلاف الـصورة السؤال وهي مورد ( ولىالصلاة، كما في الصورة الأ

 التي يكون العلم بالنجاسة بعد الفـراغ مـن )وهي مورد السؤال الثالث (ةالثاني
 ومن الواضح أن هذا الفـارق يقبلـه العـرف .يحةح فتكون الصلاة ص،الصلاة

 وعـدم بطلانهـا في الـصورة ولىفي التفصيل بين بطلان الـصلاة في الـصورة الأ
 .الثانية
 

 )مـتّعل( .< إلى أن أصيب له من المـاءمت أثرهّفعل  ...دم رعاف> :+هلقو •
قـال في مجمـع  والرعـاف. جعلت علامة عـلى أثـر النجاسـة أي بتشديد اللام،
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ف الرجل مـن بـابي قتـل عَرَ:  يقال.هو الدم الذي يخرج من الأنف( :البحرين
عـاف، ويقـال الرعـاف ُّإذا خرج الدم من أنفه، والاسم الر:  لغةُّونفع، والضم

 .هنا عظم بيان لـدمفرعاف . الدم نفسه
 . )١()من ا ر ف ء ل س   ا ر ف وضوء، ولا يقطع ا صلاة  :في الحديثو
 .<لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت>: × لهقو •

زمـان، لـو في سـالف الأوصابته بالنجاسة، إ ّاليقين بطهارة الثوب قبل ظن
 .من خروج الثوب من المصنع أو بمن حين شراء الثو

 < قطعت الصلاة وغسلتهًثم رأيته رطباّشك وإن لم ت> :× لهقو •
 الإتيـان جل غسل الثوب، مـن دونقدار قليل لأمبمعنى قطعت الصلاة ب

 . تمام الغسل يواصل الصلاة من حيث قطعهاإبما يبطلها، وبعد 
 .<ّق قاعدة من قواعد الشكّوطب> :لهقو •

ّ الشك إما المقصود من قواعد  .دة اليقينقاع أو قاعدة الاستصحابّ
 ة عـلى الاحتمالـينّترتبأي أن النتيجة الم. <والنتيجة المفهومة واحدة> :لهقو •

النجاسة المرئيـة ّ لأن ر في الاستدلال بالرواية على الاستصحاب؛ّواحدة ولا يؤث
 جرى استصحاب الطهـارة لاّإ و،علم بسبقها بطلت الصلاة إذا في أثناء الصلاة
 .كمال الصلاة إوكفى غسلها و

 :داتّزات، ومؤيّ من الاحتمالين معزّولكل
 ّ الأولدات الاحتمالّمؤي

ّلو كان المراد من الشك هو الشك المقـرون بـالعلم الإجمـالي، : ّد الأولّالمؤي ّ
ّلكان هذا تكرارا لما مضى في الفقـرة الثانيـة، ولمـا مـضى في الفقـرة الرابعـة، لأن  ً

ّوبا نفـسيا، وإنـما هـو مقدمـة وجوب الغسل المذكور في الفقرة الرابعة ليس وج ً ً
                                                 

 .١٩٥ص ،٢ج: مجمع البحرين )١(
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ًلصحة الصلاة، والعرف لا يفرق بـين فـرض كـون العلـم الإجمـالي ثابتـا قبـل  ّ ّ
 .ًالصلاة وكونه عارضا في أثناء الصلاة

 .ّهـو نفـي أصـل الـشك)  ّوإن لم تـشك: (الظـاهر مـن قولـه: د الثانيّالمؤي
) ع منـهفي موض(ّبغض النظر عن كلمة ) إن شككت: (وكذلك الظاهر من قوله

 هو إثبات - وسيأتي الكلام فيه-ته على إرادة العلم الإجمالي يّّالتي قد تدعى قرين
 .ّأصل الشك

مدخلية الرؤيـة في ) ثم رأيته(أن الظاهر من قوله : ّوهو المهم: د الثالثّالمؤي
بطلان الصلاة، ومع فرض وجود العلم الإجمالي بالنجاسة تبطل الصلاة بقطـع 

 .النظر عن الرؤية
 دات الاحتمال الثانيّؤيم

ّلو كان المراد من الشك هو الشك البدوي لكانت كلمة . ١ ّ ) في موضع منه(ّ
 .زائدة، وبلا فائدة

ّلو كان المراد من الشك هو الشك البـدوي، لكـان بالإمكـان في الـشق . ٢ ّ ّ
 عدم العلم بأن النجاسة التي رآهـا كانـت موجـودة -ً أيضا-ّالأول أن يفرض 

َمن قبل، فلم   . )١(!ّهذا الفرض في الشق الثاني فقط؟× ذكر الإمام ِ

                                                 
 .٦٣ص ،٥ج ،٢ق :مباحث الأصول، تقرير السيد الحائري) ١(
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 ق قاعدة الاستصحاب لا اليقينّطب × مامفي أن الإ: الجهة الأولى •
  بلحاظ حال السؤال لا حال الصلاةجريأُالاستصحاب : الجهة الثانية •

ü  ّاستغراب زرارة يدل على الاستصحاب حـال الـصلاة لا حـال
 السؤال

لازم الاستصحاب حال الصلاة القطع بوقوعهـا مـع : الجهة الثالثة •
 النجاسة

ü جزاء الحكم الظاهري عن الواقعيإ: ّالجواب الأول 
ü ّالـشرط الــواقعي للطهـارة أعـم مـن الواقعيــة : الجـواب الثـاني

 والظاهرية
 ّكليةثبوت الاستصحاب بنحو القاعدة ال :الجهة الرابعة •

ü  الـصلاة التـي وقعـت في إعـادة لعدمتوجيه الروايات الأخرى 
ً النجاسة جهلا
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 أن الاستدلال بالروايـة عـلى كـبرى الاستـصحاب وقـع في ّتقدم فيما ّتبين
 وردت في <ّبالـشكفليس لك أن تنقض اليقين >جملة ّ لأن موضعين من الرواية؛

 في ظهور الـصحيحة في قاعـدة ولا إشكال. جواب السؤالين الثالث والسادس
؛ وذلـك لـصراحتها في ولىالاستصحاب بشكل أوضح وأصرح من الرواية الأ

ّ علـة  عـنً صريحا×مام زرارة قد سأل الإّ لأن ؛التعليل بقاعدة الاستصحاب
فلـيس ينبغـي لـك أن >:  بقوله× مامأن تعبير الإ إلى ًالحكم وضابطته، مضافا

، وهذا ممـا ولىى الاستصحاب من الرواية الأ أظهر في دلالته على كبر<...تنقض
 المستفادة مـن هـذه الروايـة ّكليةكلام فيه، وإنما الكلام في أن تلك القاعدة ال لا
 . وفي كيفية الاستفادة منها ذلك؟قاعدة اليقين أم هي الاستصحابأ

فيما يلي نشرع في بسط الكلام في كيفية الاستدلال على قاعـدة الاستـصحاب 
 :تدلال، ويقع البحث في مقامينبفقرتي الاس
 .من الاستدلالل ّ الأوالبحث في الموقع: ّالأول
 .)١(من الاستدلال ثاني الالبحث في الموقع: الثاني

ّ ّ  

 عن الـسؤال، حيـث ×مام من الاستدلال هو جواب الإّ الأول الموضع
 ذلـك فنظـرت ّتـيقنن ظننت أنه قد أصابه ولم أإف>: لورد في سؤال زرارة أنه قا

فلم :  قلت.تغسله ولا تعيد الصلاة: × يت فرأيت فيه، قالّ، فصلًفلم أر شيئا
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، فليس ينبغـي لـك أن : ذلك؟ قال

                                                 
 .ويقع هذا البحث في الجزء اللاحق) ١(
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  .<ًّتنقض اليقين بالشك أبدا
 :ويقع البحث في هذا المقام في جهات

× 

 وقلنــا أن ،ربعــةأ ت أن هــذه الفقــرة مــن الاســتدلال فيهــا احــتمالاّتقــدم
 الاستـصحاب ّحجيـة، لذا كـان الاسـتدلال عـلى ًجزماباطل ّ الأول الاحتمال

حملـه عـلى الاحـتمال الثـاني ّأمـا ،  على حمله على الاحتمال الثالث والرابعاًفّمتوق
 .ق قاعدة الاستصحاب لا اليقينّطب× مامقرينة على أن الإ إلى اجفيحت

ق قاعـدة ّطبـ× مـاموالبحث في هذه الجهة يقع في الاستدلال على أن الإ
 .الاستصحاب لا قاعدة اليقين

قاعـدة الاستـصحاب لا ل ×مـام رادة الإإوقبل بيـان الاسـتدلال عـلى 
حينما  ماملإا أن ستدلال، وهي لها دور في الاّمقدمةقاعدة اليقين ينبغي أن نذكر 
 متعارف، ولا يدخل إنسان بما هو ّتكلم ي× ، فهويكون في مقام بيان الأحكام

 فقـرة في مـاميكـون جـواب الإغيب في المقـام، وعـلى هـذا الأسـاس علمه بال
 من سؤال زرارة، وليس على اساس علم ًساس ما يستفاد عرفاأالاستدلال على 

 .زرارةبالغيب بما في نفس  الإمام
عـلى قاعــدة × مـامإن تطبيــق كـلام الإ:  نقـولّقدمـةت هـذه المّإذا تبينـ

مـام، الإ ركان الاستصحاب في سؤال زرارة وجوابأ ّتوفر؛ لّالاستصحاب تام
 .ّالتي لم تتوفر أركانهاخلاف قاعدة اليقين ب

 فهـي موجـودة، -لاحقّوشك  وهي يقين سابق -ركان الاستصحابأّأما 
 وهـو ظـاهر في أنـه كـان <صابهأظننت أنه قد >: فاد من قولهفاليقين السابق يست

لـيس مـن المعقـول أن  إذ صابة بالنجاسـة، الإّعلى يقين بطهارة الثوب قبل ظن
 . بطهارة الثوب منذ خلق وصنع الثوباًّيكون زرارة شاك

 . بالنجاسةصابة الإّ زرارة كان على يقين من طهارة الثوب قبل ظنًذاإ
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ّأما الشك   ّحيـث إنتقـدير في الـسؤال، ّ كـل  فهو مفـروض عـلىاللاحق،ّ
عند رؤيته النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، فيحتمل أنهـا ّ الشك زرارة حصل له

 في المقام قاعدة مـن × مامق الإّالنجاسة التي فحص عنها ولم يجدها؛ ولذا طب
 .ّشكقواعد ال

ــضحوبهــذا ي ــامتّ ــلى أن الإم ــة ع ــة عرفي ــ×  وجــود قرين ق قاعــدة ّ طب
 .لاستصحابا

ذلـك  إلى الـساريّ الـشك مة باليقين معّأركان قاعدة اليقين فهي متقوّأما و
َّيتم إلا إذا وهذا لا .اليقين  :ر أمرانّتوفّ

ه فحـص ّحيث إنأن زرارة حصل له اليقين بالطهارة بعد الفحص، : ّالأول
 .عن النجاسة ولم يجدها

في أنهـا نفـس ّ شـك بعد أن وجد النجاسة بعد الفراغ مـن الـصلاة،: الثاني
 الـساريّ الشك ، وهو معنىنجاسة جديدة أو  التي فحص عنهاولىالأالنجاسة 

 .اليقين السابقإلى 
منا به ّ فحتى لو سل-اليقين السابق إلى الساريّ الشك  وهو-الثانيمر الأّأما 

 أم في أنهـا الـسابقةّ شـك وأنه بعد الفراغ من الصلاة ورؤيته للنجاسة حصل له
 وهـو حـصول -وّلاليقـين الـسابق، لكـن الأمـر الأ إلى  شكه سرىأن أي لا،

لا  إذ ،<ًفنظرت فلم أر شيئا>:  غير ظاهر من قوله-اليقين بالطهارة بعد الفحص
 لـيس لأجـل أن -يستفاد من ذلك حصول العلم له بالفحص بعـدم النجاسـة

  عـلى التـدقيق فيٍهـذا مبـتنّ لأن ؛على الوجودّيدل الفحص وعدم الوجدان لا 
 ما يحصل لـه القطـع بالطهـارة ً الاعتيادي كثيرانسان والإ،حساب الاحتمالات

غلبيـة كـشف عـدم الوجـدان عـلى عـدم أبواسطة الفحص وعدم الوجـدان ب
 .يةّمور الحسالوجود في أمثال الطهارة ونحوها من الأ

 غير ظاهرة في اليقـين <ًفنظرت فلم أر شيئا>: قوله أن بل الوجه في ذلك هو
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جود، وإن كانت صالحة للتعبير عن فرض حصول اليقين والاطمئنان، بعدم الو
نـسان  أن يحـصل الإًلـيس دائـماّ لأنـه للتعبير عن غير ذلك،ً أيضا لكنها صالحة

 مـا لا يحـصل بـالفحص اليقـين ًبالفحص على اليقين بعدم الوجدان، بل كثـيرا
 .بالعدم

 بالعدم؟ ما يحصل له بالفحص اليقين ًغالبا نسانإن الإ: إن قلت
 ما لا يحصل لـه ً كثيرانسان أن الإً إن هذه الدعوى ممنوعة، خصوصا:قلت

 .لم يعتمد على هذه الغلبة المذكورة إذا وذلك، اليقين بالعدم بالفحص
 في حصول اليقين والجزم بالعدم ً ليس ظاهرا<ًفنظرت فلم أر شيئا> قوله ًذاإ

 .بعد الفحص، وعليه فتكون مجملة من هذه الناحية
 وهـو اليقـين بالطهـارة بعـد -لقاعدة اليقينّ الأول الركنتّضح أن بهذا يو

 الـركن ّتـوفر عـلى <فرأيـت فيـه> منا دلالة قولهّر، وإن سلّ غير متوف-الفحص
 .اليقين بالطهارة إلى الساريّ الشك  وهو،الثاني

وعلى هذا فالصحيح أن الرواية في هذا المـورد نـاظرة إلى الاستـصحاب لا 
 .ينقاعدة اليق

 

في المقـام  × مـامجراه الإأالاستصحاب الذي  أن في هذه الجهة يبحث في
 الذي لاينبغي نقض اليقين به هل هوّ الشك أن أي هل هو بلحاظ حال الصلاة

 لاحـتمال ؛ةفي النجاسـة بعـد الـصلاّ أم الشك الحاصل في أثناء الصلاة،ّالشك 
  النجاسة بعد الصلاة؟ّطرو

كـان قـول  فـإن وهذا يعتمد على ما يستظهر من التعبير الوارد في الروايـة،
 بمعنـى أنـه بعـد -أي تعبير زرارة بعد الفراغ من الصلاة- <فرأيت فيه>: زرارة

 ولم يعثر عليها، ففي هذه ًلاوّأالفراغ من الصلاة رأى النجاسة التي فحص عنها 
 بعد الفراغ من الـصلاة؛ أي لا معنى لجريان الاستصحاب حال السؤال،الحالة 
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 مـع النجاسـة، ولا قيمـة للحكـم الظـاهري مـع ّحصل له العلم بأنه صلىّلأنه 
جـرى الاستـصحاب أقـد × مـامالعلم بالحكم الواقعي، وهـذا يعنـي أن الإ

في النجاسـة ّ شـك في حـال الـصلاة يوجـد عنـدهّ لأنـه بلحاظ حال الـصلاة،
 .تصحب الطهارة الثابتة قبل الصلاةفيس

 في حـصول اليقـين ً ظـاهرا-<ًفنظرت فلـم أر شـيئا>: وإن كان قول زرارة
بعدم النجاسة قبل الصلاة وبعد الفحص، فلا معنى لجريان الاستصحاب حال 

 عنـده يوجـد الصلاة وهو على يقين بعدم النجاسة، فـلا إلى دخلّ لأنه الصلاة،
ّشك حتى   .ثناء الصلاةأاب الطهارة استصح إلى يحتاجّ

جـرى الاستـصحاب أ × مـام أن الإ- صنفّ كما يقـول المـ-والصحيح 
ّ لأن ركان الاستصحاب بعد الـصلاة دون حـال الـصلاة،أر ّحال السؤال، لتوف
فيجـري  ،في هـذه الطهـارةّ شـك ّ بأنه كان عـلى طهـارة، ثـماًنّالسائل كان متيق

القرينـة عـلى ذلـك هـو أن قولـه حـين الـصلاة، و إلى استصحاب بقاء الطهارة
 على أن زرارة رأى نفس النجاسة السابقة التي فحص عنها ّ لا تدل<فرأيت فيه>

 أي -<لرأيتهـا فيـه> لاقـولم يجدها، ولو كان مقصوده هـو النجاسـة الـسابقة ل
ف المفعول به يشهد عـلى أن مقـصوده لـيس اليقـين بالنجاسـة ْ فحذ-النجاسة

تكون هذه النجاسة المشكوك بهـا قـد حـدثت بعـد السابقة، وذلك لاحتمال أن 
أن زرارة قـد ذكـر في الـسؤال  إلى اً، مضافالصلاة وليست هي النجاسة السابقة

 حيث ذكر المفعول به لإرادته وجود ما سبق، وهـذا <يت وجدتهّفلما صل>الثاني 
 هـي النجاسـة تالنجاسة التي رآها ليـس أن يعني أن حذف المفعول يشهد على

 . لاحتمال أن تكون نجاسة قد عرضت بعد الصلاةالسابقة،
 بعـد الـصلاة، أي  بلحاظ حـال الـسؤالًياوعليه يكون الاستصحاب جار

 في أنها النجاسة التي فحص عنهاّيشك كان على يقين من الطهارة السابقة وّلأنه 
 . فيستصحب الطهارة،نجاسة جديدة عرضت عليهأم 
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اب حال السؤال، توجد مقابلهـا  الاستصحإثباتإن القرينة على : إن قلت
.  على جريان الاستصحاب حال الصلاة وليس حـال الـسؤالّتدل أخرى قرينة

 عـلى أنـه فحـص ولم يحـصل لـه ّ الدال<ًفنظرت فلم أر شيئا> والقرينة هي قوله
على يقين ّ لأنه اليقين بعدم النجاسة، فيجري استصحاب الطهارة حال الصلاة،

، ّأنه شاك أي صلاة فهو ليس له يقين بعدم النجاسة وحينما دخل ال،من الطهارة
 . حال الصلاةفيستصحب الطهارة

: قولهّ لأن يمكن جريانه، وذلك إن الاستصحاب حال الصلاة لا: الجواب
   في حـصول اليقـين بعـدم النجاسـةًن لم يكـن ظـاهراإ و<ًفنظرت فلم أر شـيئا>

فنظرت > التعبير لكن هذا - الاستصحاب حال الصلاةإجراءومن ثم يمكن  -
منـه زرارة حـصول اليقـين بعـدم النجاسـة بعـد   يحتمل أن يقصد<ًفلم أر شيئا
 قـد × مـام هذا الاحتمال ثابت، فلا يمكن أن يكـون الإّحيث إنالفحص، و

ف على ّالاستصحاب حال الصلاة يتوقّ لأن جرى الاستصحاب حال الصلاة،أ
  ، وبـما أن هـذا الفـرض حينما دخل الـصلاة بعـد الفحـصاًّأن زرارة كان شاك

، فلا يمكن أن يكـون ً لم يكن ثابتا- حينما دخل الصلاةاًّوهو كون زرارة شاك -
 .جرى الاستصحاب حال الصلاةأقد  × مامالإ

 على الاستصحاب حال الصلاة لا حال السؤالّيدل استغراب زرارة 
جـرى الاستـصحاب  أمـام الإ أن عـلىّلقائل أن يقول بوجود قرينـة تـدل

حال الصلاة لا حـال الـسؤال، والقرينـة عـلى ذلـك هـو أن زرارة قـد بلحاظ 
 الصلاة بعد رؤية النجاسة وعلمـه بأنهـا ّصحة ب× ماماستغرب من حكم الإ

مـع  ّيعلـم بأنـه قـد صـلىّ لأنـه النجاسة السابقة التي فحص عنهـا ولم يجـدها،
 صــلاته؛ ولــذا ســأل زرارة ّصحةيقــول بــ مــامالنجاســة الواقعيــة، مــع أن الإ

 الحكم؟ّ علة عن ×ماملإا
 لاعه علىطّامع جلالة مقامه ورفعة شأنه في  -ومن البعيد أن يكون زرارة  
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 لأجـل ّصحةهـو الـّ الـشك  لم يكن يعلم بأن الحكـم عنـد- والقواعدالأحكام
 الـصلاة ّصحةالاستصحاب، فيسأل، ومن ثم يستغرب حيـنما يـأتي الجـواب بـ

يمكـن  بالنجاسة، ومـع قطعـه بـذلك لا ّ صلىقاطع بأنه قدّ لأنه عادتها،إوعدم 
 أن يكـون الاستـصحاب ّجريان الاستصحاب حـال الـسؤال، وعليـه فيتعـين

 .فهذه قرينة على جريان الاستصحاب حال الصلاة. بلحاظ ما قبل الصلاة
يمكن توجيـه اسـتغراب زرارة، بأنـه كـان  أنه السيد الشهيدرى ي: الجواب

بعـدم ّالظن ع احتمال النجاسة للثوب هو غ للدخول في الصلاة مّيعتقد أن المسو
قـد ّالظـن  هـذا ّحيث إنالنجاسة الحاصل من الفحص وعدم رؤية النجاسة، و

 مامزال حينما رأى نجاسة بعد الصلاة يحتمل أنها السابقة، لذا كان يتوقع من الإ
عادتها، ولأجـل هـذا اسـتغرب زرارة مـن إ يحكم ببطلان الصلاة ووجوب أن

لاة، وعليـه فـلا يكـون اسـتغرابه قرينـة عـلى جريـان  الصّصحة ب× حكمه
 : لما يليالاستصحاب حال الصلاة

حكـام  بالقواعـد والأً، لكنـه صـار عالمـاً فقيهـاً إن زرارة وإن كان عالما.١
 عـن هـذه المـسألة، وهـل أن × مـامننا لا نعلم تاريخ سؤاله للإإبالتدريج، و

 بالاحكام؟ والـذي يـشهد ًرفاوعالاً  جليًوقت السؤال وقع بعد صيرورته عالما
 الروايـة عـن أن هذا السؤال وقع من زرارة في بداية أمـره هـو سـؤاله في نفـس

يـة العلـم ّنجزعى وضوحها، كعدم وجـوب الفحـص، ومّ يدقد أخرى حكامأ
 .× الباقرالإمامالرواية عن  وإن ماّ بنجاسة الثوب، لاسيجماليالإ

إن زرارة بالتـدريج >:  حيث قالفي تقريراته +صنفّ الم إليه أشار  وهذا ما
 عن هذه ×  ولا ندري تأريخ سؤاله للإمام،ًأصبح عارفا بالأحكام والقواعد

 قبلهـا، وتـشهد لعـدم مأ بالأحكـام ًالمسألة، وأنه هل وقع بعد صيرورته عارفـا
 عنـد صـدور هـذه القبيللاعه على القواعد وعدم استيعابه لأحكام من هذا ّاط

ّبـدوي الّ الـشك  في نفس هذه الرواية، كسؤاله عن فرضالرواية جملة من أسئلة
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ًلا، مع أن من الواضح فقهيـا عـدم وجـوب  مأفي النجاسة، وأنه يجب الفحص 
ًالفحص، وكسؤاله عن أنه لو علم إجمالا بنجاسة موضع من ثوبه فـماذا يـصنع، 

من غسل أطراف العلم الإجمالي، وكسؤاله عـن الـصلاة في ّ لابد مع وضوح أنه
ًب مع علمه إجمالا بنجاسة موضع منه، مع وضوح بطـلان هـذه الـصلاة، الثو

  )١(< الأمر الدخول فيهاّأولله من ّيصح وأنه لا
لأجـل التـدقيق  مامالإ إلى  يحتمل أن يكون زرارة في توجيه هذه الاسئلة.٢

ة، ولـذا ّ، لاستيضاح القواعد والنكات العام×ه  منأكثروالتشقيق للاستفادة 
 .تشقيقات والفروض التي افترضها في نفس الروايةنجد كثرة ال
على أن النجاسة التي رآهـا ّيدل منا وقبلنا هذا الاستغراب وقلنا أنه ّولو سل

 الاستـصحاب بلحـاظ إجـراء أن يكون ّزرارة هي النجاسة السابقة، فهنا يتعين
 آخر وهو أن مورد الرواية ليس مـن إشكالكان كذلك ينشأ إذا حال الصلاة، و

 ّ لأن إجـراء، بل من مـوارد نقـض اليقـين بـاليقين،؛ّبالشكرد نقض اليقين موا
الاستصحاب حال الصلاة يعني أن النجاسة التي رآها بعد الصلاة هـي نفـس 

كـون المـورد ي العلم بوقوع الصلاة بالنجاسة، ف وعليه يحصل،النجاسة السابقة
ستـصحاب عـلى اعـدة الاق مـامق الإّمن موارد نقض اليقين باليقين، فكيف طب

 بمـسألة عـدم جـواز عـادة وعدم الإّصحة ال× لّهذا المورد في الرواية، وعل
 . سوف نتناوله في الجهة الثالثةشكال وهذا الإ.ّبالشكنقض اليقين 
 

لـيس بعـد الـصلاة، جري بلحاظ حال الصلاة وألو قلنا إن الاستصحاب 
 إشـكالعلى هـذا ينـشأ ف على رؤية النجاسة السابقة، <فرأيت فيه>بعد حمل جملة 

 ّ بصحة الصلاة× مام أن صلاته وقعت مع النجاسة، فكيف حكم الإ:حاصله
                                                 

 .٧١ص ،٥ج ،٢ق: مباحث الأصول) ١(
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ّعادتها، مع أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري حجة مـا لم إعدم و
 .لظاهري للواقع فلا يمكن الرجوع إليهينكشف الواقع، فإذا علم بمخالفة الحكم ا

نه بعد العلم بوقوع الصلاة في النجاسة سـوف يخـرج هـذا إ : أخرىبعبارة
 عـلى ًالمورد من الرواية عن قاعدة الاستصحاب، فلا يكون سؤال زرارة منطبقا

يكون من موارد نقض اليقين باليقين لا نقض اليقـين ّ لأنه قاعدة الاستصحاب،
 قاعدة الاستصحاب في جوابـه عـلى سـؤال لم × مام الإّ، فكيف يبينّبالشك

ينطبق عليه، فيلزم خروج السؤال عن قاعدة الاستصحاب، ومـن الواضـح أن 
 القاعدة،  إلى إجماليّ عن قاعدة الاستصحاب يؤد-أي السؤال- خروج المورد

  .الاستدلال بالرواية على الاستصحابّيصح  لا ّومن ثم
 : بأحد جوابينشكالا الإ على هذعلامأجاب الأولقد 
 الحكم الظاهري عن الواقعيجزاء إ: ّ الأولالجواب

 عـلى كـبرى ٍعـادة مبـتنفي الرواية بعـدم وجـوب الإ× مامإن تعليل الإ
الحكم الظاهري عن الواقعي، ولو انكشف جزاء إ مستترة في هذا التعليل، وهي

:  حيث قـالشريف العلماء  عنًنقلا +نصاريخلافه، وهذا ما ذكره الشيخ الأ
 ، بملاحظـة اقتـضاء امتثـال الأمـر الظـاهري للإجـزاء،التعليل لعدم الإعادة>
 .)١(<على تلك القاعدة وكاشفة عنهاً دليلا كون الصحيحة من حيث تعليلهاتف

 من الواقعية والظاهريةّأعم لطهارة اشرط : الجواب الثاني
 الـواقعي  على أن الشرطاً مبتنيعادة بعدم وجوب الإ× مامإن جواب الإ

من الطهـارة الواقعيـة ّ الأعم  الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية فقط، بلّصحةل
 الاستصحاب حال الصلاة يثبت الطهـارة الظاهريـة إجراءوالظاهرية، وعليه ف

                                                 
 تقريـرات درسـه في ضـوابط :يف العلماء، انظر عن شرً؛ نقلا٦٠، ص٣ ج:فرائد الأصول) ١(

  .٣٥٤ص: الأصول



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤١٢  ٣ ج–ُ

ولـو انكـشفت مخالفتـه ّ حتـى  الـصلاة،ّصحة للشرط الواقعي لـاًقّقويكون مح
ّ يـضر  حـال الـصلاة، فـلاللواقع وحصول العلم بعد الصلاة بنجاسة الثـوب

  . الصلاةّصحةب
مـن الطهـارة الواقعيـة ّ الأعـم وهو أن الشرط الـواقعي هـو(وهذا المعنى 

 ّفـاد بـأنأ، حيـث جـزاءفي بحث الأ + صاحب الكفاية إليه  ذهب)والظاهرية
 -كأصـالة الطهـارة -العمليـة التـي تجـري في الـشبهات الموضـوعية الأصول 
الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطـاهر  أن  بمعنى، الواقعية الأحكامف فيّتتصر

ّ الأعـم  فيكون الـشرط الـواقعي،سع بواسطة أصالة الطهارةّ يت،ًفي الصلاة مثلا
الثوب المشكوكة طهارته الذي جـرت  من الطهارة الواقعية والظاهرية، فيشمل

 وهذا نحـو مـن التـصويب في ، في الواقعًلو كان نجساّ حتى فيه أصالة الطهارة
الـصلاة في مثـل هـذا الثـوب تكـون  أن العمليـة، الـذي ينـتج الأصول عضب

سع ّالــشرطية قــد اتــّ، لأن عادتهــا عــلى القاعــدةإ، ولا تجــب ًواقعــاصــحيحة 
 .موضوعها 

 ٌ طـاهرٍ شيءّكـل>: × وهـو قولـه - دليل أصالة الطهـارة ّإن: بيان ذلك
ّحتى تعلم أنه قذر  اهر في الـصلاة؛ على دليل شرطية الثوب الطـً يكون حاكما-<ّ

يجـاد فـرد إ الطهارة، لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وأصالةلسان دليل ّلأن 
 . موجود وهو الطهارة الظاهرية-وهو الطهارة - الصلاة ّصحة فالشرط ل.له

 الصلاة لو ّ فلا تصح،مارة فقطوهذا بخلاف ما لو ثبتت طهارة الثوب بالأ
 بـل ،مارة ليس جعل الحكـم المماثـل الأّحجيةمفاد دليل ّ لأن انكشف الخلاف؛
ّ لأن ع موضـوع دليـل الـشرطية؛ّ دليلـه لا يوسـنّإية، فـّنجزجعل الطريقية والم

 مـارة لا تقـول هـذاموضوع دليل الشرطية هو الثوب الطاهر، ومن الواضح أن الأ
 عـلى دليـل شرطيـة ً بل تقول هذا محرز الطهارة، وعليه فلا يكون حـاكما،طاهر

 بـين + ل صـاحب الكفايـةّفص الأساس الصلاة؛ وعلى هذاالثوب الطاهر في 
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الموضـوعية  الأصـول  عـلى أنى فبنـ،ة للموضـوعّنقحـمارات والأصول المالأ
 .ماراتالموضوع دون الأ  على ذلكّترتبع دائرة الحكم الواقعي المّتوس

بالمأمور بـه بـالأمر جزاء الإتيان إ في: المقام الثاني>: وهذا ما أشار إليه بقوله
ن ما كان منه يجـري في تنقـيح مـا هـو موضـوع أ: والتحقيق. ظاهري وعدمهال

 كقاعـدة ،شـطره أو  ما هـو شرطـهقّق وكان بلسان تح،هّتعلقالتكليف وتحقيق م
مـا ّ إلى كـل  ونحوها بالنـسبة، بل واستصحابهما في وجه قوي،يةّالحل أو الطهارة

 ، عـلى دليـل الاشـتراطً فإن دليله يكون حاكما؛ية يجريّالحل أو اشترط بالطهارة
 فانكـشاف ،مـن الطهـارة الواقعيـة والظاهريـةّأعم  وأنه ، لدائرة الشرطًيناّومب

 إليـه  بـل بالنـسبة، لانكشاف فقدان العمل لـشرطهًالخلاف فيه لا يكون موجبا
 وهـذا بخـلاف مـا كـان منهـا ،يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهـل

 فـإن دليـل ، فـلا يجـزي،مارات كما هو لسان الأًواقعا،بلسان أنه ما هو الشرط 
 فبارتفـاع الجهـل ،ه حيث كان بلسان أنه واجـد لمـا هـو شرطـه الـواقعيّحجيت

 .)١(<ً بل كان لشرطه فاقدا،ينكشف أنه لم يكن كذلك
 .لكلا الجوابين مناقشة السيد الشهيدّ الأدلة وسيأتي في بحث تعارض

 

بعد ثبوت دلالة الرواية على الاستصحاب وليس على قاعدة اليقـين، يقـع 
الكلام في الجهة الرابعة في أن هذا الاستصحاب الـذي ثبـت بهـذا المقطـع مـن 

بنحـو القاعـدة  أم الرواية هل هو ثابت في خصوص المورد وهو طهارة الثـوب
  الشاملة لجميع الموارد؟ّكليةال

ية ثابـت بنحـو استصحاب المستفاد من هذا المقطع من الروإن الا: الجواب
 لعين ما ورد في الرواية السابقة، وهو كون الرواية واردة في مقام ؛ّكليةالقاعدة ال

                                                 
 .٨٦ص: كفاية الأصول) ١(
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ّ فإنه عـلى ّإلا>: ×  ورد التعبير بقولهولىالتعليل بأمر ارتكازي، ففي الروية الأ
، وفي هـذه ًمركوز عقلائيـا التعليل بأمر ا وهو تعليل ظاهر في كون هذ<يقين من

زرارة ّ لأن صرح؛أوضـح وأالارتكازي بنحو مر الصحيحة قد ورد التعليل بالأ
لـيس >: × الحكم، وقد جاء في الجـواب التعبـير بقولـهّ علة  عنًسأل صريحا

 في الدلالـة عـلى التعليـل ولىصرح مـن الـصحيحة الأأوضـح وأ وهو <ينبغي
، ومن الواضح أن ّم نقض اليقين بالشك، وهي عدً مركوزة عقلائياّكليةبكبرى 

 .الارتكاز العقلائي لا يفرق بين طهارة الثوب وغيره
مـن الاسـتدلال في ّ الأول هذا تمام الكلام في السؤال الثالث وهـو المقطـع

 .الصحيحة
 

 . <الرواية الثانية>: +  قوله•
الـذي  × مـاملإ اً لعدم ذكر زرارة صريحـا؛مرة أن هذه الرواية مضّتقدم

نضيف هنا أن هذه الرواية قـد  وتها،ّبصحّ يضر ن الاضمار لاإنه، وقلنا عرواها 
 عـن ، عن علي بن إبـراهيم، عن أبيهًفي العلل مسندا + رواها الشيخ الصدوق

 .)١( ×  عن أبي جعفر، عن زرارة، عن حريز، عن حماد،أبيه
 ً في النجاسة جهلاتوجيه الروايات الأخرى لعدم إعادة الصلاة التي وقعت

 .<... إلى الاستصحابعادةفكيف يستند في عدم وجوب الإ>: +  قوله•
لا يخفى أنه مع قطع النظر عن قاعدة الاستـصحاب، يمكـن توجيـه عـدم 

، سـواء كـان في داخـل الوقـت ًعادة للصلاة التي وقعت في النجاسة جهـلاالإ
يل ما رواه زراره في  لعدد من الروايات، من قب؛ عن القضاء خارج الوقتًفضلا

فـرغ مـن ّ حتـى دم أو  وفي ثوبه جنابةّعن رجل يصلي × بي عبد االلهسؤاله لأ
                                                 

 .٨٠الباب ،٣٦١، ص٢ج :علل الشرائع) ١(
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 .)١(<مضت صلاته، ولا شيء عليه>: قال؟ صلاته ثم علم
 عـن × سألت أبا عبـد االله>: عن عبد االله بن سنان قال أخرى وفي رواية

ثوبه جنابة قبـل إن كان قد علم أنه أصاب : قال؟ دم أو رجل أصاب ثوبه جنابة
ّ ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلىّأن يصلي ، وإن كان لم يعلم به فليس ّ

 .)٢(<عليه إعادة 
عن الرجـل  × سألت أبا عبد االله>: وعن عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال

إن كان لم : قال؟  أيعيد صلاته،كلب أو ورسنّ أو  وفي ثوبه عذرة من إنسانّيصلي
 .)٣(<لا يعيديعلم ف

فتـى المـشهور أونحوها من الرويات التي تشاركها في المضمون ذاته والتي 
 .ساسهاأعلى 

فرغ فالظـاهر عـدم ّ حتى بالنجاسةلاً إن كان جاه> : الاردبيليّحققالم: قال
 ، مثـل الـشيخ في الاستبـصار، وهو مذهب جمع من الأصحاب،ًمطلقاالإعادة 

 في المنتهى صنفّ والم، والشيخ المفيد،إدريس وابن ، والسيد،وموضع من النهاية
 ّذكـر المنـي:  قـال×  عن أبي عبـد االله،ودليله صحيحة محمد بن مسلم. وهنا
إن رأيت المني قبل أو بعـد مـا تـدخل في :  ثم قال، من البولّده وجعله أشدّفشد

يت فيه ّالصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صل
وعن عبد الرحمان بن أبي . بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) فرأيته(يته ثم رأ

إنسان  وفي ثوبه عذرة من ّ عن الرجل يصلي× سألت أبا عبد االله: عبد االله قال
 .)٤(<إن كان لم يعلم فلا يعيد: قال؟ كلب أيعيد صلاته أو ورسنّأو 

                                                 
 .٤٧٤ص ،٣ج ؛٢ح، بواب النجاساتأ من ٤٠باب : وسائل الشيعة) ١(
 .٣ح: المصدر السابق) ٢(
 .٥ح :المصدر السابق) ٣(
 .٣٤٢ص ،١ج :مجمع الفائدة) ٤(



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤١٦  ٣ ج–ُ

ّد المذكور يصح خرى بأن الاستناأو... جيب على ذلك تارةأقد >: +  قوله•
ًأو الطهارة الواقعية تحقق فردا ،إذا افترضنا أن الاستصحاب  .<ً حقيقياّ

التـصويب >تحت عنوان ّ الأول هذا البحث في الجزء + ذكر السيد الشهيد
في الجزء الثـاني تحـت عنـوان ً أيضا  وذكره< الظاهرية الأحكامبعض إلى بالنسبة

 . جزاءلإ وفي بحث ا< التنزيلية والمحرزةصولالأ>
 ..ًجيب على ذلك تـارة بـأن الاسـتناد إلى الاستـصحاب أوقد >: +  قوله•

 .<بأن الشرط الواقعي هو الجامع.. خرى أو .. بملاحظة كبرى مستترة
  من الجوابينّتقدممناقشة السيد الخوئي لما 
 إلى ً وروحـااًّفي أن هـذين الجـوابين يرجعـان لبـ + ناقش الـسيد الخـوئي

جوابين، والوجه في ذلك هو أنه لا معنى لإجـزاء الحكـم با جواب واحد، وليس
 الـواقعي، ومـن دون ّصحةبتوسـعة دائـرة شرط الـَّ إلا الظاهري عن الـواقعي

الحكم الظاهري بعـد انكـشاف جزاء إ لّ الواقعي فلا يتعقّصحةتوسعة شرط ال
 .فرق بين الجوابين ّ أيالخلاف، وعليه فلا يوجد

 ذلـك لا يخلـو مـن ّكـل>: بقولـهلأصـول  افي مـصباح + وهذا ما ذكـره
ّأعـم  هو كـون الـشرط جزاءالظاهري على الإمر معنى دلالة الأّشكال، لأن الإ

ّ لأن  وذلـك؛ التعبيررّد والاختلاف بينهما في مج،من الطهارة الواقعية والظاهرية
ّ الـشك مـا داممـر  عـن الأجـزاء للإٍالظاهري مقتضمر بالمأمور به بالأالإتيان 
 جزاء فلا معنى للإ،وكشف الخلافّ الشك بعد زوالّأما و. إشكال بلا ًموجودا
 بانتفـاء موضـوعه وهـو ٍ منتـفٍحينئذالظاهري مر الأّ، لأن الظاهريمر عن الأ
قلنـا ، فـإن بعدمـه أو  عنـهجزاءنقـول بـالإّ حتى  فليس هنا أمر ظاهري،ّالشك
رة الواقعيـة مـن الطهـاّأعـم الواقعي فمعناه كـون الـشرط مر  عن الأجزاءبالإ

شيء عنـه بـجـزاء  الإ لا يعقل،لو كان الشرط هو الواقعي فقطّ، لأنه والظاهرية
 ثم انكشف بعد الصلاة ،نة على أنها هي القبلةّجهة لقيام البيّ صلى إلى  فمن،آخر
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غـير  إلى  التـي أتـى بهـا-هذه الصلاة جزاء إ  فمعنى أخرى،كون القبلة في جهة
مـن القبلـة ّ الأعـم و كـون الـشرط هـ-ة القبلة جه إلى جهة القبلة عن الصلاة

لا معنى للقـول بـأن الـشرط هـو القبلـة ّ، لأنه نةّالواقعية والظاهرية الثابتة بالبي
 .)١(< أخرىالواقعية وتجزي عنها جهة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي
ّ إذ إن ؛على ذلك بوجود الفرق بـين الجـوابين+ جاب السيد الشهيدأوقد 
سعة دائرة الشرط الواقعي هي سعة الواجب، بمعنى أن الواجب ليس معنى تو

هو خصوص الصلاة مع الطهارة الواقعية، بل الواجب هو الصلاة مـع الجـامع 
الصلاة مع ّ لأن بين الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية،

 .الواقعية كالصلاة مع الطهارة ًالطهارة الظاهرية واجدة للملاك تماما
الحكـم الظـاهري عـن الـواقعي فـلا ينحـصر في توسـعة دائـرة جزاء إّأما 

 الظاهري التضييق في دائرة الوجوب،جزاء إ الشرطية، بل يمكن أن يكون معنى
ت للمـلاك ومـانع مـن تحـصيل ّ الصلاة مع الطهارة الظاهرية مفوإتيانأن أي 

ين، وهـذا بفـرق بـين الجـوا التّضحالملاك للصلاة مع الطهارة الواقعية، وبهذا ي
: سـتاذفـاده الأأيرد عـلى مـا >:  في تقريراته بقوله+ الفرق ذكره السيد الشهيد

الحكـم الظـاهري في جـزاء إ لا ينحصر وجه إذ  بين الجوابين،ً وروحااًّبالفرق لب
 مـن ّتوسعة الشرطية ودائرة الواجب والذي يعني حصول ملاك الواجب بكـل

الوجـوب وتقييـد وجـوب ون بمعنى تضييق دائرة الطهارتين، بل يمكن أن يك
 ًتـاّ مع الطهـارة الظاهريـة لكونـه مفوّهور الواقعي، بمن لم يصلطالصلاة مع ال
 .)٢(< تحصيلهإمكان عن ًنعاللملاك وما

                                                 
 .٥٧ص ،٣ج:  الأصولمصباح) ١(
 .٥١ص ،٦ج: بحوث في علم الأصول) ٢(





 
 

 

 أنـصاريان مؤسـسة: الناشر، ١٣٧٧: توفىالم الدين شرف السيد، هريرة أبو .١
 .قم ،والنشر للطباعة

 الثانيـة، الطبعـة الخـوئي، للـسيد ،النـائيني بحـث تقرير تقريرات،ال أجود .٢
 .قم ،مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨

 ،بـيروت ،العلميـة الكتـب دار ،حـزم ابـن، الأحكـام أصـول في الإحكام .٣
 .هـ ١٤٠٥

 . هـ١٤١٠ ،الإسلامي النشر مؤسسة ،الحلي لعلامة، االأذهان إرشاد . ٤
 .هـ١٣٩٠ ،لاميةالإس الكتب دار ،الطوسي لشيخ، االاستبصار .٥
 مؤسـسة آل البيـت، العامة في الفقه المقـارن، محمـد تقـي الحكـيمالأصول  .٦

 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، عليهم السلام للطباعة والنشر
عـلام الإسـلامي، الطبعـة صول الفقه، الشيخ محمد رضا المظفر، مركز الإأ .٧

  .  هـ١٤١٥الثانية، 
 مؤسـسة قـم، الأولى، الطبعـة ميني،الخ الإمام االله روح لسيدا ،الهداية أنوار .٨

 .هـ١٣١٤ الخميني، الإمام آثار نشر
ــن بــاقر محمــد لعلامــةا الأنــوار، بحــار .٩  المتــوفى( المجلــسي، تقــي محمــد ب

 .هـ١٤٠٣بيروت، الوفاء، مؤسسة ،)هـ١١١١
 ، الـسيدبحوث في علم الأصول، مباحث الحجج والأصـول العمليـة .١٠

 ،الـصدر لسعيد السيد محمد بـاقر الشهيد ابحاثًمحمود الهاشمي، تقريرا لأ
 .م١٩٩٧، ٢مركز الغدير للدراسات الإسلامية، ط
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دار الفكـر  تاج العروس، الزبيدي، محمـد رضـا، تحقيـق عـلي شـيري، .١١
 . لبنان- بيروتم،١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ، للطباعة والنشر والتوزيع

 آثـار ونشر تنظيم مؤسسة الخميني، مصطفى االله آية صول،الأ تحريرات .١٢
 .هـ١٤١٨ ،ولىالأ الطبعة ميني،الخ مامالإ
 آل مؤسـسة، والحديثـة الحجريـة بعةطال ،ّالحلي لعلامة، االفقهاء تذكرة .١٣

 . هـ١٤١٤ - ^البيت
 .هـ١٤١٦ ،الإسلامي الإعلام مكتب ،الثاني شهيد، الالقواعد تمهيد . ١٤
 مكتبـة ،)المقـداد الفاضـل( السيوري االله عبد بن المقداد، الرائع التنقيح .١٥

 .هـ١٤٠٤ لنجفي،السيد المرعشي ا
 شيخلـ ،عليه االله رضوان المفيد للشيخ المقنعة شرح في الأحكام تهذيب .١٦

 قّوعلـ قـهّحق ، ه ٤٦٠ المتـوفى ،الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبي الطائفة
، ةّسـلاميالإ الكتب دار الخرسان، الموسوي حسن السيد الحجة دناّسي عليه
 .هرانط
 االله عليـه َّ رسـول االله صـلىالجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور .١٧

: تحقيـق ،إسـماعيل بـن االله محمـد عبد أبو، ، البخاريوسننه وأيامه، مَّوسل
 .هـ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، بيروت، طمحمد زهير بن ناصر الناصر

 ،لاميةالإسـ الكتـب دار ،النجفـي حـسن محمـد لـشيخ، االكـلام جواهر .١٨
 .ش ١٣٦٧

، الطـوسي الدين نصير خواجه ،التجريد منطق شرح في النضيد الجوهر .١٩
ــق، هـــ١٠٥٠: وفىتــالم  ،بيــدار انتــشارات، ّالحــلي العلامــة: الــشارح تحقي

 .ش١٣٦٣
 .للحجتي البروجردي بحث تقرير، الأصول كفاية على حاشية .٢٠
 مطبعـة ،هــ ١٣٥٨ المتوفى المشكيني، الحسن أبي لميرزاا ،الكفاية حاشية .٢١
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 .هـ١٤١٣ قم، لقمان،
: تحقيـق ،الأنـصاري مرتضى لشيخا ،القوانين استصحاب على الحاشية .٢٢

 هــ، ١٤١٥ الأول ربيـع، الأولى الطبعـة، الأعظم الشيخ تراث تحقيق لجنة
 .قم - باقري: المطبعة

 الطبعـة، هــ١٣٩٠: ، المتـوفىالحكـيم محـسن الـسيد، الأصول حقائق .٢٣
 . هـ١٤٠٨، قم ،بصيرتي مكتبة: ناشرال، الغدير: المطبعة، الخامسة

 حمـدأ بـن يوسـف للـشيخ الطـاهرة، العترة حكامأ في الناضرة الحدائق .٢٤
 النـشر مؤسـسة يـرواني،الأ تقـي محمـد تحقيـق ،هـ١١٨٦ المتوفى البحراني

 .قم سلامي،الإ
 صـدر الربـاني الفيلـسوف الأربعة، ةالعقلي سفارالأ في المتعالية الحكمة .٢٥

 بـيروت العربي، التراث حياءإ دار، هـ١٠٥٠ المتوفى الشيرازي، محمد الدين
 .لبنان -
 .بيروت ، هـ١٤٠٦الحلقة الثانية، دار الكتاب، الطبعة الثانية،  .٢٦
 ،لسيد الخـوئي، تقريـر عـلي الـشاهروديلصول، دراسات في علم الأ .٢٧

 .م١٩٨٨ ،مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى
االله العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم الحـائري، ّدرر الفوائد، العلامة آيـة  .٢٨

سـة، تحقيـق ّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين في قـم المقدّمؤس
 .الشيخ محمد مؤمن القمي، الطبعة الخامسة

 الطبعـةسـماعيليان، إ ،تعليقة على الحلقة الثالثة، السيد محمود الهاشـمي .٢٩
  .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية

ء، بـيروت الأضـوا دار ،الطهراني علامةال ،الشيعة فتصاني إلى الذريعة .٣٠
 .هـ ١٤٠٣  لبنان-
 آل مؤسـسة، والحديثـة الحجريـة الطبعة الأول، لشهيدا ،الشيعة ذكرى .٣١
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 .هـ١٤١٩ ،^البيت
 مؤسسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة ،رجال النجاشي، النجاشي .٣٢

 . هـ١٤١٦ الطبعة الخامسة،، فةّالمدرسين بقم المشر
 .ش١٣٦٨ ،قم اسماعيليان، مؤسسة الخميني، االله روح الرسائل، .٣٣
 انتــشارات ،الكلانــتر الــسيد تحقيــق ،الثــاني لــشهيدا ،البهيــة الروضـة .٣٤

 .هـ١٤١٠ -داوري
 الـدين زيـن: السعيد لشهيدا ،الدمشقية اللمعة شرح في البهية الروضة .٣٥

 ش،١٣٨٦ ،الأولى الطبعة هـ،٩٦٥-٩١١ ،)الثاني الشهيد (العاملي الجبعي
 . ش١٣٨٩ -الثانية عةالطب

 ،والحديثـة الحجريـةالطبعـة  الطباطبـائي، عـلي لـسيدا ،المسائل رياض .٣٦
 .هـ١٤١٢ ،الإسلامي النشر مؤسسة

: تحقيـق، )١٠٣١: المتـوفى(، العـاملي البهـائي الـشيخ، الأصـول زبدة .٣٧
، الأولى  الطبعـة،مرصـاد: النـاشر، زيتـون: المطبعـة، كـريم ونّحس فارس
 . هـ١٤٢٣

 مؤسـسة النـشر هــ،١٤١٠  الطبعة الثانية،،ادريس الحليالسرائر، ابن  .٣٨
 .فةّالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشر

 .العربي التراث إحياء دار ، شعيب بن أحمد ،النسائي سنن .٣٩
 بـن محمـد الـدين نصير الطوسي، قّلمحق، اوالتنبيهات الإشارات شرح .٤٠

 . هـ١٤٠٣ اب،الكت نشر مركز ،)هـ ٦٧٢ المتوفى( الحسين، بن محمد
 زادة حـسن الـشيخ االله آيـة عليـه، قّعلـ المنطـق، قسم المنظومة، شرح .٤١

 .الأملي
 هــ،٣٩٣ المتـوفى ،الجـوهري حمـاد بـن سماعيلإ، الجوهري، الصحاح .٤٢

 .هـ١٤٠٧ بيروت للملايين، العلم دار عطار، الغفور عبد بن حمدأ تحقيق
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 يـفشر دروس تقريـرات القزوينـي، إبراهيم لسيدا ،الأصول ضوابط .٤٣
 .هـ١٢٧٥ ،الحجرية الطبعة ،العلماء

: المتـوفى(، طـاووس ابـن السيد، الطوائف مذاهب معرفة في لطرائفا .٤٤
 .قم ،امّخي :المطبعة، ١٣٩٩، الأولى الطبعة، )هـ٦٦٤

 تحقيـق الطـوسي، الحسن بن محمد الطائفة لشيخ الفقه، أصول في العدة .٤٥
 .هـ١٤١٧ قم ستارة، مطبعة القمي، نصاريالأ رضا محمد

 اليـزدي الطباطبـائي كاظم محمد السيد العظمى االله آية ،الوثقى العروة .٤٦
 النـشر مؤسسة العظام، الفقهاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ سنة المتوفى

 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة التابعة الاسلامي
 .هـ١٣٨٥ ،النجف ،الحيدرية المكتبة ،الصدوق لشيخ، االشرائع علل . ٤٧
 .هـ١٤١٧ ،الإسلامي الإعلام مكتب ،النراقي فاضلل، االأيام عوائد .٤٨
 قـم، ،الـشهداء سـيد مطبعـة الأحـسائي، جمهور أبي ابن، اللآلي عوالي .٤٩

 .ق ١٤٠٣
، الـشيخ إبـراهيم البهـادري:  تحقيـق،غنية النزوع، ابن زهـرة الحلبـي .٥٠

ــسبحاني،: إشراف ــام هـــ١٤١٧ الطبعــة الأولى، جعفــر ال ، مؤســسة الإم
 .قم ،×الصادق

 الـشيخ والمجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ الأعظـم لـشيخا ،ولالأص فرائد .٥١
 الشيخ تراث تحقيق لجنة إعداد ،)ـه١٢٨١المتوفى(، +الأنصاري مرتضى
 .هـ١٤١٩ ،الإسلامي الفكر مجمع: قم ،الأعظم

 من الحجرية،الطبعة  الإصفهاني، حسين محمد لشيخا ،الغروية الفصول .٥٢
 .هـ١٤٠٤ ،الإسلامية العلوم إحياء دار منشورات

 محمـد عـلي الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد الأصول، الميرزا النائيني .٥٣
قـم بمؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة المدرسـين هـ، ١٤٠٩الأولى، 



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٢٤  ٣ ج–ُ

 .فةّالمشر
 الفكر مجمع قة،ّالمحق الأولى الطبعة البهبهاني، الوحيد  الحائرية، الفوائد .٥٤

 .هـ١٤١٥، الإسلامي
 النـشر مؤسـسةطبعة و الحجريةبعة طال ،ليالح لعلامةا ،الأحكام قواعد .٥٥

 .هـ١٤١٣ ،الإسلامي
 .قم المفيد، مكتبة منشورات من الأول، لشهيدا ،والفوائد القواعد .٥٦
 . الحجرية بعةطال القمي، حقق، المالأصول قوانين .٥٧
 أمـير الإمام مكتبة منشورات من الحلبي، الصلاح لأبي ،الفقه في الكافي .٥٨

 .إصفهان ،×المؤمنين
 .ش١٣٦٣ ،طهران ،الإسلامية الكتب دار الكليني، شيخل، االكافي .٥٩
 .النائيني حسين محمد الميرزا العظمى االله آية درس تقرير، الصلاة كتاب .٦٠

 سةّمؤسـ: ونـشر تحقيـق ،الكـاظمي علي محمد الشيخ المحقق االله آية: رّالمقر
 .ـه ١٤١١ ،الأولى الطبعة الاسلامي، النشر

 لجنـة. هــ١٢٨١ المتـوفى، ي،الأنـصار مرتـضى للشيح: الصلاة كتاب .٦١
 .هـ١٤١٥ ،الأنصاري الشيخ تراث تحقيق

 العلميـة الحوزة زعيم محاضرات الوثقى، العروة مستند الصلاة، كتاب .٦٢
 والمسلمين سلامالإ حجة العلامة ،الخوئي القاسم أبو السيد العظمى االله آية

 المطبعـة ،١٤١٣ الآخـرة ىجماد ،الأولى الطبعة البروجردي مرتضى الشيخ
 .قم ،العلمية

 لجنـة: تحقيـق ،الأنصاري مرتضى الشيخ الأعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٦٣
 .قم - باقري: المطبعة ،١٤١٣ ،الأولى الطبعة ،التحقيق

 العلميـة الحـوزة زعـيم محاضرات الوثقى العروة مستند ،الصوم كتاب .٦٤
 مرتـضى الـشيخ تأليف ،الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد العظمى االله آية
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 .هـ١٣٦٤،جرديالبرو
 الـشيخ تـراث تحقيـق لجنـة: تحقيـق، الأنصاري الشيخ، الطهارة كتاب .٦٥

: النـاشر، قـم ،الأنبيـاء خـاتم: المطبعـةهـ، ١٤٢٨، الثالثة الطبعة، الأعظم
 .الإسلامي الفكر مجمع

،  مؤسـسة أنـصاريان، قـم المقدسـة، المحقق الخراساني،كفاية الأصول .٦٦
 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى، 

 مخطوطـات مـن، هــ١١٨٦: تـوفىالم البحراني المحققن، لؤلؤة البحري .٦٧
 .التراث لإحياء العاملي الفقيه مركز موقع

بحاث آيـة االله العظمـى ً، تقريرا لأمباحث الأصول، السيد كاظم الحائري .٦٨
 .م١٤٠٧ّالمؤلف، الطبعة الأولى، : السيد محمد باقر الصدر، الناشر

، هــ٧٢٦:  المتـوفىّالحـلي مـةّالعلا، الأصـول علم إلى الوصول مبادئ .٦٩
، الثالثـة الطبعـة، البقـال عـلي محمـد الحـسين عبد: وتحقيق وتعليق إخراج
 .الإسلامي الإعلام مكتب، ١٤٠٤ رمضان

 ،هــ١٠٨٥ المتوفى الطريحي، الدين يرخ ين،ّالنير ومطلع البحرين مجمع .٧٠
 .هـ١٤٠٨ ،ةّسلاميالإ الثقافة نشر مكتب

 جماعـة منـشورات مـن يلي،الأردبـ لمقـدس، اوالبرهـان الفائـدة مجمع .٧١
 .قم ،المدرسين

ًالشاهرودي، تقريـرا الحسيني  السيد علي .محاضرات في الفقه الجعفري .٧٢
 هـ١٤٠٨ ، دار الكتاب الإسلامي،الطبعة الأولى، لأبحاث السيد الخوئي

 الطـبري، عمـر بـن محمد الرازي، فخر ،الفقه أصول علم في المحصول .٧٣
 .هـ ١٤٠٨ بيروت، العلمية، الكتب دار )هـ٦٠٦ المتوفى(
 ّ بقـم المقدسـة،الإسلامي النشر مؤسسة ،الحلي لعلامةا ،الشيعة مختلف .٧٤

 .هـ١٤١٣
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 آل مؤسـسة ،العـاملي الموسـوي عـلي بن محمد لسيدا ،الأحكام مدارك .٧٥
 .^البيت

قـم،  العـاملي، أحمـد بن علي الدين زين الثاني، الشهيد الافهام، مسالك .٧٦
 .الحجرية عةبالط بصيرتي، مكتبة

 الطـبرسي النـوري حـسين يرزا المالمسائل، ومستنبط الوسائل كمستدر .٧٧
 الطبعـة التراث، لإحياء ^البيت آل مؤسسة تحقيق ، ه ١٣٢٠ سنة المتوفى
 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ الأولى قةّالمحق

 المتـوفى الحكـيم، الطباطبـائي محـسن لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٧٨
 .هـ ١٣٩١ الأشرف، النجف الآداب، مطبعة ،هـ١٣٩٠

 ١٤١٣ المتـوفى الخـوئي، الموسـوي القاسم وأب لسيد، االأصول مصباح .٧٩
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، طبعةالم. هـ
 الـسيد لابحـاث ًتقريـرا ،التوحيدي على محمد الشيخ الفقاهة، مصباح .٨٠

 .المحققة الأولى ،قم ،الداوري مكتبة الخوئي،
 صدر،الـ مكتبـة، هــ١٣٢٢ المتـوفى الهمـداني، رضا آقا الفقية، مصباح .٨١

 .الحجرية الطبعة
 .هـ١٤٠٥ ،قم، الهجرة دار، لفيوميا ،المنير المصباح .٨٢
 .هـ١٤٠٣ ،^البيت آل مؤسسة، ّالحلي لمحققا ،الأصول معارج .٨٣
نجـم الـدين أبـو القاسـم جعفـر بـن ، المحقق  في شرح المختصرالمعتبر .٨٤

ناصر مكارم شـيرازي، :  إشراف،ة من الأفاضلّتصحيح عد، ليالحسن الح
 .هـ١٤١٣ قم، ،×الشهداءمؤسسة سيد 

 العظمـى االله آية العلمية الحوزة زعيم محاضرات ،الوثقى العروة معتمد .٨٥
 المطبعـة ، الخلخـالي رضـا الـسيد بقلم، الخوئي الموسوي القاسم أبو السيد
 .قم ،العلمية
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 للطباعـة الزهراء دار ،الخوئي القاسم وأب لسيدا ،الحديث رجال معجم .٨٦
  .هـ١٤٠٣ ،بيروت ،والنشر

ــ .٨٧ ــسيدا ،الأصــول اتيحمف ــة  ،المجاهــد ل ــةالطبع  آل مؤســسة ،الحجري
 .^البيت

دي، ّالـشيخ مجتبـى الموحـ:  تحقيـق،صول، المحقق العراقيمقالات الأ .٨٨
ــذر الحكــيم، هـــ، مجمــع الفكــر ١٤٢٠الطبعــة الأولى المحققــة، الــسيد من

 .سةّم المقد، قالإسلامي
لصدوق، تعليق بو جعفر محمد بن على بن بابويه اأمن لا يحضره الفقيه،  .٨٩

الطبعـة ، قمبلحوزة العلمية لعلي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين 
 .الثانية

 الـسعيد الجليـل شيخ، الوالحسان الصحاح الأحاديث في الجمان منتقى .٩٠
 ـ،هـ ١٠١١ المتـوفى ،الـشهيد الدين زين بن الحسن منصور وأب الدين جمال
 في المدرسـين جامعـة اتمنـشور ،الغفـاري أكـبر على عليه قّوعل حهّصح
 .فةّالمشر بقم العلمية الحوزة

: وفىتـالم البجنـوردي، الموسـوي أصغر على بن حسن الأصول، منتهى .٩١
 .هـ١٣٧٩

 دار مؤسـسة، جّالمـرو الجزائـري جعفـر محمـد الـسيد، الدرايـة منتهى .٩٢
، الـسادسة الطبعـة، مطبعـة الغـدير، والنـشر للطباعة) الجزائري (الكتاب
 . هـ١٤١٥

 . لبنان-، بيروت، الشيخ محمد رضا، دار التعارفظفرمنطق الم .٩٣
 .هـ١٤٠٦ ،الإسلامي النشر مؤسسة ،البراج ابن قاضي، البّالمهذ .٩٤
ق العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة ّنهاية الأفكار، المحق .٩٥

 .هـ١٤٠٥فة، ّقم المشربالمدرسين 
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 ،ي الأصفهاني الشيخ محمد حسين الغرو،ة الدراية في شرح الكفايةينها .٩٦
 قـم، ،× زاده المازنـدراني، انتـشارات سـيد الـشهداءرمضان قلي: تحقيق
 .م١٩٩٥

 ،الگلبايگاني االله آية مكتبة مخطوطات من ،ّالحلي لعلامةا ،الوصول نهاية .٩٧
 .٣٤٩٥/١٨/١٥ الرقم تحت

 مؤسسة، ١٢٤٨: توفىالم ،الرازي تقي محمد الشيخ، المسترشدين هداية .٩٨
 .فةّالمشر بقم المدرسين لجماعة ةالتابع الإسلامي النشر

 االله آيـة مكتبـة مخطوطات من ،الكاظمي لسيد، االوافية شرح في الوافي .٩٩
 .١٩٢١ الرقم تحت ،المرعشي

 ّ إلى تحـصيل مـسائل الـشريعة، محمـد بـن الحـسن الحـروسائل الشيعة .١٠٠
 .ّ قم المقدسة، هـ١٤١٤العاملي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 
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  ١٨.............يانهاّفي إمكان جريان الأصول المؤمنة وعدم جر:  المقام الثاني

  ١٩.................................الأقوال في دوران الأمر بين المحذورين

  ١٩.. الأقوال في صورة كون الواقعة واحدة مع كون الطرفين توصليين:ً لاّأو

ًجريان البراءة عقلا وشرعا: القول الأول ً............................١٩  

  ١٩...............ًعدم جريان البراءة العقلية والشرعية معا: القول الثاني

  ٢٠............................القول الثالث عدم جريان البراءة الشرعية

  ٢٣....................ّأدلة البراءة الشرعية لا تشمل المقام: القول الرابع

  ٢٥...........................ً أم عقلياً الأقوال في كون التخيير شرعيا:ًانياث

  ٢٥..........................ًالأخذ بأحد الاحتمالين تعيينا: القول الأول

  ٢٥............................النهي أقوى دلالة من الأمر: الوجه الأول

  ٢٦......................دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة: الوجه الثاني

  ٢٦............................................الاستقراء:  الوجه الثالث

  ٢٨..................ًوجوب الأخذ بأحد الاحتمالين تخييرا: القول الثاني



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٣٠  ٣ ج–ُ

  ٢٨........................ًالتخيير بين الفعل والترك عقلا:  القول الثالث

  ٣١.ًالحكم بالتخيير عقلا مع الحكم عليه بالإباحة الشرعية: القول الرابع

  ٣١.........................ّدوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة

  ٣٢...............................ر بين الأمرينتطبيقات فقهية لدوران الأم

  ٣٥................ّالاعتراضات على عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة )٤٧(

  ٣٩................البراءة العقلية تحصيل حاصلجريان : الاعتراض الأول

  ٤٢...........مناقشة السيد الشهيد الاعتراض على جريان البراءة العقلية

  ٤٣.......................شرعيةالاعتراض على البراءة ال:  الاعتراض الثاني

  ٤٥...............................مناقشة الاعتراض على البراءة الشرعية

  ٤٦.....................الاعتراض الثالث على بعض ألسنة البراءة الشرعية

  ٤٨.............................ّدوران الأمر بين المحذوين مع تعدد الواقعة

  ٤٨.......................................................ّتعليق على النص

  ٥٢........................................................خلاصة ما تقدم

 

ّتقسيم حالات الشك في الأقل والأكثر )٤٨( ّ..............................٥٩  

  ٦١.............. والأكثر الاستقلاليينّّحالة الشك بين الأقل: الحالة الأولى

  ٦٣................  والأكثر الارتباطيينّحالة الشك بين الأقل: الحالة الثانية

  ٦٤............................... والأكثر في الأجزاءّالدوران بين الأقل. ١

  ٧١..........ّالبراهين على أصالة الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين )٤٩(

  ٧٥...........................وجود العلم الإجمالي في المقام: البرهان الأول

  ٧٦..................................................مناقشة البرهان الأول

  ٧٦...... ولو بالوجوب الغيريانحلال العلم الإجمالي بالأقل: لّ الأوالوجه

  ٧٩............انحلال العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للأقل:  الوجه الثاني



 ٤٣١ .............................................................................فهرس الكتاب  

  ٨٠.....ًالمعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم بالإجمال:  شة الأولىالمناق

  ٨١..........................................................المناقشة الثانية

  ٨٢..............................جواب السيد الشهيد على المناقشة الثانية

  ٨٤.......................عدم وجود العلم الإجمالي في المقام: الوجه الثالث

  ٨٤.........................الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي: الوجه الرابع

  ٨٦...................................مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع

  ٨٦.......................................................تعليق على النص

ّ والأكثر من الشك في المحصلّدوران الأمر بين الأقل: ن الثانيالبرها )٥٠( ّ.٨٩  

  ٩٣.....................................مناقشة السيد الشهيد للبرهان الثاني

  ٩٣.............................للغرض مراتب ودرجات: ّالوجه الأول

  ٩٤...............................ّالغرض يتنجز بالوصول:  الوجه الثاني

  ٩٦.......................................................تعليق على النص

  ١٠٤...................ّإشكال السيد الخوئي على جواب المحقق النائيني

  ١٠٧...ّبراهين أخرى على أصالة الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطيين )٥١(

 ١١٢...........................................مناقشةوالثالث البرهان 
  ١١٤الاحتياط في العلم الإجمالي في الواجبات التي يحرم قطعها:  البرهان الرابع

  ١١٦...............................مناقشة السيد الشهيد للبرهان الرابع

  ١١٧......... والأكثر من وموارد العامين من وجهالأقل: البرهان الخامس

  ١١٩..............ّتردد الواجب المعلوم له حالات ثلاث: ّالمقدمة الأولى

ّالواجب العبادي المردد بين الأقل والأكثر من العامين من وجه: ّالمقدمة الثانية ّ....١٢٠  

  ١٢١...........................................مناقشة البرهان الخامس

  ١٢١.....................................................البرهان السادس

  ١٢٢...........................................مناقشة البرهان السادس



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٣٢  ٣ ج–ُ

  ١٢٣.......ّمن بحث الأقل والأكثر الارتباطي في الأجزاء: النتيجة النهائية

  ١٢٣.....................................................تعليق على النص

  ١٢٦.............................صاحب الكفايةمناقشة السيد الخوئي ل

  ١٢٧...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي

  ١٢٨......................................................خلاصة ما تقدم

  ١٢٩......................ّالدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء:  الأولى

  ١٣٣............................ والأكثر في الشرائطّالدوران بين الأقل )٥٢(

  ١٣٦.......... والأكثر في الشرائطّ البحث في الأقلّبيان محل: المقدمة الأولى

  ١٣٧........................................أقسام الشرائط: مة الثانيةّالمقد

  ١٣٨.......................لى جريان البراءة عن الزائداستدلال المصنف ع

ّعدم الفرق في إجراء البراءة بين كون الشرط للمتعلق أو لمتعلق المتعلق ّ ّ١٤٠  

ّالبراءة في شرطية متعلق المتعلقتفصيل العراقي في إجراء  ّ..............١٤١  

  ١٤٤.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

  ١٤٤................................................ّحكم الشك في المانعية

  ١٤٥.....................................................تعليق على النص

  ١٤٦.............. والأكثر في الشرائطّالأقوال في مسألة الدوران بين الأقل

  ١٤٦........................إجراء البراءة العقلية والنقلية: لّالقول الأو

  ١٤٨.....عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية: القول الثاني

  ١٥٠....................... والأكثر في الشرائطّخلاصة الدوران بين الأقل

  ١٥٣............................دورن الأمر بين التعيين والتخيير العقلي )٥٣(

  ١٥٦...........دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي النزاع في ّتحرير محل

  ١٥٧..................الحكم في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير العقلي

  ١٥٩...............................ة الثانيةالصحيح جريان البراءة في الحال



 ٤٣٣ .............................................................................فهرس الكتاب  

  ١٦٠...................الأقوال في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير

  ١٦٤.....................................................تعليق على النص

  ١٦٥...........................................جواب عن شبهة فلسفية

  ١٦٧..........................خلاصة الدوران بين التعيين والتخيير العقلي

  ١٦٩......................دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي )٥٤(

  ١٧٢...........................المباني الرئيسية في تفسير الواجب التخييري

  ١٧٤.....لّيير الشرعي على المبنى الأوحكم دوارن الأمر بين التعيين والتخ

  ١٧٥.........................إشكال العراقي على جريان البراءة في المقام

  ١٧٧.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

  ١٧٨......حكم دوارن الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنى الثاني

  ١٨٠.....حكم دوارن الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي على المبنى الثالث

  ١٨٠.....................................................تعليق على النص

  ١٨١..............................ّمحاولة المحقق النائيني لإثبات التعيين

  ١٨٢...............السيد الشهيد لمحاولة النائيني لإثبات التعيينمناقشة 

  ١٨٣................خلاصة دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي

  ١٨٥...................................... والأكثرّتنبيهات حول الأقل )٥٥(

  ١٨٧. والأكثرّدور الاستصحاب في مسألة الدوران بين الأقل: التنبيه الأول

  ١٨٧..........................حاب لإثبات الاحتياطالاستدلال بالاستص

  ١٨٩...........................ّمناقشة السيد الشهيد للاستدلال المتقدم

  ١٩٠.......................الاستدلال بالاستصحاب لإثبات نتيجة البراءة

  ١٩٠.......إشكالية معارضة استصحاب عدم الزائد بمثله والجواب عنه

  ١٩٢.....................................................تعليق على النص

  ١٩٢............شة السيد الخوئي في إثبات الاحتياط بالاستصحابمناق



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٣٤  ٣ ج–ُ

  ١٩٣............................وجه آخر لإثبات البراءة بالاستصحاب

  ١٩٥.................................فائدة الاستصحاب لإثبات البراءة

  ١٩٦.................................ّمناقشة المحقق العراقي لهذا الوجه

  ١٩٧......... والأكثرّخلاصة دور الاستصحاب في دوران الأمر بين الأقل

  ١٩٩..........................الدوران بين الجزئية والمانعية: التنبيه الثاني )٥٦(

  ٢٠٥........................الأقوال في مسألة الدوران بين المانعية والجزئية

  ٢٠٧.......................خلاصة البحث في الدوران بين الجزئية والمانعية

  ٢٠٩....................................... والأكثر في المحرماتّالأقل )٥٧(

ّالفرق بين الأقل والأكثر في الواجبات وفي المحرمات ّ...............٢١١  

ّحكم الدوران بين الأقل والأكثر في المحرمات هو البراءة عن الأقل ّّ٢١٢  

  ٢١٣.....................................................تعليق على النص

ّمناقشة المحقق العراقي في أولوية جريان البراءة في المحرمات من الواجبات ّ.٢١٤  

  ٢١٤..........................ّيد الشهيد على المناقشة المتقدمةجواب الس

  ٢١٥........................ والأكثر في المحرماتّخلاصة البحث في الأقل

  ٢١٧..................................ّ الموضوعية للأقل والأكثرالشبهة )٥٨(

  ٢١٩.............................إلحاق الشبهة الموضوعية بالشبهة الحكمية

  ٢٢١.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائيني

  ٢٢٢.......................... والأكثرّالأقوال في الشبهة الموضوعية للأقل

  ٢٢٤.................. والأكثرّخلاصة البحث في الشبهة الموضوعية للأقل

  ٢٢٧........................... في إطلاق دخالة الجزء أو الشرطّالشك )٥٩(

  ٢٣٣...........ّالشك في إطلاق الجزئية والشرطية في حالتي المرض والسفر

  ٢٣٤........رّّالشك في إطلاق الجزئية والشرطية في حالتي النسيان أو التعذ

  ٢٣٤................... في إطلاق الجزئية لحالة النسيانّالشك:  لّالمقام الأو
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  ٢٣٥....................ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:  الحالة الأولى

  ٢٣٥.......................ارتفاع النسيان في داخل الوقت: الحالة الثانية

  ٢٣٦........................................شيخ الأنصارياعتراض ال

  ٢٣٨....................جواب الشهيد الصدر على اعتراض الأنصاري

  ٢٣٩........................................أجوبة أخرى للسيد الشهيد

  ٢٤٢.............ّجواب بعض المحققين على اعتراض الشيخ الأنصاري

  ٢٤٤.ّمناقشة الشهيد الصدر لجواب بعض المحققين على اعتراض الشيخ

  ٢٤٥....ّالدوران بين الأقل والأكثر في حالة النسيان أولى بجريان البراءة

  ٢٤٦..................................وجوه أخرى لإمكان تكليف الناسي

  ٢٥١......................الأمر الى العاجز أو الناسيالمانع الداخلي لتوجيه 

  ٢٥٢................عدم شمول الأمر للعاجز والناسي: ّالتقريب الأول

  ٢٥٢..........................جواب السيد الخوئي على التقريب الأول

  ٢٥٤...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي

  ٢٥٥............................ّالتمسك بحديث الرفع: التقريب الثاني

  ٢٥٦............ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرطّخلاصة البحث في الشك

  ٢٥٩........................رّّالشك في الإطلاق لحالة التعذ: المقام الثاني )٦٠(

  ٢٦٢...............حالة العلم بثبوت الشرط أو عدم ثبوته لحالة العجز. ١

  ٢٦٣.....حالة الجهل بثبوت الشرط والجزء وعدم ثبوتهما في حالة العجز. ٢

  ٢٦٣.......ّفي حالة كون التعذر غير مستوعب لتمام الوقت:  الجهة الأولى

  ٢٦٤............................ّالفرق بين حالتي التعذر وحالة النسيان

  ٢٦٤..............ًة في حالة كون العذر مستوعبا لتمام الوقتالجهة الثاني

  ٢٦٥.........................ّتحديد الحكم الشرعي في ضوء الأدلة المحرزة

  ٢٦٧.....................................................تعليق على النص



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٣٦  ٣ ج–ُ

  ٢٦٧..........الاستدلال على وجوب الإتيان بالباقي بالاستصحاب. ١

  ٢٧٢......)قاعدة الميسور(الاستدلال على وجوب الباقي بالروايات . ٢

  ٢٧٣.......................................في سند الرواية:  المقام الأول

  ٢٧٤...دعوى الشيخ الانصاري انجبار هذه الروايات بعمل الاصحاب

  ٢٧٥.......................دعوى انجبار الرواية بعمل المشهورمناقشة  

  ٢٧٦........................................المقام الثاني في دلالة الرواية

  ٢٧٧......................تقريب الشيخ الانصاري للاستدلال بالرواية

  ٢٧٧......................................بيان الأصفهاني لكلام الشيخ

  ٢٧٩...................................تأييد الشهيد الصدر للأصفهاني

  ٢٨١............................................ق العراقيّمناقشة المحق

  ٢٨٢.............................................مناقشة السيد الخميني

  ٢٨٣..............................................مناقشة السيد الخوئي

  ٢٨٣.........................................مناقشة السيد البروجردي

  ٢٨٣......................................................الرواية الثانية

  ٢٨٤............................................ّمختار  المحقق الخراساني

  ٢٨٦................................................مختار السيد الخوئي

  ٢٨٦...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد الخوئي

  ٢٨٧...................................................مختار الإصفهاني

  ٢٨٨..................................مناقشة السيد الشهيد للأصفهاني

  ٢٨٨......................................................مختار العراقي

  ٢٨٩......................................................مختار النائيني

  ٢٨٩...........................مناقشة السيد الخميني للعراقي والنائيني

  ٢٩٠......................................................الرواية الثالثة
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  ٢٩١.............................ايةمناقشة السيد الخوئي لصاحب الكف

  ٢٩٣....................رّ في الإطلاق لحالة التعذّخلاصة البحث في الشك

 

  ٢٩٧..................................مباحث تمهيدية في الاستصحاب )٦١(

  ٢٩٩..............................في تعريف الاستصحاب:  مة الأولىّالمقد

  ٣٠٠.....الاستصحابكلمات الأصوليين من الشيعة الإمامية في تعريف 

  ٣٠٤...................................تأريخ الاستصحاب: المقدمة الثانية

  ٣٠٨........................الأقوال في حجية الاستصحاب: المقدمة الثالثة

  ٣١٢..........التمييز بين الاستصحاب وغيره من القواعد: مة الرابعةّالمقد

  ٣١٢.................................قاعدة الاستصحاب القهقرائي. ١

  ٣١٥...................................................قاعدة اليقين. ٢

  ٣١٥...........................................قاعدة المقتضي والمانع. ٣

  ٣١٦............الاستصحاب هل مسألة أصولية أم فقهية: المقدمة الخامسة

  ٣١٦.........................الاستصحاب مسألة أصولية: ّالقول الأول

  ٣٢٣التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية:  القول الثاني

  ٣٢٤...................الاستصحاب من القواعد الفقهية:  القول الثالث

  ٣٢٧..........................................ّالأدلة على الاستصحاب )٦٢(

  ٣٢٩..........................................الدليل العقلي: لّالدليل الأو

  ٣٣٠..............................................مناقشة الدليل العقلي

  ٣٣٤...........................................سيرة العقلاء: الدليل الثاني

  ٣٣٥.............تقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية عند علماء الإمامية

  ٣٣٥..............................ّكلمات الأعلام في تأييد المقدمة الأولى

  ٣٣٧................مناقشة الاستدلال على الاستصحاب بسيرة العقلاء



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٣٨  ٣ ج–ُ

  ٣٣٧..............................................ّمناقشة المقدمة الأولى

  ٣٤١..............................................ّمناقشة المقدمة الثانية

ّمناقشة المحقق النائيني للمحقق الخراساني ّ.........................٣٤٣  

  ٣٤٤...........................ّمناقشة السيد الخوئي للمحقق الخراساني

  ٣٤٤تأييد السيد محمد تقي الحكيم القول بإمضاء الشارع للسيرة العقلائية

  ٣٤٥...............................................الإجماع:  الدليل الثالث

  ٣٤٥...........................................مناقشة الأعلام للإجماع

  ٣٤٦.............................................الاستقراء:  الدليل الرابع

  ٣٤٧.....................................مناقشة الاستدلال بالاستقراء

  ٣٤٩................................الروايات الدالة على الاستصحاب )٦٣(

  ٣٥١...........................................................الرواية الأولى

  ٣٥٢...........................................تقريب الاستدلال بالرواية

  ٣٥٢...........................................في فقه الرواية:  الجهة الأولى

ًأن يكون الجزاء محذوفا ومقدرا: ّالاحتمال الأول ًّ...................٣٥٤  

  ٣٥٥..........................جواب السيد الشهيد على مناقشة النائيني

  ٣٥٥.........<ّفإنه على يقين من وضوئه>الجزاء هو قوله :  الاحتمال الثاني

  ٣٥٦..............................در للاحتمال الثانيتعديل الشهيد الص

  ٣٥٧.......<ّولا ينقض اليقين بالشك>الجزاء هو قوله :  الاحتمال الثالث

  ٣٥٨...............................................مختار الشهيد الصدر

  ٣٥٩...نظر الرواية إلى الاستصحاب أم إلى قاعدة المقتضي والمانع؟:  الجهة الثانية

  ٣٦٠.هل يستفاد من الرواية جعل الاستصحاب قاعدة عامة؟: الجهة الثالثة

  ٣٦١.....................................................تعليق على النص

  ٣٦١....في كون الإمام الذي سأله زرارة هو الإمام الباقر: البحث الأول
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  ٣٦١.....................................البحث الثاني في صحة الرواية

  ٣٦٢...............................ّفي حجية المضمرات: البحث الثالث

  ٣٦٢....................................في تعريف المضمر:  الجهة الأولى

  ٣٦٢......................................عوامل الإضمار: الجهة الثانية

  ٣٦٥..................................ّفي حجية المضمرات: الجهة الثالثة

  ٣٦٥............................................التفصيل:  ولالقول الأ

ًالحجية مطلقا:  القول الثاني ّ........................................٣٦٦  

ًعدم الحجية مطلقا: القول الثالث ّ..................................٣٦٧  

  ٣٦٩..............................ّللمحقق الأصفهاني: الاحتمال الرابع

  ٣٦٩.................................للإمام الخميني: الاحتمال الخامس

  ٣٧٠.............. الرواية قاعة عامةوجوه  وقرائن أخرى للاستفادة من

  ٣٧٤....................إشكال على استفادة الاستصحاب كقاعدة عامة

  ٣٧٥.............عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكمية أو الموضوعية

  ٣٧٧...................................خلاصة الاستدلال بالرواية الأولى

  ٣٧٩.............................سئلة ستةوالجواب عن أ الرواية الثانية )٦٤(

  ٣٨٤.ًًعن حكم الصلاة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة سابقا: السؤال الأول

  ٣٨٤........... نجاسته بالإجمالعن الصلاة بالثوب المعلوم: السؤال الثاني

  ٣٨٥....................ّعن الظن بالنجاسة والصلاة معها: السؤال الثالث

  ٣٨٦........حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص: ّالاحتمال الأول

  ٣٨٦..ّالعلم بعدم النجاسة قبل الصلاة والعلم بها بعدها وشك بأنها : الاحتمال الثاني

  ٣٨٧.......... إلى قاعدة اليقين أم إلى الاستصحاب×هل نظر الإمام 

  ٣٨٨............ .   عدم العلم بعدم النجاسة بالفحص : الاحتمال الثالث

  ٣٨٩....   ّالشك حين الفحص وحين وجدان النجاسة : الاحتمال الرابع



ّثالثة، الأصول العملية  شرح الحلقة ال.....................................................  ٤٤٠  ٣ ج–ُ

  ٣٩٠...................عن كيفية التطهير مع العلم الإجمالي: السؤال الرابع

  ٣٩١..ّعن وجوب الفحص وعدمه مع الشك في الإصابة: السؤال الخامس

  ٣٩١..................عن رؤية النجاسة وهو في الصلاة: السؤال السادس

  ٣٩٣..........................................إشكال الشيخ الأنصاري

  ٣٩٤................ الشهيد على إشكال الشيخ الأنصاريجواب السيد

  ٣٩٦.....................................................تعليق على النص

ّمؤيدات الاحتمال الأول ّ...........................................٣٩٧  

  ٣٩٨...........................................ّمؤيدات الاحتمال الثاني

  ٣٩٩..........كيفية الاستدلال بالرواية الثانية على قاعدة الاستصحاب )٦٥(

  ٤٠٣..................ل من الاستدلالّالبحث في الموقع الأو:  لّالمقام الأو

  ٤٠٤....ّ طبق قاعدة الاستصحاب لا اليقين×في أن الإمام :  الجهة الأولى

  ٤٠٦ُالاستصحاب أجري بلحاظ حال السؤال لا حال الصلاة: الجهة الثانية

  ٤٠٨....ّاستغراب زرارة يدل على الاستصحاب حال الصلاة لا حال السؤال

  ٤١٠.........لازم إجراء الاستصحاب حال الصلاة القطع بوقوعها :   الجهة الثالثة

  ٤١١................إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي: ّالجواب الأول

  ٤١١..........ّشرط الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية: ب الثانيالجوا

  ٤١٣...............ّثبوت الاستصحاب بنحو القاعدة الكلية: الجهة الرابعة

  ٤١٤.....................................................تعليق على النص

  ٤١٤.......توجيه الروايات الأخرى لعدم إعادة الصلاة التي وقعت في 

  ٤١٦..........................ّمناقشة السيد الخوئي لما تقدم من الجوابين

  ٤١٧................................مناقشة السيد الشهيد للسيد الخوئي

  ٤١٩..........................................................فهرس المصادر
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